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  شـــكر

الذي المتواضع، و منه، الذي یسر لي إنجاز هذا العمل الحمد والشكر الله على فضله و 
التقدیر إلى أستاذتي المشرفة، الدكتورة اخام أرقى معاني الشكر و و بأسمى  أتقدم من خلاله

  ملیكة 
ه لي من جهد على كل ما منحتعلمیة قیمة و على كل ما قدمته لي من نصائح 

  .وقتو 
معلمي وأستاذي مشري محمد الذي و  .موصول إلى أساتذتي أعضاء اللجنة شكري

  .الفجائیةعلمني حروفي 
  .إلیك شهیرة شكرا خاصاو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ملخص

إن فكرة المسؤولیة تلعب دورا هاما ومؤثرا، في مجال التلوث البیئي بصفة عامة، والتلوث البحري 

  .بصفة خاصة، ذلك لما تحمله من فكرة الجزاء القانوني على الصعید الدولي والوطني

ذلك ولذلك لا یبدو غریبا أن العصر الذي نعیشه الیوم هو عصر المسؤولیة والسبب في   

، هذا ما یحتم تدخل تغیرات في حیاة الإنسان والطبیعةالعلوم والتكنولوجیا التي أدت نتائجها إلى 

  .القانون لتأمین الحمایة القانونیة

وتعد مشكلة الأضرار المترتبة عن تلوث البیئة بصفة عامة والبیئة البحریة بصفة خاصة   

قم هذه المشكلة التقدم العلمي والتكنولوجي من المشكلات المعقدة والدقیقة والذي ساعد على تفا

عندما تجاوز كل قوانین الطبیعة والأعراف القانونیة، بسبب الاستهلاك المفرط واللاعقلاني للموارد 

الطبیعیة، كما أن مشكلة التلوث البحري تحتفظ بطابع إقلیمي ومحلي إلى كونها مشكلة عالمیة، 

العالمیة بالحلول الإقلیمیة والوطنیة فیما یتعلق بالمناطق وهنا لا بد أن تقترن الحلول القانونیة 

  .البحریة التي تتضمن بخصائص معنیة

إلا أن المشاكل الحاصلة في إطار القانون الدولي، غالبا ما توصف بالشمولیة والتعقید   

ن منها في إطار القانون الوطني، فتعیین الجهة المختصة في تشریع قواعد ومعاییر التلوث، تعد م

  .المشاكل المعقدة التي یواجهها المجتمع الدولي حالیا، بجمیع الدول الفقیرة والغنیة

ونظرات لهذا الطابع الخاص، فقد قمنا بإعداد دراسة قانونیة متخصصة في مجال   

المسؤولیة المترتبة عن الأضرار التي تلوث البیئة البحریة والتي نالت إهتمام الدول والمنظمات 

البیئة، ما لم تنله مشكلة أخرى من مشكلات التلوث، ویرجع السبب في ذلك إلى أن  الدولیة علماء



البحار لیست وسیلة للنقل والتنقل وإنما هي مخزنا هائلا للثروات والموارد الطبیعیة، زد على ذلك 

أنها المجوع الحسابي لكل أشكال التلوث التي یعرفها الإنسان، بحیث أن كافة ملوثات البیئة التي 

  .تنطلق في الهواء والأرض ینتهي بها الأمر في البحار والمحیطات

لذلك فقد قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى بابین رئیسیین تسبقهما مقدمة مخصصة للتعریف   

بالموضوع والإطار المنهجي، خصصا الباب الأول إلى مضمون والأساس المسؤولیة الدولیة للدول 

نبین من خلالهما الاجتهادات الفقهیة المعاصر لتحدید  –والذي عرضناه في فصلین متتابعین 

الأساس القانوني للمسؤولیة الدولیة للدول، وإدراك المسؤولیة الدولیة لا بد من تحدید النظریات التي 

  .استند إلیها لإقامة المسؤولیة الدولیة

ذه المسؤولیة، وكذا خصائص المسؤولیة الدولیة للدول في إطار البیئة البحریة، وكذا أثار ه  

حیث تبین أن التزامات الدول في مجال حمایة البیئة البحریة هي التزامات مقیدة بمعاییر وقواعد 

ثم تعرضنا في الباب الثاني لموضوع جوهري من أركان البحث، والذي یعالج الممارسات , دولیة

قسمناه إلى فصلین  الاتفاقیة الدولیة للتعویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة، والذي

 –عالجنا من هلالهما آلیتین إثنین لحل مشكلة التعویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئة البحریة 

 - وهي آلیة المسؤولیة الفردیة للتعویض عن أضرار التلوث البحري –فبینا في الآلیة الأولى 

بالإضافة إلى كیفیة  تعترضها عدة صعوبات من الناحیة المادیة والقانونیة في وجه المتضررین،

  .تقدیر ألأضرار وكذلك المعاییر التي یجب اعتمادها

ثم أوضحنا في الفصل الثلث من هذا الباب أن القانون الاتفاقي الدولي أنشأ آلیة جماعیة   

لتعویض ضحایا أضرار التلوث البحري، وفیه نوضح أن المشرع الدولي سعى إلى توسیع مخاطر 

  .حیة، والصناعة البترولیة وفي نفس الوقت تعویض المضرورینالتلوث بین الصناعة الفلا



ثم أنهینا هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على نتائج البحث وتوصیات في مجال التدخل   

القانوني لمواجهة التلوث البحري، ومحاولة بیان جوانب نظام متكامل لمواجهة مشكلة التلوث الذي 

منه ثم توقیع الجزاءات القانونیة عن المسؤولیة الناشئة تتعرض له البحار والمحیطات، والحمایة 

  :نقوم بعرض أهمها. عنه

أن یلجأ المشرع الدولي إلى إبرام اتفاقیة شاملة لسد كل الثغرات التي توجد في هذا المجال من - 

لأن ) OPA – 1990(القانون الدولي، هذه الاتفاقیة تحذو حذو القانون الفدرالي الأمریكي لسنة 

لأخیر تلا في كل الثغرات والمشاكل القانونیة المتعلقة بالحدود البحریة في نظام الاتفاقیات هذا ا

  .الدولیة

من ناحیة أخرى یجب على جمیع الدول وضع إجراءات لتقییم الآثار البیئة، بوضع آلیة لمراقبة  - 

الإضافة إلى الأنشطة الخطرة التي من شأنها أن تلحق أضرارا عابرة للحدود تمس بیئة دولة، ب

  .إجراءات التشاور المسبق

لا بد من تبني إلزامیة التأمین عن طریق إنشاء صنادیق تأمین دولیة یمولها مستغلي الأنشطة  - 

الضارة والخطرة لتعویض المتضررین، جراء تلوث البیئة البحریة، إذا لم یعرف مصدر التلوث وكذا 

  .ویض الضرر الذي سببهفي حالة عجز المتسبب في الضرر البیئي عن دفع تع
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  مقـــــدمــــة

لموضوعات المشتركة بین ساكني هذا الكوكب، فلا یستطیع أحد أن یقول أنني البیئة من ا

هوائي، لا  ومائي أ و، فالتلوث سواء كان أرضي أ1لیس لأحد دخل بهذاو ألوث الجزء المملوك لى 

  .من ثم فمن حق الجمیع المحافظة علیهو ینحصر أثره في المكان الذي حدث فیه، بل ینتشر، 

الحفاظ  والبیئة سواء بتلویثها أ ىأحد العوامل الهامة المؤثرة علویعد السلوك الإنساني 

  .2علیها

لم و ، محل إهتمام العلماء في مختلف المجالات في الآونة المعاصرة، 3لقد أصبحت البیئة

  .یولد هذا الإهتمام من فراغ بل جاء نتیجة طبیعیة لما تمثله البیئة من أهمیة قصوى 

المحمیة بنظامه، على أنها و البیئة المقصودة في القانون قد إتفق الرأي بخصوص عناصر و 

الثروات و ..." كالبحار، التربة، النباتات"هي العناصر الطبیعیة التي لا دخل للإنسان في وجودها، 

                                                 
مجلة مصر المعاصرة العدد  - حمایة البیئة في ظل العولمة مع التطبیق على مصر -عبیر فرحات علي. د - 1

487 Ï 235، ، السنة السابعة والتسعون، ص 2007أفریل.  
 .2010دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -الحمایة الإجرائیة للبیئة  -مصطفى محمد أمین.د -  2
حیث أصبحت البیئة  - إتخذت مفردة البیئة مفهوم قانوني في ظل المناخ الإقتصادي والعلمي الذي ساد العالم - 3

فعل یشكل أضرار بها وكان قیمة جدیدة ضمن قیم المجتمع التي یسعى القانون للحفاظ علیها وحمایتها من كل 
لیست قیمة بسیطة، = ینبغي أن یعترف لها بمضمون عام یمثلها كقیمة یسعى النظام القانوني للحفاظ علیها وأنهــا

الدار العربیة  - الحمایة القانونیة لبیئة المیاه العذبة -سحر حافظ. العامة راجع، د مثل حمایة الملكیة الخاصة أو
  .وما بعدها 539 9 1995الأولى مصر،  للنشر والتوزیع، الطبعة

  : وفي هذا السیاق جاء تعریف المشرع الجزائري للبیئة كالتالي 
تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة، كالهواء والجووالماء والأرض وباطن الأرض والنباتات "

" لموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةوالحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي أشكال التفاعل بین هذه ا
والمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  19/7/2003المؤرخ في  10- 03من القانون رقم 04المادة 

وقد عیب على هذا التعریف من ناحیة الصیاغة أنه  11ص  20/07/2003الصادرة بتاریخ  43جریدة رسمیة رقم 
  .ق وغیر واضحتعریف غیر دقی
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مستحدث الذي وضعه الإنسان لینظم حیاته في الطبیعة، وعنصر متجددة، الغیر و المتجددة 

عریف البیئة المحمیة بالقانون، فهناك العناصر الطبیعیة بالتالي هناك عنصران أساسیان في تو 

  .بالتالي فإن هذا المضمون المزدوج للبیئة یوسع من المفهوم القانونيو المشیدة، و 

إعتبرت حمایة البیئة قیمة من قیم المجتمع التي یسعى النظام القانوني و   وإذا سلمنا بذلك

  .ه القیمة هي قیمة مركبةلتأكیدها، فإنه یتعین على المشرع إدراك أن هذ

لیست كأیة قیمة بسیطة یتدخل النظام القانوني لتأكیدهـــا و إذن فالبیئة قیمة مركبة الصفات 

كافة و ففي الحفاظ علیها حمایة لمكونات الحیاة الضروریة لبقاء الجنس البشري، . حمایتهاو 

   .1المخلوقات الأخرى

الأعراف القانونیة و كل قوانین الطبیعة هـذه الأهمیة لم یدركها الإنسان عندما تجاوز 

التطور و ، بسبب إستهلاكه المفرط للموارد الطبیعیة بإعتمـاد التكنولوجیـا الحدیثة 2المقاصد الدینیةو 

النوویة الناتجة عن ذلك فظاهرة تفقیر طبقة و الصناعي، مما أدى إلى إنتشار الفضلات الكیماویة 

إرتفاع درجة حموضة التربة، و إنخفاض طبقة المیاه الجوفیة و  إرتفاع حرارة الكرة الأرضیة،و الأزون، 

إنخفاض مادة الأكسجین و إنخفاض مستوى البحر، و تغیر نوعیة میاه المحیطات، و تلوث الهواء، و 

فیه، بسبب تغیر المكونات الأساسیة للمنظومة البیئیة، هذه جملة الأضرار البیئیة التي أصبحت 

  .الماءو الهواء،  و ?NL الآن الوباء الذي إنتشر في الأ

أخطر هذه الأضرار جمیعها بل یمكن و المحیطات، هو لكن الضرر الذي أصاب البحار 

إعتباره المجموع الحسابي لكل أشكال التلوث التي یعرفها الإنسان الآن، بحیث أن كافة ملوثات 

                                                 
السیاسة البیئة وتأثیرها على الوضع التنافسي للصادرات الصناعیة  - محمد إبراهیم محمود الشافعي. د - 1

 .4245 0 2004العدد الثاني السنة السادسة والأربعون سنة  -مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة -المصریة
 2008  - -دار الخلدونیة  لعلاقات الدولیة، الطبعة الأولىمشكلات التنمیة والبیئة وا - عبد الرزاق مقري. د - 2

 .5ص 
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ظلت منذ القدم على الأرض، ینتهي بها الأمر إلى المحیطات التي و البیئة التي تنطلق في الهواء 

  .المستودع العام لجمیع النفایات التي خلفتها الحضارة الإنسانیة

في قاع و من خلاله، أو أو في الجو فقد ینشأ هذا الضرر  جراء أنشطة تجري في البر 

المحیطات مكانا طبیعیا للتخلص من كل و إلـى وقـت قریب كان الإنسان یعتبر البحار و  .البحار

  .بقدرتها غیر المحدودة على التنظیف الذاتيأنواع فضلاته، معتقدا 

المحیطات لأغراض معینة، و غیر أن البحوث العلمیة أثبتت أن إستخدام البحار 

  .إستخراج الموارد المعدنیة من قیعانها یعرض بیئتها للخطرو كإستخدامها  لأغراض النقل، 

یة، غیر أنه یظل في الواقع فقد تعددت مصادر التلوث البحري، بتعدد الأنشطة الإنسانو 

التنقل و إستعمــال البحر كوسیلة للنقل و الأكثر إنتشارا، هو أبرز مصـدر لتلویث البیئة البحریـة، 

هــذا ما حصل فعلا، إثر وقوع بعض حوادث التلوث الكارثیة كإنفجار ناقلة النفط و بواسطة السفن، 

 الإرتطام و دم أحوادث التصاو  (Amoco cadiz)ناقلة و  (Torrey canyon)اللیبیریة 

(Abordage) غیرها من مراكب و بین سفینة بحریة واحدة و بین سفینتین بحریتین أأكثر أ

و هو جراء عطب لحق السفینة و سبب خاطئ في الإرشاد، أو ، لسبب الأحوال الجویة أ1الملاحة

Š تضاعف سرعتهاو سیما بعد أن زاد عدد السفن التي تجوب البحار خطر بحري كثیر الوقوع، لا

2الأشخاصو فتنجم عنه أضرار جسیمة للأموال 
.   

  .النفطیةو الكیماویة و قد تتسبب هذه الحوادث في تسرب المواد المشعة و 

                                                 
رسالة دكتوراه، كلیة  -المسؤولیة عن التصادم البحري القانون الدولي الخاص -محمد ماجد محمود أحمد. د - 1

 .0206 9 1990الحقوق جامعة القاهرة، 
  .6402 0 2006الإسكندریة  - دار المطبوعات الجامعیة -القانون البحري -مصطفى كمال طه. د -  2
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أكثر فتكا بالوسط البحري، و البحري الناتج عن السفن، أخطر   هناك نوع أخر من التلوثو 

عملیة و هو لسلعـة، توفر القصد في صب مخلفات صهاریج نقل ا )1(نقصـد بـه التلوث الناجم عنو 

تعد عملیة إلزامیة لتأمین السیر الحسن لهذه السفن أثناء و تقنیة تتم على متن السفن التجاریة، 

  .إبحارها

كذلك و فهذه العملیة تتمثل في صب للمواد البترولیة الناتجة عن إستعمال المحركات، 

تي تكون ذات درجة لزوجة الزیوت القادمة من قعر غرفة المحركات إضافة إلى الزیوت الأخرى، ال

كذلك تتضمن هذه العملیة صب میاه الصابورة المتعلقة بسفن ناقلات البترول، و Ï )كالطمي(عالیة 

ملؤها و الناتجة عن عملیة غسل الصهاریج التي یتم تفریغها عند ملئ صهاریج السفن بالبترول 

في البحر، حیث یتحتم علیها إستقرار السفن و عندما تكون صهاریج السفن فارغة للحفاظ على توازن 

   .2الحفاظ على مستوى مقبول للملاحة بصورة آمنة

ما أحدثته من تلوث البیئة البحریة، خاصة حوادث و فهذا التسرب لهذه المواد من السفن 

البقع (فقد تعلقت هذه الأسماء بمعاني مصطلح  (ERIKA)و  (Exyon valdez)ناقلات النفط كـ 

                                                 
تؤدي : "نضمت إحدى وثائق مؤتمر استوكهولم تعریفا بسیطا للتلوث مفاده: المفهوم الإصطلاحي للتلوث  - 1

النشاطات الإنسانیة بطریقة حتمیة إلى إضافة مواد أو مصادر للطاقة إلى البیئة على نحویتزاید یوما بعد یوم، 
ك الطاقة إلى تعریض صحة الإنسان ورفاهیته وموارده للخطر، أو یحتمل أن وحینما تؤدي إضافة تلك المواد أو تل

  ".تؤدي إلى ذلك مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة، فإننا نكون بصدد تلوث
  .90ص مرجع سابق سحر حافظ .د

 -البحریة إدخال الإنسان في البیئة"من إتفاقیة قانون البحار أنه  1/4أما تعریف التلوث البحري فقد صاغته المادة 
بصورة مباشرة أو غیر مباشرة مواد أو طاقة تنجم عنها أو یحتمل أن ینجم عنها أثار  -بما في ذلك مصاب الأنهار

مؤذیة مثل الأضرار بالموارد الحیة والحمایة البحریة وتعریض الصحة البشریة للأخطار وإعاقة الأنشطة البحریة بما 
عة الأخرى للبحار وإفساد صلاحیة میاه البحر للإستعمال والإقلال من في ذلك صید الأسماك والإستخدامات المشرو 

  ".وسائل المتعة
واقع الموانئ الجزائریة حقائق وأفاق ملتقى حول دور الدولة في : معالجة میاه الصابورة -رابحي عبد القادر. أ - 2

  .2010ô °23المحافظة على المحیط البحري، المدرسة العلیا البحریة تمنفوست 
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الحیاة و یر جذري في نمط التوازن الإیكولوجي المتنوع للكائنات المائیة ، ما أدى إلى تغ)السوداء

  .كذا الأنشطة الإقتصادیة المرتبطة بهو البحریة بصورة خاصة، 

تقوم بدور كبیر في بقاء و من المساحة الكلیة لكوكبنا الأرض، % 71لأن البحار تغطي و 

  .النباتو الحیوان و الإنسان 

ها منذ الستینات من القرن الماضي، بتلك الأخطار التي سوف خبراؤ و فقد تنبأ علماء البیئة 

إنتهوا إلى وضع مختلف التوصیات، لمواجهة التلوث ] Y 1تلحق الأضرار الجسیمة بهاو تهدد البیئة 

الإقلیمیة و الحفاظ على سلامة البحار، كما كانت هذه الظاهرة موضوع عنایة المنظمات الدولیة و 

ما بحثنا هذا إلا جزءا صغیرا من تلك و یر من البحار في العالم لحمایة البیئة البحریة في كث

  .الإهتمامات التي تعالج هذه الظاهرة الخطیرة

نظرا لأن سیادة البحار تخضع في مناطقها الإقلیمیة لسیادة للدول، أما أعالي البحار فهي و 

ى فقهاء القانون خارج نطاق التشریعات الداخلیة للدول، لذلك فكان لابد من أن یحال الأمر إل

  .الأنظمة الكفیلة بإقامة تعاون دولي یضمن حمایة البحار من التلوثو الدولي، لوضع القواعد 

إلى تقیید حركة السفن الأجنبیة و هناك فكرتان أساسیتان هما، فكرة سیادة الدولة التي تدع

أخرى فكرة حمـایة من جهة و القوانین الوطنیة علیها من جهة، و فرض المزید من القیود و حریتها، و 

الخضوع إلى و التنقل، و إلى منح السفن المزید من حریة الحركة و مصالح المجتمع الدولــي، التي تدع

  . 2قواعد دولیة بعیدة عن التأثیر الوطني للدول

                                                 
 Ïالطبعة الأولى.  حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري -علي سعیدان. د - 1

  .809 0 2008دار الخلدونیة ، 
. 1994سعید بن سلیمان العبري، النظام القانوني للملاحة في الخلیج العربي، دار النهضة العربیة، . د -  2

 .04ص
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القانون الدولي على نظام الملاحة و حسب غلبة هاتین الفكرتین یطبق القانون الوطني أو 

كلما إبتعدنا عن الساحل قل و ا من الساحل زاد تأثیر حكم القانون الوطني، في البحار، فكلما إقتربن

  .زاد حكم القانون الدوليو تأثیر السیادة الوطنیة، 

لا نعني بالأنظمة القانونیة لحمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر من السفن، الفصل و 

لحمایة البیئة البحریة الناتج عن  إنما كون الإهتمام الدوليو بین مختلف مصادر التلوث البحري، 

  .أهم مظاهر إنشغال المجتمع الدولي بحمایة البیئةو الملاحة یعد من أقدم 

أن التلوث الصادر من السفن یظهر على  ىهذا الموضوع، یر  كما أن الكثیر ممن تناول

قضایا ذات الذي یثیر أكثر و أن هذا النوع من التلوث، هو رأس قائمة الأخطار التي تهدد البحار، 

  .یكون مصدر نزاع بین الدولو الطابع الدولي، 

أشخاص منذ القدم، و حقیقة أن البحر، حظي بإهتمام المشتغلین بالتجارة الدولیة من دول 

فقهاء القانون الدولي، من أجل وضع قواعد و في فترة لاحقة أصبح موضوع عنایة علماء البحار و 

التي كان یجري التعامل بها في البحار، فكان طبیعیا أن  قانونیة جدیدة، تحل محل القواعد العرفیة،

بالفعل، فقد و یتدخل القانون الدولي لیتجاوب مع هذه الإنشغالات بهدف تغییر هذه المظاهر السلبیة 

معاییر دولیة و تم إرساء قواعد قانونیة لحمایة الوسط البحري من هذه الظواهر، بصیاغة أنظمة 

خطورة التلوث البحري، لكن بقیت هذه القواعد دائما في إطار و مشاكل و معقدة بالنظر لتعدد أبعاد 

  .القانون الدولي

محلي بالإضافة إلى كونها مشكلة و كما أن مشكلة التلوث البحري تحتفظ بطابع إقلیمي 

الوطنیة، فیما یتعلق و هنا لابد من أن تقترن الحلول القانونیة العالمیة بالحلول الإقلیمیة و عالمیة، 

هذا ما و اطق البحریة التي تتصف بخصائص معینة، تجعل منها أكثر المناطق تأثرا بالملوثات بالمن

عكسته المؤتمرات العالمیة المتعلقة بالتلوث البحري حینما تولت وضع الحد الأدنى من المعاییر 
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كل الوطنیة، التي تستجیب لمشاو القواعد الخاصة بالتلوث تاركة، التفاصیل للمعاییر الإقلیمیة و 

  .التلوث الخاصة في المناطق الإقلیمیة

التعقید و أن المشاكل الحاصلة في إطار القانون الدولي، غالبا ما توصف بالشمولیة  غیر

تنفیذها، و معاییر التلوث و منها في إطار القانون الوطني، فتعیین الجهة المختصة في تشریع قــواعد 

الأضرار التي یخلفها التلوث، تعد من المشاكل  إرساء الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عنو 

  .الغنیةو المعقدة، التي یواجهها المجتمع الدولي حالیا، بجمیع الدول الفقیرة  

معاییر دولیة متعددة بتعدد و فعلا فقد تمخض عن المجهودات الدولیة، صیاغة أنظمة و 

  .أبعاد مشاكل التلوث

ط البحري، أنه لا یعرف الحدود المرسومة، خاصة الوسو المتفق علیه أن من میزات البیئة و 

  .خارجها، فإن المسألة تتطلب حلولا موحدةو علیه إذا حدث مشكل بیئي داخل الحدود الوطنیة أو 

بالتالي فإن معالجة هذا النوع من القضایا، یقتضي تداخل متبـادل بیـن القـانون الدولي و 

  .قانونینالقانون الداخلي، جاهلا ذلك الفصل التقلیدي بین الو 

، في شروط قیام المسؤولیة العامالدولي لهذا نجد أن هذه الدراسة جمعت بین القانون 

عند غیاب هذا الأخیر، في معظم الكوارث الطبیعیة، و الدولیة، لتحدید الشخص الدولي المسؤول، 

وجب اللجوء إلى تحدید  ( Torrey Canyon)التي عرفها الوسط البحري إبتداء من كارثة 

لكن وفق معاییر دولیة،  بسبب طبیعة التلوث و المسؤول في إطار القوانین الوطنیة،  الشخص

  .بالتالي طبیعة الضرر، نحللها في الباب الثاني من هذه الدراسةو 

مهددة بخطر التلوث، أصبحت الحاجة ملحة لتطویر و متكاملة، و لأن البیئة وحدة متجانسة و 

  .المحافظة علیهاو بیئة قواعد القانون الدولي المتعلق بحمایة ال
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الإتفاقیة بین الدول للمحافظة على و فنشأت مجموعة من القواعد القانونیة الدولیة العرفیة 

هدفه السیطرة على التلوث  .، عرفت هذه القواعد بالقانون الدولي للبیئة1حمایتها من التلوثو البیئة 

  .ح الأضرار الناشئة عن التلوثكذا إیجاد نظام قانوني لإصلاو البیئي العابر للحدود الوطنیة، 

تطالب المسؤولیة الدولیة هي الوسیلة القانونیة لحمایة البیئة الدولیة من التلوث بحیث و 

رغم ذلك فإن الإتفاقیات الدولیة التي أبرمت في هذا الشأن و كذا إصلاحه، و   بإصلاح الضرر بعد

مس بحق الوسط البحري، سواء لم تضع قواعد متعلقة بالمسؤولیة الدولیة للإنتهاكات التي ت

تلك التي وصفت بالجیل و الإتفاقیات الأولى التي وصفت بالجیل الأول عند بعض الباحثین، أ

إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، التي إهتمت أكثر مما  سبقتها، بوضع تقنین كامل و الثاني، أ

  .إستغلال البحارو للقواعد المنظمة لإستعمال 

إستغلال البحار، و ي وضـع تقنین كامـل للقـواعد المنظمة لإستعمـال بحیـث نجحت ف

  .النظام العالمي ككل و التصدیق علیها یعد نجاحا للقانون الدولي و 

بحیث لأول مرة ینظم بصورة مباشرة موضوع حیوي یهم كل الجنس البشري، أي موضوع 

  . 2ة الدولیةیهتم بالإنسانیة التي یجب أن تكون هي موضوع القاعدة القانونی

) 17(مادة تتوزع على سبعة عشر ) 320( اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحارتضمنت 

المادة الوحیدة التي تعالج  235تعتبر المادة و مت من خلالها كافة جوانب قانون البحار، ظقسما ن

في فقرتها موضوع المسؤولیة، إلا أنها أحالت الموضوع إلى القواعد العامة في القانون الدولي 

                                                 
النظام القانوني لمكافحة التسرب النفطي من حقل النورز في الخلیج العربي، جمعیة  - يبدریة العوض. د - 1

  .33 9 1983حمایة البیئة الكویت 
2 - Saad-eddine SEMMAR, les délimitations internationales de l'espace et la question 
des fonds marins, édition DAHLAB, p 118 et suite 
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المحیطات، و هذه الإحالة لم تف بالمطلوب، مقارنة بالكوارث التي تتعرض لها البحار  11الأولى

  .التي عادة وراءها شخص لیس من أشخاص القانون الدولي العام، كما سنرى في هذه الدراسةو 

تدور مشكلة هذا البحث، في محاولة الإجابة على عدد من المسائل القانونیة المتعلقة 

المبادئ المعتمدة في القانون و "  بالمسؤولیة الدولیة التي تقام عندما تتعرض البیئة البحریة للتلوث"

،  كما والذي لم ندرجه في هذه الدراسةالدولي التي یجب أن تستند إلیها المسؤولیة الدولیة، كالخطأ 

لدول عن الضرر البیئي ذلك للمنظور الجدید لمسؤولیة او فعل الكثیر مما سبقونا في هذا الموضوع، 

العابر للحدود بحیث أن كل الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالبحار بما فیها إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 

ذلك لإجتناب وقوع الضرر البیئي و تعرف فیها الإلتزامات الدولیة تعریفا محددا،  1982 لعامالبحار 

كمواصفات بناء السفن، "لى الدولة مراعاتها العابر للحدود، بحیث تبین المتطلبات التي یجب ع

منح رخص الإبحار من و المراقبة المستمرة للسفن لدى شركات المعاینة، و خاصة الناقلات البترولیة، 

  ..."طرفها

تقیم فكرة المسؤولیة الدولیة على  والأساس الثاني الفعل غیر المشروع دولیا الذي یقیم فكرة

أن یترتب عن هذا العمل و مشروع دولیا منسوب إلى دولة هي وقوع عمل غیر و عناصر ثلاثة 

وفق هذه النظریة فإن خرق قاعدة قانونیة دولیة یترتب عنه مسؤولیة شخص القانون الدولي و ضرر، 

  .الذي ینسب إلیه هذا الخرق

صدق في حالات نادرة إذا ما قورنت بحالات التلوث البحري یأن توظیف هذه النظریة  غیر

سبب ما تقوم به من أنشطة مشروعة في البحار، لذا برزت و سة الدولة لحقوقها، أالناتج عن ممار 

  .الحاجة إلى المسؤولیة الموضوعیة

                                                 
الدول مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولیة "  1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  235/1المادة  -  1

  ".المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، وهي مسؤولة وفقا للقانون الدولي



25 
 

  :تكمن الإشكالیة فیمایلي

في إقامة المسؤولیة على الشخص الدولي المتسبب في إلحاق " المشرع الدولي"هل اكتفى 

  .في قواعد القانون الدولي العامالضرر بالوسط البحري، مستندا إلى المبادئ المعتمدة 

  أم لجأ إلى صیاغة قواعد اتفاقیة لتحدید المسؤولیة ومخالفة مشاكل الثعویض البحري؟

نحاول في هذه الدراسة تسلیط الضوء على تحدید الشخص المسؤول في إطار قواعد 

الجة هذه كذا قواعد القانون الخاص، أي نقل معو مدى خصوصیة الضرر البیئي، و القانون الدولي 

القضایا من مستوى العلاقات بین الدول إلى مستوى العلاقات بین الخواص، من خلال العلاقة 

المتضرر من التلوث، أي الإنتقال من میدان القانون الدولي العام حیث و المباشرة ما بین الملوث 

ا الإنتقال طرح مشاكل هذو تتم تسویة المنازعـات الدولیة بالمعنـى الدقیــق، إلى میدان القانون الخاص 

عدة، لخصوصیة التلوث العابر للحدود، أساسها إختلاف القوانین الوطنیة، لهذا جاءت عدة 

  .إستثنائیة لتنظیم المسؤولیة عن أضرار التلوث البحريو إتفاقیات بقواعد خاصة 

 الوسط الطبیعي المناسب لحیاة كثیر من الكائناتو تكمن أهمیة هذه الدراسة، كون الماء ه

لذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا  او هو  ﴿:تعالىو التي خلقها االله لخدمة الإنسان، قال سبحانه 

  .  1﴿وترى الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾.﴾تستخرجوا منه حلیة تلبسونهاو 

  تي تجوب البحر تحقیقا لخیر الناس المحیط الملائم لسیر السفن الو الماء هو 

إتفاقیة الأمم المتحدة و  1958 لعامإتفاقات جنیف و لمحیط الذي وضعت له حدود جغرافیة هذا ا

الإقلیمیة، و على المیاه الداخلیة  الكاملةكذا بسط السیادة و التنقل و بهدف إستخدامات النقل  1982

ي لكل ما إلى ذلك، إستطاعت هذه الإتفاقیات الدولیة إیجاد نظام قانونو إرساء مبدأ حریة الملاحة، و 

المحیطـات، إلا أن طبیعة التلوث و المـس ببیئـة البحار و المحـافظـة و إستخـدام و ما یتعلق بإستغلال 

                                                 
 .من سورة النحل 14الآیة  -  1
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بالتالي نجد أن موضوع التلوث البحري من و السیاسیة و البحري لا یعرف الحدود الجغـرافیة 

اعد القوانین في نفس الوقت قو و المواضیع التي مزجت بین الإعمال بقواعد القانون الدولي العام 

، في تحدید المسؤول عن التلوث "المشرع الدولي"نعتقد أن هذا إجتهاد من طرف و الداخلیة للدول، 

  .مهما كانت صفته

حساس إلا أن الدراسات، و الأهم أن موضوع حمایة البیئة البحریة من التلوث موضوع هام و 

ر المترتبة عنه لم تلق إهتماما المسؤولیة عن الأضراو في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث 

  .الإهتمام به بشكل كافو واسعا، الأمر الذي دعا إلى البحث في هذا المجال 

  : لهذا البحث یحاول تحقیق الأهداف التالیة 

تهدف هذه الدراسة إلى تبیان قصور المبادئ التي یستند إلیها في قیام المسؤولیة الدولیة 

خصوصیة و كیاناتها من جهة، و بتشعب تصرفات الدولة  عن أضرار التلوث البحري، بالإحاطة

  .وطني من جهة أخرىالعبر الضرر البیئي 

كذا تبیان قصـور الإتجـاه التقلیـدي للمسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، و 

  .بیئیا للمتضررینالبحث عن إتجاه أخر یحقق تعویض عادل و 

یئة البحریة من التلوث، من خلال وجود حلولا تهدف هذه الدراسة كذلك إلى حمایة الب

  .قانونیة مستوحاة من الإتفاقیات الدولیة

كذلك دراسات سابقة في الموضـوع، و إستندت هـذه الدراسة إلى مجمـوعة من المراجع، 

ومراجع عامة ذات صلة بالموضوع وبعض  .بعض وثائق الأمم المتحدةو الإتفاقیات الدولیة و 

ائل ماجستیر، مقالات ووتقویتا با الاتفاقیات الدولیة التي لها علاقة مباشرة أطروحات دكتوراه ورس

  .بموضوع الدارسة، وبعض المداخلات لمجموعة من الباحثین
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اعتمدت في تحریر الدراسة على المنهج الوضعي التحلیلي القائم على جمع المعلومات  

  .من مصادر مختلفة وتحلیلها

تناولت الموضوع من جوانب مختلفة البعض بحث  لقد تم العثور على عدة دراسات

البعض الآخر في إطار القانون الخاص، حفزنا هذا التنوع على و الموضوع في إطار القانون العام، 

تناول الموضوع من زاویة مختلفة، خاصة في إستنادنا على الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة 

  .واقع التعامل مع الأضرار البحریةو ا ههذو المدنیة، في إطار القانون الدولي 

  خاتمةو البحث إلى بابین  قسمت

ضمنت الباب الأول أسس المسؤولیة الدولیة للدول، وفیه بینت الاجتهادات الفقهیة المعاصرة لتحدید 

الأساس القانوني للمسؤولیة للدول، ولإدراك المسؤولیة الدولیة لا بد من تحدید النظریات التي استند 

لإقامتها هذا في الفصل الأول، أما في الفصل الثاني تناولت خصائص المسؤولیة الدولیة  إلیها

  .للدول في إطار البیئة البحریة، وكذلك آثار هذه المسؤولیة

أن إلتزامات الدول في مجال حمایة البیئة البحریة هي إلتزامات مقیدة بمعاییر  تبینحیث 

  .قواعد دولیةو 

ضرار التي الممارسات الإتفاقیة الدولیة للتعویض عن الأعالجة أما الباب الثاني قمت بم

  .تلحق بالبیئة البحریة

لیة المسؤولیة الفردیة للتعویض عن أضرار التلوث البحري تعترضه آأن  بینتالفصل الأول في 

القانونیة في وجه المتضررین ، بالإضافة إلى صعوبة كیفیة و عدة صعوبات من الناحیة المادیة 

  .كذلك المعاییر التي یجب إعتمادها و  .لأضرارتقدیر ا
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إلى النظام القانوني للمسؤولیة في هذا المجال  تتعرضمن خلاله و  الفصل الثانيوفي 

طبیعة هذه المسؤولیة الملقاة و أساس و بتبیان الشخص المعني بالمسؤولیة في النصوص الإتفاقیة، 

  .حالات الإعفاء منهاو على عاتق الملوث 

جماعیة لتعویض ضحایا  آلیةأن القانون الإتفاقي الدولي أنشأ وضحت ثالث الفصل الأما 

سعى إلى توزیع مخاطر التلوث بین  "المشرع الدولي"ÏN Ï من خلاله بینتأضرار التلوث البحري ، 

  .في نفس الوقت تعویض المضرورینو الصناعة البترولیة، و الصناعة الملاحیة، 

  .الإقتراحات التي توصلت إلیهاو تائج الن تضم بعضتنتهي الرسالة بخاتمة و 

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الأول
  س المسؤولیةاأس
  الدولیة للدول 
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  س المسؤولیة الدولیة للدولاأس. 1

أوالمبدأ الذي یستند إلیه في إقامة المسؤولیة  ذلك الأساسنعني بأساس المسؤولیة الدولیة، 

  .على عاتق أشخاص القانون الدولي

بب الذي من أجله یضع القانون عبء تعویض الضرر، الذي وقع كما نعني به كذلك الس

  .على عاتق شخص معین

ولقد كانت المسؤولیة الدولیة قدیما مسؤولیة جماعیة تقوم على أساس التضامن المفترض 

بین كافة الأفراد المكونین للجماعة التي وقع من أحد أعضائها الفعل الضار، فكان من شأن فعل 

نین لجماعة معینة أن یحدث ضررا لأحد الأفراد المكونین من جماعة أخرى، أحد الأفراد المكو 

المكونین للجماعة الأولى مسؤولین بالتضامن عن تعویض هذا الضرر،  الأفرادبحیث یصبح جمیع 

وكان التعویض بأن یلجأ الفرد المتضرر إلى السلطات المختصة في دولته لیحصل على ما یسمى 

ة من السلطات المختصة من دولة الفرد موضوع الضرر، تخول له بخطاب الضمان، وهو وثیق

الحكم في إقتضاء التعویض المناسب جراء ما ألم به ضرر من أي فرد، من ذات جنسیة الفرد 

محدث الضرر، یتصادف وجوده على إقلیم الدولة الصادرة عنها الخطاب، وفي الاستعانة 

   .1ول لهذا الهدفبالسلطات العامة في هذه الدولة في سبیل الوص

وأما عن أساس المسؤولیة الدولیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة فلقد ظهرت العدید من 

إلا أن بعضها لا تعالج . النظریات الفقهیة، التي تنظم أساس هذه المسؤولیة في القانون الدولي

  .مشكلة التلوث البحري بصورة مباشرة

                                                 
الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحظرها  محسن عبد الحمید أفكرین، النظریة العامة للمسؤولیة. د - 1

. 1995 القانون الدولي مع إشارة خاصة لتطبیقها في مجال البیئة رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق جامعة القاهرة
  .10ص 
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دولي، في وضع النظریات الفقهیة التي تنظم أساس وفي هذا الإطار إجتهد فقهاء القانون ال

المسؤولیة في العلاقات الدولیة، وقد تعددت نظریاتهم وفق معاییر التغییر والتطور الذي یشهده 

العالم خاصة في العشریات الأخیرة لاسیما صور الأنشطة الممارسة وطبیعتها، ومن أهم صول 

  .یشهده العالم التغییر هو التقدم العلمي والتكنولوجي الذي

ورغم تعدد النظریات التي تناولت أساس المسؤولیة الدولیة فإن الفقه الدولي وكذا 

  .الممارسات الدولیة لم تستقر على أساس موحد لها

وواقع الأمر أن متطلبات وطبیعة العلاقة القانونیة، وكذا نوعیة النشاط الممارس للضرر،     

 .لیین لإختیار الأساس الأنجع الذي یحكم العلاقة القانونیةتفرض نفسها على الفقه والقضاء الدو 

وعلیه سوف نتعرض لشرح ذلك من خلال الفصلین الآتیین نحدد في الفصل الأول أهمیة      

البحار والمحیطات مع تبیان التقسیمات القانونیة الخاضعة لها في إطار القانون الدولي للبحار وكذا 

 .الحدیثة لإقامة المسؤولیة الدولیةالأسس القانونیة التقلیدیة و 

أما في الفصل الثاني نتعرض من خلاله إلى الخصائص الممیزة لهذه المسؤولیة وما یترتب     

  .عنها من أثار قانونیة

  



 

  
  
  
 

  

  الفصل الأول 
الاجتهادات الفقهیة لتحدید  

مسؤولیة الدول للأضرار 
  بالبیئة البحریة اللاحقة
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  بالبیئة البحریة اللاحقةقهیة لتحدید مسؤولیة الدول للأضرار الاجتهادات الف. 1.1

إلا علـى  -كقاعـدة عامـة -إن المسـؤولیة الدولیـة كعلاقـة قانونیـة بـین دولـة وأخـرى، لا تقـوم 

الأفعال الصـادرة عـن أجهزتهـا  أو عـن الأشـخاص الـذین یمارسـون إمتیـازات السـلطة العامـة، أي أن 

فات الصـــادرة عـــن الخـــواص، وعلیـــه لا یجـــوز تحریـــك المســـؤولیة الدولـــة لا تتحمـــل مســـؤولیة التصـــر 

الدولیة، ضد دولة ما، إلا إذا كانت هذه الأفعال الصادرة عن الدولة، فیها إنتهاك لإلزام دولـي، وهـذا 

،   والتـي تجعـل 1ما إصطلح علیه في إجتهادات لجنـة القـانون الـدولي، بنظریـة الفعـل غیـر المشـروع

القانوني العام للمسؤولیة  وهو ینطبق فـي مجـال حمایـة البیئـة البحریـة مـن  من هذه النظریة الأساس

 .التلوث

  .2كما أن موضوع الإلتزام في هذا المجال، هو حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها من التلوث     

  .وبالتالي فإن المسؤولیة الدولیة هي مسؤولیة عادیة، تقوم على أساس الفعل غیر المشروع

اقع المجتمعـات ذات الإقتصـاد الحـر، نجـد أن الـدول تحجـم عـن مزاولـة الأنشـطة ذات لكن و 

الطـابع الإقتصـادي، وتفـتح هـذا المجـال للكیانـات الخاصـة لممارسـة هـذه الأنشـطة الكبـرى، كعملیـات 

إستكشــاف وإســتغلال المــوارد المعدنیــة، وإنتــاج الطاقــة، وكــذا عملیــات التنقیــب عــن الــنفط وإســتغلاله 

  .حرا، ورغم ضخامة حجم إستثمار هذا النشاط، فإنه خاضع لمبادرة الخواصونقله ب

  

                                                 
ص  2006ôالإسكندریة: دراسة في القانون الدولي، منشأة المعارف  -حمایة البیئة البحریة - محمد البزاز/ د - 1

306. 
  .، مرجع سابق1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  1/4المادة  -  2

الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من أخطار التلوث، دراسة قانونیة في  - وكذا الدكتور عبد الواحد محمد الفار
  .518 9 1985هضة العربیة ضوء إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، دار الن
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وهذا النشاط قد یـؤدي بشـكل أو بـآخر إلـى الإضـرار بالبیئـة البحریـة، وعلیـه فـإن هـذا الطـرح 

للمسؤولیة الدولیة على الأضرار البیئیـة التـي تحـدثها هـذه الأنشـطة الخاصـة، قـد یترتـب عنـه حرمـان 

  .1ل على تعویض مناسبالمتضررین من الحصو 

وفـي الواقــع لا تقتصــر الأنشــطة التـي تمــارس فــي البیئــة الإنســانیة، علـى تلــك التــي یقــوم بهــا 

أشخاص القانون الدولي من خلال موظفیها وممثلیها، وإنما تتم معظم الأنشطة، عـن طریـق كیانـات 

  .خاصة تنعكس سلبا على سلامة البیئة

لمســؤولیة الدولیــة للــدول عــن الأضــرار البیئیــة، ومــدى لــذا إنقســم الفقــه الــدولي، بشــأن مــدى ا

إمكانیــة إســناد هــذه الأنشــطة إلــى الــدول التــي تخضــع لســلطتها هــذه الكیانــات الخاصــة، أوإلــى الــدول 

  .التي توجد تحت سیطرتها

وعلیه فإن التمسك بالطرح العادي للمسؤولیة الدولیة في میدان البیئة ككل، یؤدي إلى وضع    

م مــع خطــورة الضــرر البیئــي العــابر للحــدود، والــذي غالبــا مــا تحدثــه أنشــطة كیانــات ســيء، لا یــتلاء

  .2خاصة

وهكـــذا حـــاول بعـــض الفقهـــاء إثـــراء الفكـــر القـــانوني الـــدولي، فیمـــا یخـــص المســـؤولیة الدولیـــة 

للدول، بتوسیع نطاقها، بحیث یجعل الدول تتحمل تبعات أنشطة الخواص في المجالات التي تشكل 

  .ئیة، كنقل المواد النفطیة بحرا، وإستغلال الطاقة النوویةخطورة إستثنا

وقــد إنعكســت هــذه الأفكــار علــى أشــغال لجنــة القــانون الــدولي، وكــذلك علــى مواقــف بعــض 

الــدول، أثنــاء مفاوضــات مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، بحیــث دافــع هــذا الإتجــاه علــى إیجــاد 

                                                 
  .وما بعدها 48سابق، ص مرجع  -محسن عبد الحمید أفكرین/د -  1
= 1991مكتبة سعید رأفت القاهرة  - المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة -صلاح هاشم/ د -  2

 .490-489ص 
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ول فــي میــدان الأضــرار التــي تلحــق بالبیئــة، ذات الطــابع أســاس قــانوني جدیــد للمســؤولیة الدولیــة للــد

  .العابر للحدود، والمترتبة عن التكنولوجیا الحدیثة، وما تخلفه من مخاطر بیئیة

لهذا فهم یطالبون بإقامة المسؤولیة الدولیة للدول، عن أضرار التلوث على أساس نظریة 

ضحایا هذا النوع من الأضرار، وإستجابة ، من أجل حمایة قانونیة أفضل ل1)تحمل التبعة(المخاطر 

إلى هذه الحاجة، فقد إجتهد هذا الإتجاه الفقهي، في نقل هذه النظریة إلى النظام القانوني الدولي، 

 .من أجل الإستفادة من الفوائد التي توفرها

كما تناولت الدراسات القانونیة الدولیة، إشارات لمبدئین هامین من المبادئ القانونیة 

تقرة في الفقه والممارسة الدولیة، وهما مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار المس

  .كذلك أشار فقهاء دولیون إلى إمكانیة تأسیس المسؤولیة الدولیة على كل هذین المذهبین

هذا ما سوف نتعرض له في هذا الباب، بتبیان موقف الفقهاء والممارسات الدولیة، ومدى 

  .لجوء إلى أي من هذه النظریات لإقامة المسؤولیة الدولیة المترتبة عن التلوث البحريإمكانیة ال

  مفهوم البیئة البحریة ونطاقها الجغرافي. 1.1.1

بدأت الإشارات القانونیة الأولى المتعلقة بالبحر، بالظهور ضمن شریعة حمورابي أو ما 

   2نة قبل المیلادس 2250التي یعود تاریخها إلى " بابل–شریعة " یعرف بـ 

في ظهور الأعراف البحریة منذ أقدم العصور البشریة، فقد مارس  اكبیر  اوكانت لها دور 

السوماریون نشاطا تجاریا، عن طریق مرافئ جنوب الرافدین من قواعدهم البحریة التجاریة، ینطلقون 

3منها إلى سواحل الهند وشرق إفریقیا
 .  

                                                 
  .307-306سابق، ص محمد البزاز، مرجع / د -  1

2 -Neil . Hutlon, the Origin development, and future of maritime liens and the action in 
rem, T.L.M .J Vol 28, 2003, p 82. 

 .1982ú �3صلاح الدین الناهي، الوجیز في مبادئ القانون البحري، دار المهد، عمان . د -  3
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لسعي في الأرض برا وبحرا، طلبا للرزق دون فساد في ولما ظهر الإسلام أعلن مبدأ حریة ا

  .1الأرض

لما زخر الفقه الإسلامي بقواعد فقهیة بحریة تضمنت أحكاما للفقیهین المالكي والحنفي 

بشأن تأجیر السفن، والمساهمة في الخسائر الناجمة عن الإلقاء في البحر والمسماة الیوم بالخسائر 

  .  2البحريالمشتركة، وكذا موضوع التصادم 

بیان أهمیة البحار من خلال القانون الدولي للبحار وكذا تحدید المبحث ت هذا نحاول في

  .مجالاتها

  وأهمیتها البیئة البحریةتعریف . 1.1.1.1

من مساحة الكرة الأرضیة، ولوتم توزیع هذه المیاه   70%تشكل البحار والمحیطات نسبة 

، لغطت المیاه الأرض بطبقة  2ملایین كلم 510ة على  سطح الكرة الأرضیة الذي یبلغ مساح

كلم فهي تشارك في دورة المیاه في الطبیعة من خلال الإشعاع الشمسي  2,3مائیة تبلغ ارتفاعها 

الذي یبخر المیاه، ثم یحدث التكاثف في الجوعند حدوث ظروف طبیعیة مغیمة وتشكل السحب 

إلى الأرض وإلى البحار والمحیطات، وهذا  التي تسقط على شكل أمطار وثلوج، وتعود مرة أخرى

  .3یدل على ارتباط البحار والمحیطات بالیابسة وتأثیر كل منها على الأخر

  

  

  

                                                 
  .�40 ° سابق صلاح الدین الناهي، مرجع. د -  1
  .450 0 2004ى، دار الثقافة، عمان طالب حسن موسى، القانون البحري، الطبعة الأول. د -  2
محمد حسین هیجل أهمیة البحار والمحیطات وتأثیرها على البیئة والحیاة مجلة الوعي الإسلامي قطر، . أ - 3

 .2010. 532العدد 
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  تعریف البحر. 1.1.1.1.1

المیاه البحریة هي المسطحات من المیاه المالحة التي تشكل مع الیابسة القشرة التي تغطي 

  .حر یشمل المحیطات والبحار المفتوحةووفق هذا التعریف فإن الب .1الكرة الأرضیة

أما من الناحیة القانونیة، فإن فقه القانون الدولي لا یأخذ بالتسمیات والمصطلحات المتداولة 

لدى الجغرافیون على أجزاء البحر العام من محیط وبحر، لذلك تطلب القانون عدة شروط لاعتبار 

ة بالبحار، وقد تطلب القانون توافر ثلاثة شروط المیاه من البحار، فتخضع للقواعد القانونیة الخاص

  :لكي تخضع هذه المیاه لقانون البحار

  .أن یكون هناك مساحة شاعة - 

 من المیاه المالحة - 

 .2وتوجد في وحدة طبیعیة واتصال طبیعي - 

  .كما یهتم القانون الدولي للبحار بقاعها المكون من الرمال والصخور أو الطین أو أي مادة أخرى  

بل هناك مساحات شاسعة من المیاه العذبة في وحدة إتصال طبیعي، إلا أن القانون بالمقا

یعتبرها أنهارا، وقد جرى العرف والقانون على تسمیتها بالمجاري المائیة، كما أن القنوات والبحیرات 

  . لا تعد من البحار لأنها تحدها الیابسة أما القنوات فهي إصطناعیة

  البحریةأهمیة البیئة . 2.1.1.1.1

أَوَلَمْ يَـرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿: ورد في القرآن الكریم أن الماء أساس الحیاة، فقد نصت الآیة الكریمة

فَتـَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُـؤْمِ  3﴾نُونَ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا فَـ
ة هذه عبارة بلیغ  

                                                 
 . 0128 0 2000حازم حسن جمعة، أحكام القانون الدولي العام، الزقازیق. د -  1
5 0 2005جویلي، محاضرات في مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة،سعید سالم . نبیل أحمد حلمي ود. د - 2

199.  
 .30سورة الأنبیاء، الآیة  -  3
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عبر عنها القرآن الكریم، فالماء لا غنى عنه في استمرا ر الحیاة، مما یعني أن البحار والمحیطات 

  .من مساحة الأرض لولاها ما كانت الحیاة 70%التي تشكل 

  : ولقد لخص الفقهاء أهمیة البحار والمحیطات فیما یلي

ابسة جعلها تؤثر علیها وعلى ما أن للبیئة البحریة أهمیة حیویة، حیث أن توسعها وإحاطتها بالی - 

  .یعلوها من طبقات الجو

كما أن للبحار قدرة كبیرة في إمتصاص الحرارة التي تأتي من أشعة الشمس، كما أن 

  .1التیارات البحریة تجعل درجة حرارة البحار والمحیطات مستقرة، بحیث توزعها توزیعا متجانسا

ص غاز ثاني أوكسید الكربون من الجو، وتتمیز البحار والمحیطات بقدرتها على إمتصا

  .من خلال عملیة الكلوروفیلي التي تقوم بها نباتات البلانكتون العالقة في میاه البحار

كما أن للتیارات البحریة القدرة على إمتصاص غاز ثاني أوكسید الكربون وغازات أخرى لها 

  .2دور في تدفئة الجو، إلا أنها لابد أن لا تتزاید معدلاتها

مراكز للصید، ومكامن الثروة الحیوانیة والنباتیة والثروات  وللبحار أهمیة اقتصادیة حیث تعتبر - 

المعدنیة، وعالم البحار والمحیطات أشبه بعالم الیابسة من حیث المحاصیل لذلك نجد النشاط 

ر البشري یتركز على السواحل بمصائد الأسماك والصناعة السمكیة المتطورة، إضافة إلى الدو 

  .الأساسي في عملیة النقل البحري

وقد أثبت العلم أن البحار والمحیطات بها ألاف أصناف الأسماك مما جعل الدول تتسابق 

على توسیع بحارها الإقلیمیة وخلق مناطق إمتداد لها تباشر فیها إختصاصات معینة غیر 

 .كافة الدول إختصاصاتها في البحر الإقلیمي، والمبدأ العام هو أن الصید حر لرعایا

                                                 
 L11 ?1967أنور عبد العلیم، ثروات جدیدة من البحار، دار الكتاب العربي القاهرة، . د -  1

2 -U.N.E.P. The State of the world Environment.1987. Doc.G.C 1416 Nairobi 1987 
P10. 
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  .1ملیون طن 84حوالي  1985 عامإذ بلغ إجمالي المنتوج 

هذا ویعتبر البحر وسیلة للنقل والتنقل، بسبب قلة التكالیف وإمكانیة نقل الحمولات الضخمة 

بالإضافة إلى أن البحار والمحیطات تزخر بكمیات ضخمة من المعادن والأملاح الذائبة التي تبلغ 

 35ن إجمالي كمیات الأملاح الذائبة في البحر، وتستهلك الدول أكثر من م 85%كمیاتها بنسبة 

  .2ملیون طن سنویا

هذا ویحتوي قاع وباطن البحار والمحیطات على كمیات كبیرة من النفط والغاز الطبیعي 

 10%ما یعادل  1973 عامالذي یتزاید إنتاجه بدرجة كبیرة إذ بلغ إنتاجه من البحار والمحیطات 

كما تزاید معدل إنتاج النفط بشكل مذهل هذا بالإضافة إلى أن البحار . 3اج العالميمن الإنت

  .والمحیطات مجال للنزهة والترفیة

  تحدید النطاق الجغرافي للبیئة البحریة . 2.1.1.1

إن المناطق البحریة المختلفة التي إستقرت في القانون الدولي تختلف طبیعتها القانونیة من 

نها مناطق تخضع وفقا للقانون الدولي للبحار لسیادة الدولة الساحلیة، ومنها منطقة لأخرى، فم

مناطق لا تمارس فیها الدولة الساحلیة السیادة، وهناك مناطق وسط حیث لا تمارس فیها الدولة 

الساحلیة السیادة، بل تمارس فیها حقوقا سیادیة، ولهذا السبب تتأثر الملاحة البحریة من منطقة إلى 

  .حسب طبیعة الحقوق التي تتمتع بها الدولة الساحلیة في كل منطقةأخرى 

  

  

  

                                                 
1 - U.N.E.P. The State of the world  Environment.1987. Op.cit p 21 

 .239سابق، صأنور عبد العلیم،  مرجع . د -  2
3 - U.N.E.P. The State of the world Environment.1987. Op.cit p 89. 
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  النظام القانوني للمجالات الخاضعة لسیادة الدولة الساحلیة. 1.2.1.1.1

7 1973دیسمبر 07قرر المؤتمر الثالث لقانون البحار خلال إنعقاد دورته الأولى بتاریخ 

ا موضوع المجالات البحریة التي لا تخضع لسیادة إنشاء اللجنة الرئیسیة الثانیة، التي كان مهامه

  .1الدول الساحلیة

  المیاه الداخلیة .1.1.2.1.1

الخاص بالدولة الساحلیة من خط ) الیابسة(تعتبر المیاه الواقعة على الجانب المواجه للبحر 

ة من إتفاقی 1/8الأساس الذي یقاس منه عرض البحر الإقلیمي میاها داخلیة، كما تنص المادة 

بإستثناء ما هو منصوص علیه في الفصل الرابع، تشكل المیاه الواقعة على  1982قانون البحار 

  ".الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقلیمي جزءا من المیاه الداخلیة للدولة

ویدخل في نطاق المیاه الداخلیة الموانئ والمرافئ والمراسي، كذلك یدخل في النطاق البحار 

  .2خلیة، والمضایق والبحیرات والأنهار الدولیةالدا

إذن منطقة المیاه الداخلیة هي جزء من إقلیم الدولة الساحلیة البحري تمارس علیه سیادة 

مطلقة لا تختلف عن السیادة التي تمارسها في إقلیمها البري وما یعلوه من فضاء، وعلیه یكون 

من دخول تلك المیاه ما لم ترخص لها الدولة للدولة الساحلیة أن تمنع جمیع السفن الأجنبیة 

  . الساحلیة

  

  

                                                 
الثالث وإتفاقیة الأمم المتحدة لقانون المستثار، إبراهیم محمد الدغمة، القانون الدولي الجدید للبحار المؤتمر  -  1

 .8135 9 1998البحار دار النهضة العربیة، 
عبد المنعم محمد داوود، القانون الدولي للبحار، والمشكلات البحریة العربیة، منشأة المعارف الإسكندریة، . د - 2

  .945 9 1999الطبعة الأولى 
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  البحر الإقلیمي. 2.1.2.1.1

البحر الإقلیمي هو رقعة من البحر متاخمة لشواطئ الدولة التي تمتد فیها وراء إقلیمها 

البري ومیاهها الداخلیة، أي أنها رقعة تنحصر بین المیاه الداخلیة أوا لشاطئ من جهة والمنطقة 

  .1ادیة وأعالي البحار من جهة أخرىالإقتص

أول إتفاقیة عامة  1958 لعاموتعتبر الإتفاقیة الخاصة بالبحر الإقلیمي والمنطقة المجاورة 

في هذا الموضوع وأخضعت هذه الإتفاقة میاه هذا البحر إلى نظام وسط بین السیطرة الإقلیمیة 

 « Dupuis »الإستراتیجیة، وذهب الفقیه وسیادة الدولة على إقلیمها لرعایة مصالحها الإقتصادیة و 

إلى القول أن الدولة الساحلیة سید على البحر الإقلیمي، أي أن هناك رابطة سیادة بین الدولة 

وبحرها الإقلیمي، إلا أن هذه السیادة مقیدة بما هوفي الصالح المشترك للملاحة، بحیث نجد أن 

عة البحر الإقلیمي لحمایة أمنها والمحافظة على الدولة الساحلیة أعطیت لها سیادة مباشرة على رق

  .مصالحها الإقتصادیة

مع مراعاة مصلحة المجتمع الدولي، وعدم التعسف في ممارسة هذه السیادة، وأصبح البحر 

الإقلیمي یخضع سیادة الدولة الساحلیة التي تشمل الفضاء الذي یعلوه وقاع البحر وباطن ترتبه، 

  :على ما یلي 19822اقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من إتف 2بحیث نصت المادة 

تمتد سیادة الدولة الساحلیة خارج إقلیمي البري ومیاهها الداخلیة، أو میاهها الأرخبیلیة إذا كانت  -1

  .دولة أرخبیلیة، إلى حزام بحري ملاصق یعرف بالبحر الإقلیمي

  .الإقلیمي وكذلك إلى قاعه وباطن أرضهتمتد هذه السیادة إلى الحیز الجوب فوق البحر   - 2

                                                 
 .13ص .1985عامة، الملاحة البحریة، دار الفكر العربي، إبراهیم العناني، قانون البحار، المبادئ ال.د  -1
 1996، وإنضمت إلیها الجزائر في سنة 1994حیز النفاذ سنة  1982دخلت إتفاقیة قانون البحار لسنة  -  2

 24الصادرة بتاریخ  06، الجریدة الرسمیة رقم 1996جانفي  22المؤرخ في  53/96بموجب المرسوم الرئاسي 
  .1996جانفي 
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تمارس السیادة على البحر الإقلیمي رهنا بمراعاة أحكام هذه الإتفاقیة وغیرها من قواعد القانون  - 3

  .الدولي

وعلیه یكون للدولة الساحلیة الحق في إستغلال ثروات بحرها الإقلیمي وتنظیم الطیران فیــــــه 

یة في المرور البريء لسفنها، كما ترتب على الإعتراف للدولة وهي مفیدة فقط بحق الدول الأجنب

بحق السیادة على بحرها الإقلیمي إقامة المنشأت علیه ووضع النظام المناسب لتنظیم وتأمین 

  .1الملاحة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لمنع تلوثه على ضوء الإلتزام الدولي

لبحریة غیر الخاضعة لسیادة الدولة النظام القانوني للمجالات ا .2.2.1.1.1

  الساحلیة 

هناك مجموعة من المجالات البحریة یكون للدولة الساحلیة ولایة محددة  أو حقوق سیادیة 

لا غیر ولیس سیادة، كما رأینا بالنسبة للمیاه الداخلیة والمیاه الإقلیمیة، وتضم هذه المنطقة المیاه 

  . ، الإمتداد القاري وأعالي البحارالمجاورة، المنطقة الإقتصادیة الخالصة

  المنطقة المجاورة أو المتاخمة . 1.2.2.1.1

ویقصد بها تلك المنطقة من میاه البحار التي تمتد حتى نهایة البحر الإقلیمي في إتجاه 

الأخذ بفكرة المنطقة  1958أعالي البحار، وقد أقر مؤتمر قانون البحار الأول الذي عقد في جنیف 

واجهة مطالب الدول الساحلیة المتزایدة، بأن یكون لها الحق في حمایة بعض مصالحها المجاورة لم

  .2في مساحة من البحار المجاورة لسواحلها وتلي بحرها الإقلیمي

                                                 
  .سابقإتفاقیة قانون البحار، مرجع  من 21المادة  -  1
  .1992N =41الطبعة الأولى " الروائع المدثرة في قانون البحار"غسان هشام الجندي . د -  2
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ویختلف الوضع القانوني لهذه المنطقة عن وضع البحر الإقلیمي لأنها تعد جزءا من أعالي البحار، 

من إتفاقیة قانون البحار أجازت لها  1/33حلیة وإن كانت المادة لا تمتد إلیها سیادة الدولة السا

  : ممارسة السیطرة اللازمة من أجل

العمل على منع الإخلال بالقوانین الجمركیة والمالیة والصحیة أو المتعلقة بالهجرة داخل  - 

  .إقلیمها أو بحرها الإقلیمي

 . لال في بحرها الإقلیميالمعاقبة على الإخلال بتلك القوانین إذا ما وقع هذا الإخ - 

ولما كانت سلامة تلك المنطقة والمحافظة علیها مسألة تدخل في سلطات الدولة الساحلیة، 

 .لذلك فمن حق الدولة الساحلیة أن تضع القواعد والإجراءات اللازمة لحمایة تلك المنطقة من التلوث

  المنطقة الإقتصادیة الخالصة. 2.2.2.1.1

في محاولة للتوفیق بین مصالح الدولة الساحلیة النامیة والدول  هي فكرة قانونیة حدیثة

البحریة المتقدمة، وهي أخر ما وصل إلیه الفكر القانوني الحدیث لمواجهة مطامع الدول الساحلیة 

خاصة المتقدمة في مد ولایتها الإقلیمیة إلى مسافات أبعد مما قررته إتفاقیات جنیف للبحار 

19581
.  

، منح 1982و 1973مر الثالث لقانون البحار المنعقد في الفترة ما بین بحیث توصل المؤت

میل بحري مقاسة من خط الأساس  200للدول الحق في إنشاء منطقة إقتصادیة یصل عرضها إلى 

لقیاس البحر الإقلیمي مما یؤدي إلى إقتطاع مساحة كبیرة من أعالي البحار، مما یحد من نشاط 

ي تمتلك التكنولوجیا المتطورة، وربما ما كانت تستهدفه هذه الفكرة هو ومصالح الدول البحریة الت

تمكین الدول الساحلیة من التمتع بأكبر درجة من الرقابة لحمایة الثروات الحیة خاصة الثروة 

                                                 
  .1982رفعت عبد المجید، المنطقة الإقتصادیة الخالصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، القاهرة، . د -  1
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السمكیة، من إستغلال المفرط المدعم بأحدث أسالیب التقدم العلمي، مما یهدد تلك الثروات التي 

  .1ول النامیة الساحلیةتحتاجها شعوب الد

طبیعة ما تتمتع به الدولة الساحلیة 1982وقد حددت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

  : من حقوق في المنطق الإقتصادیة الخالصة، نذكر منها

لها حقوق سیادیة لغرض إستغلال الموارد الطبیعة الحیة وغیر الحیة، وكل الأنشطة التي تجري  - 

  .2تغلال الإقتصادیین للمنطقةللإستكشاف والإس

الجزر الصناعیة، وكذلك المنشأت والتركیبات على أن تكون لها الولایة الخالصة  إنشاءالحق في  - 

على هذه المنشأت، بما في ذلك الولایة المتعلقة بالقوانین والأنظمة الجمركیة والضریبیة، وأنظمة 

   .3السلامة والهجرة

لتي ترخص لغیرها من الدول، وتحدد الكمیة التي یجوز إستغلالها كما أن الدولة الساحلیة هي ا - 

  . من الثروات الحیة

فقرتها الثانیة من الإتفاقیة الدولة الساحلیة بوجوب إحترام حقوق الدول  56كما ألزمت المادة  - 

أن هذا النص یعد بمثابة  4الأخرى في المنطقة الإقتصادیة الخالصة التابعة لها، ویعتبر البعض

  .طبیق للمبدأ المعروف في القانون الدولي العام وهو عدم التعسف في إستعمال الحقت

وما یهمنا هنا أن الدولة الساحلیة لها أن تمارس حق الولایة فیما یتعلق بحمایة المنطقة 

  . الإقتصادیة الخالصة والمحافظة علیها من التلوث

                                                 
1 -Edgar Gold-Douglas. M. Johnstan: The economic Zane in the law of the Sea survey, 
Analysis and Appraisal of Cuvent Trends, Rends, Kingstone RI, 1973. PI 

  .أ من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، مرجع سابق56/المادة  -  2
  .من الإتفاقیة، نفس المرجع 60المادة  -  3
0 9 1990قانون الدولي للبحار، مناطق الولایة الوطنیة، مطبعة الأدیب بغداد محمد الحاج محمود، ال.د -  4

352.  
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  )الجرف القاري(الإمتداد القاري . 3.2.2.1.1

دة، الجرف القادي على ذلك الجزء من قاع البحر والأرض الإقلیمیة للدولة تطلق مفر 

  .1الساحلیة وتشكل إمتداد طبیعیا لأرض تلك الدولة تجاه قاع أعالي البحار

إلى طبیعة الحقوق التي تمارسها  1982أشارت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 1958ا سیادیة، وفي ذلك نقل حرفي لما ورد في إتفاقیة الدولة على الجرف القاري في كونها حقوق

على ممارسة الدولة لسیادتها  1982وكان یتوقع أن تنص إتفاقیة الامم المتحدة لقانون البحار 

الكاملة والمطلقة على الجرف القاري إلا أن هناك فرق شاسع بین فكرة السیادة وفكرة الحقوق 

لا جملة من الإختصاصات والحقوق السیادیة لا تشكل إلا السیادیة، التي تثبت لدولة ساحلیة إ

  .2إحدى مظاهر السیادة

المتعلق  1982من إتفاقیة قانون البحار ) 6(أما فیما یخص التلوث البحري نجد أن الجزء 

المتعلق )5(بالجرف القاري لم یتصد إلى مسألة حمایة البیئة البحریة من أشكال التلوث عكس الجزء

صادیة الخالصة، ومع ذلك یمكن إستخلاص الأحكام المتعلقة بالتلوث من خلال نص بالمنطقة الإقت

  : ونصت على مایلي 1982من إتفاقیة قانون البحار 208المادة 

تعتمد الدولة الساحلیة قوانین وأنظمة لمنع تلوث البیئة البحریة، وخفضه والسیطرة علیه والناشئ  -1

  ...البحار، أو ما یرتبط بذلك الأنشطةعما یخضع لولایتها من أنشطة تخص قاع 

 .تتخذ الدولة ما قد یكون ضروریا من تدابیر أخرى، لمنع التلوث وخفضه والسیطرة علیه  -2

لا تكون هذه القوانین والأنظمة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر الدولیة ومن الموصي به من  -3

 . الممارسات والإجراءات الدولیة
                                                 

نبیل حلمي، الإمتداد القارئ والقواعد الحدیثة للقانون الدولي للبحار، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس . د - 1
1977 9 749 

  .371- 2006- 2005لنشر، عمر حسن عدس، مبادئ القانون الدولي المعاصر، دار نصر للطباعة وا.د -  2
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 .ة بین سیاستها في هذا الصدد على الصعید الإقلیميتسعى الدول إلى المواءم -4

تضع الدول عاملة بصورة خاصة عن طریق المنظمات الدولیة المختصة، أو عن طریق  -5

مؤتمر دبكوماس قواعد ومعاییر، وما یوصي به من ممارسات وإجراءات على الصعیدین 

 ...".العالمي والإقلیمي، لمنع تلوث البیئة البحریة

لإمتداد القاري من أعالي البحار ولا یجوز أن تعرقل ممارسة الدولة الساحلیة تعتبر منطقة ا

، كما لا یجوز للدولة 1لحقوقها حریة الملاحة أو التحلیق الجوي وغیرهم من الحقوق والحریات

الساحلیة إعاقة وضع أو صیاغة الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة التي یحق لجمیع الدول 

 .لإمتداد القاريالأخرى وضعها في ا

  أعالي البحار . 4.2.2.1.1

منطقة أعالي البحار أو البحار الحرة، هي المنطقة التي لا تدخل ضمن البحر الإقلیمي أو 

المیاه الداخلیة لأیة دولة أوفي المنطقة الإقتصادیة الخالصة لدولة ما أولا تشملها المیاه الأرخبیلیة 

  .2للدولة أرخبیلیة

من إتفاقیة  87تمتع بها جمیع الدول في أعالي البحار، فقد حددتها المادة أما الحریات التي ت

  .1982قانون البحار 

  حریة الملاحة  - أ

 حریة التحلیق- ب

 . حریة وضع الكابلات وخطوط الأنابیب المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس - ج

                                                 
 .، مرجع سابق1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  78المادة -  1
 من نفس الإتفاقیة 86المادة -  2
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انون الدولي، حریة إقامة الجزر الاصطناعیة وغیر من المنشأت المسموح بها بموجب الق -د

  .رهنا بمراعاة الجزء السادس

  .مع مراعاة الشروط البیئیة في الفرع.. حریة صید الأسماك - ه

  . حریة البحث العلمي، رهنا بمراعاة الجزأین السادس والثالث عشر -و

یتضح من هذا النص أن أعالي البحار هي منطقة لجمیع الدول سواء كانت ساحلیة أو 

هذه المنطقة لممارسة الحریات التي عددها النص، كما لا یجوز لأیة غیر ذلك في أن تستعمل 

   .1دولة أن تخضع أي جزء من أعالي البحار لسیادتها

إن حریة البحر العالي تعني أنه لیس لدولة معینة حق خاص على البحر المفتوح، 

مسرحا ولكن لیس معنى ذلك أن هذا المجال من الكرة الأرضیة لا یحكمه قانون، وإلا كان 

  .2للفوضى والإضطراب ومجالا للتنازع والخلاف وهو ما یجافي المنطق والحقائق التاریخیة

كأساس لقیام  لقیام المسؤولیة الدولیة دولیا  فكرة العمل غیر المشروع. 2.1.1

  المسؤولیة الدولیة

بــین إن إلتــزام الــدول بحمایــة البیئــة البحریــة مــن أخطــار التلــوث، یلقــي علــى عــاتق الــدول واج

مـع  -إثنین، وهما إلتزام كل دولة بالإمتناع عن كل ما من شأنه أن یؤدي إلـى تلویـث البیئـة البحریـة

إتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، ووضع التشریعات الكفیلة لمنع التلـوث، أمـا الإلتـزام الثـاني هوتعـاون 

الـواجبین یعـد بمثابـة كل دولة مع غیرهـا لمكافحـة أخطـار التلـوث، ویعتبـر تقـاعس الدولـة عـن هـذین 

  . 3خرقا لإلتزاماتها الدولیة بحمایة البیئة البحریة ومن ثم یجب أن تتحمل تبعة مسؤولیته

                                                 
 .مرجع سابق 1982من إتفاقیة قانون البحار  89المادة  -  1
5 9 1975، الإسكندریة محمد طلعت الغنیمي، القانون الدولي البحري في أبعاده الجدید، منشأة  المعارف. د -  2

167.  
  .، مرجع سابق1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  235/1المادة  -  3
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  المقصود بالمسؤولیة الدولیة. 1.2.1.1

إن فكـرة المسـؤولیة تلعـب دورا هامــا، ومـؤثرا فـي مجــال التلـوث البحـري، ذلــك لمـا تحملـه مــن 

  .ولي أو الوطنيفكرة الجزاء القانوني على الصعید الد

لقد إختلف تعریف المسؤولیة الدولیة بإختلاف وجهة النظر إلیهـا، فمـن نظـر إلیهـا بإعتبارهـا 

مناط التعویض، رأى البعض الأخر أنها حالة قانونیة بمقتضاها تلتزم الـدول المنسـوب إلیهـا إرتكـاب 

ع علیها أو في مواجهتها عمل غیر مشروع، وفقا للقانون الدولي، بالتعویض عنه قبل الدولة التي وق

  .هذا العمل

وجــوب إصــلاح الضــرر، فقــد ) منــاط(أمــا الفقهــاء الــذین ینظــرون إلــى المســؤولیة، بإعتبارهــا 

عرفوا المسـؤولیة الدولیـة بأنهـا نظـام قـانوني یكـون بمقتضـاه علـى الدولـة التـي ینسـب إلیهـا فعـل غیـر 

ذلـك الفعـل تجـاه الدولـة التـي ارتكـب هـذا مشروع طبقا للقانون الدولي إلتزام بإصلاح مـا یترتـب علـى 

  .1الفعل ضدها

غیر أن إصلاح الضرر یعد منظورا أكثر إتساعا من منظور التعویض، خاصة في المجال 

البیــئ، كمــا أن المقصــود بأشــخاص القــانون الــدولي، لا یقتصــر علــى الــدول فقــط وإنمــا یشــمل كــذلك 

، وعلیــه 2نظمــات تــدخل فــي نطــاق هــذا المفهــومالمنظمـات الدولیــة، فالســفن التــي ترفــع علــم إحــدى الم

  .لعلم منظمة دولیة وفقا للقانون الدولي فإن السفن إما أن تكون حاملة لعلم دولة أو

وجــرى الفقــه الــدولي التقلیــدي علــى تعریــف المســؤولیة الدولیــة بأنهــا، وضــع قــانوني بمقتضــاه 

  .لدولة التي تتضرر من هذه المخالفةتلتزم الدولة التي ترتكب عملا مخالفا لإلتزام دولي بتعویض ا
                                                                                                                                               

الدول مسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها وهي مسؤولة وفقا "=
  ".للقانون الدولي

ایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة والإتفاقات أحمد محمود الجمل، حم. المستشار - 1
  .123دار المعارف، ص  -الإقلیمیة والمعاهدات الدولیة

  .124سابق، صأحمد محمود الجمل، مرجع . رالمستشا -  2



49 
 

كما یرى البعض في تعریف المسؤولیة الدولیــة، أن یكون الفعـل المسند غیر مشروع ویعتبر  

هــذا الوصــف ضــروریا لقیــام المســؤولیة الدولیــة علــى الأعمــال غیــر المشــروعة، فــي حــین هنــاك عــدة 

خـرى ومـع ذلـك فـإن الدولـة التـي حالات تباشر الدولـة فعـلا مشـروعا ینـتج عنـه ضـرر یصـیب دولـة أ

  .1تتسبب في إحداث الضرر ملزمة بتعویضه

  : وعلیه فإن هذا الفقه یقیم فكرة المسؤولیة الدولیة على ثلاثة شروط هي 

  .وقوع عمل غیر مشروع دولیا، أي خرق إلتزام قانوني دولي -

  .لة معینةوأن یكون هذا العمل قد تم بمعرفة إحدى الدول، أي منسوب صدوره إلى دو  -

  .2وأن یترتب عن هذا العمل ضرر للغیر -

، المسـؤولیة الدولیـة علـى "الدكتور جابر الراوي"وإستنادا إلى هذه العناصر الثلاثة فقد عرف 

الإلتـــزام القـــانوني المفـــروض بموجـــب النظـــام القـــانوني الـــدولي علـــى أي شـــخص مـــن أشـــخاص "أنهـــا 

الآخـر الــذي أصـابه الضـرر نتیجــة للقیـام بعمــل أو القـانون الـدولي العــام، بتعـویض الشـخص الــدولي 

  .3"الإمتناع عنه، وكان هذا القیام بعمل أو الإمتناع عنه، عملا غیر مشروعا

  : إذن تقوم المسؤولیة الدولیة عند تحقق العناصر الأساسیة  التالیة

  الدولي غیر المشروع العمل . 2.2.1.1

الواجب ن الدولي العام ویقصد به الخطأ یعتبر الفعل الدولي غیر المشروع أساس القانو 

، فالدولة تسأل عن أعمالها وأعمال الأشخاص التابعین لها إذا كان الضرر حتمیا، كیف الإثبات

                                                 
سلم، عالم المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن إستخدام الطاقة النوویة وقت ال - سمیر محمد فاضل. د - 1

  .1976N =56الكتب القاهرة، 
  .3496 9 1973الوجیز في القانون الدولي العام دار النهضة العربیة  -محمد حافظ غانم.د -  2
دراسة لمجموعة من الباحثین  - المسؤولیة المترتبة عن التلوث في ظل قانون البحار -جابر إبراهیم الراوي. د - 3

  .9345 9 1989العلوم تونس المنظمة العربیة للثقافة و  -العرب
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ظهرت هذه الفكرة وكیف تبلورت واعتمدت في الفقه والممارسة الدولیة، هذا ما سنتناوله في الفرعین 

 .التالیین

  ع في فقه القانون الدولي فكرة العمل غیر المشرو . 1.2.2.1.1

نظریته الحدیثة التي ابتعد فیها عن ) انزیلوتي(في مطلع القرن العشرین، صاغ، الفقیة 

الطابع الشخصي المؤسس على الخطأ، وتتجه نحو إتجاه موضوعي مجرد یتمثل في إنتهاك أحكام 

  . 1القانون الدولي بإعتبار هذا الإنتهاك فعلا دولیا غیر مشروع

والذي یتمثل في  -وفقا للقانون الدولي -ر المشروع هو السلوك المنسوب للدولةوالعمل غی

  .2فعل أو إمتناع، یشكل مخالفة لأحد إلتزاماتها الدولیة

  .یرتب بالتالي مسؤولیتها الدولیة - من هذا القبیل - وعلیه فكل تصرف یصدر عن الدولة

م بعمل دولي غیر مشروع فبدون أنه لقیام المسؤولیة، شرط القیا) لاي(كما إشترط الفقیة 

العمل الدولي غیر المشروع، لا تتحقق المسؤولیة الدولیة، بحیث یعتبر الفقه الدولي، فكرة العمل 

غیر المشروع، شرطا أساسیا، لقیام المسؤولیة الدولیة، ویعرفه على أنه إخلال أحد أشخاص 

  .3المسؤولیة الدولیة أو تابعیها بقواعد القانون الدولي

ى الأستاذ محمد طلعت الغنیمي، أنه یتوفر الفعل غیر المشروع، إذا ما یرى إنتهاك ویر 

ا أو غیر ذلك من أدلة فلإلتزام یفوضه نمط قانوني دولي، مهما كان هذا النمط معاهدة أو عر 

  . 4القانون الدولي، ومهما كانت الصورة التي جرى بها الإنتهاك، إذ كانت فعل أم إمتناع أو إهمال

                                                 
رسالة ماجیستیر كلیة  -الإلتزام الدولي بالمحافظة على سلامة البیئة البحریة من التلوث -سیدي أحمد بونعاج - 1

 .108ص  2004جامعة القاهرة  -الحقوق
  .110سابق، صالواحد محمد الفار، مرجع . د -  2
 .345سابق، ص جابر إبراهیم الراوي، مرجع . د -  3
  .111سابق، ص مرجع عبد الواحد محمد الفار ، . د -  4
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فـإن العمـل غیـر المشـروع، هــو ذلـك الـذي یتضـمن إنتهاكـا لأحكـام القــانون  وعلیـه

الــدولي أیــا كــان مصــدر هــذه الأحكــام، أي ســواء كــان مصــدرها إتفاقــات دولیــة أو عــرف 

دولـــي، أو مبـــادئ قانونیـــة عامـــة معتـــرف بهـــا، أو حتـــى علاقـــة قانونیـــة خاصـــة أو قـــرار 

  .1محكمة أو منظمة دولیة

  للمسؤولیة الدولیةلقیام غیر المشروع كأساس  نظریة الفعل. 2.2.2.1.1

إن التطور التقني اللامتناهي، والإستخدامات المختلفة للبیئة البحریة وما یترتب عن هذه 

النشاطات من تلوث تتعرض له البیئة البحریة، بشكل یمكن أن یهدد الإنسان ومصالحه المتصلة 

  .بهذه البیئة

 -ل غیر المشروع دولیا، كأساس للمسؤولیة الدولیةفبدأت الدول تهتم وتقبل بفكرة العم

فعمدت إلى وضع معاییر ثابتة وواضحة لتحدید المسؤولیة الدولیة للأضرار المترتبة عن التلوث 

  . 2البحري

السكرتیر العام لمؤتمر " موریس سترونج"وتعبیرا عن تلك المحاولات ما جاء على لسان 

عندما طالب في كلمته الإفتتاحیة، ) �wåÏ1972  12 -5(الأمم المتحدة للبیئة بإستكهولم من 

بضرورة وضع قواعد جدیدة، للقانون في مجال تطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة، والسلوك الدولي بما 

  . 3یتلاءم مع عصر البیئة، وكذا إیجاد الأسالیب الجدیدة لتنظیم المنازعات المتعلقة بالبیئة

                                                 
 .451-3450 9 1993دار المعارف  - محمد طلعت الغنیمي، الوسیط في قانون السلام. د -  1
 - رسالة دكتوراه  - احكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العام-أسكندري أحمد. د - 2

 .5387 9 1995بن عكنون  - معهد الحقوق والعلوم الإداریة
3 -Strong. Maurice : Conférence des NU sur l’environnement Stockholm juin 1972 
(Publication du centre de l’information et social) de l’office Européen des NU. Genève 
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التي ظلت قائمة خمسة (عماق البحار والمحیطات وفي ظل لجنة الإستخدام السلمي لأ

a7 ) ، حیث بدأ المؤتمر الثالث لقانون البحار یباشر أعماله1973سنوات أي حتى عام ) 05(

موضوع المسؤولیة الدولیة عن الأضرار المترتبة عن التلوث محل نقاش وإهتمام معظم الدول 

  .الأعضاء

من الواجب على : " شابهین یقضیان بأنهومن بین الإقتراحات التي قدمت إقتراحین مت

الدول الشاطئیة أن تحرص على أن تكون النشاطات التي تجري تحت ولایتها أو مراقبتها، لا تسبب 

  ".أضرار لهذه الدول، وتكون مسؤولة طبق مبادئ القانون الدولي عن الأضرار تجاه الدول الأخرى

عــاتق الــدول الشــاطئیة فقــط مســؤولیة وقــد عیــب علــى هــذین الإقتــراحین، أنهمــا یلقیــان علــى 

المحافظة على البیئة البحریة، وتحمـل تبعـة أي أضـرار تحـدث للغیـر، بسـبب النشـاطات التـي تجـري 

وهـذه مسـؤولیة كبیـرة، لا تسـتطیع . تحت ولایتها أو رقابتها، حتى لو كانت صادرة من جهـات أجنبیـة

دیــة التــي تمكنهــا مــن القیــام بمــا تفرضــه علیهــا تحملهــا الــدول الفقیــرة التــي تفتقــر إلــى الإمكانیــات الما

  .1أعباء تلك المسؤولیة

وحتــى بالنســبة للــدول التــي تمكنهــا ظروفهــا المادیــة مــن النهــوض بأعبــاء المســؤولیة، فإنــه لا 

یوجــد ثمــة مــا یخولهــا حــق مواجهــة مــا یمكــن أن تتعــرض لــه مــن أضــرار نتیجــة التلــوث الناشــئ عــن 

  . الأجنبیةالسفن والأجهزة التابعة للدول 

علـــى هـــذین الإقتـــراحین أنهمـــا إســـتبعد فكـــرة الأخـــذ بالمســـؤولیة المدنیـــة  -كمـــا عیـــب كـــذلك

المؤسسة على القانون الخاص، وأكد فقط على فكرة المسؤولیة طبقـا لمبـادئ القـانون الـدولي، مـع مـا 

  . 2تیترتب على ذلك من نتائج لا تتلائم مع طبیعة الأضرار الناتجة عن التلوث في كل الحالا

                                                 
نون الدولي العام، مرجع سابق، ص أسكندر أحمد، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ظل القا .د  - 1

388. 
 .105سابق، ص مرجع   عبد الواحد محمد الفار. د -  2
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حمایـة البیئـة وحفظهـا "من میثاق الدول وواجباتهـا الإقتصـادیة علـى ) 30(وقد نصت المادة 

والإرتقــاء بهــا مــن أجــل الأجیــال الحاضــرة والمقبلــة مســؤولیة واقعــة علــى عــاتق جمیــع الــدول، وعلــى 

  .جمیع الدول العمل على وضع سیاستها البیئیة والإنمائیة تتماشى مع هذه المسؤولیة

لإتفاقیة قمع الأعمال غیـر المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة  2005زم بروتوكول عام كما أل

الملاحــــة البحریــــة، الــــدول الأطــــراف بالتعــــاون إلــــى أقصــــى حــــد ممكــــن لمنــــع وقمــــع الأعمــــال الغیــــر 

  .1المشروعة التي تشملها الإتفاقیة طبقا للقانون الدولي

علــى الإلتــزام بحمایــة البیئــة  1982كمــا نصــت إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

 .، تحـــت عنـــوان إلتـــزام عـــام، وهـــو أن الدولـــة ملزمـــة بحمایـــة البیئـــة البحریـــة والحفـــاظ علیهـــا2البحریـــة

  .من إتفاقیة الأمم المتحدة 194/2/3(وكذا المادة ) 193(وتوضح هذا الإلتزام كذلك في المادة 

بحریـة والحفـاظ علیهـا تنطـوي علـى العدیـد والإتفاقیات الدولیة التي لها صـلة بحمایـة البیئـة ال

مــن الإلتزامــات القانونیــة الدولیــة، التــي تفــرض علــى الــدول الأطــراف واجبــات محــددة، بهــدف حمایــة 

  .البیئة البحریة، من كل أشكال التلوث

بحیــث أن أي إنتهــاك لأحكــام هــذه الإتفاقیــات ینســب لدولــة طــرف، یرتــب مســؤولیتها الدولیــة 

كـــذلك فـــإن لجنـــة القـــانون الـــدولي، المختصـــة بإعـــداد مشـــروع قـــانون  .ولیـــاعـــن فعـــل غیـــر مشـــروع د

مســؤولیة الــدول قامــت بــدور بــارز لإظهــار مــا یمكــن أن تؤدیــه نظریــة الفعــل غیــر المشــرع دولیــا فــي 

  .3إقامة المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة

                                                 
المتعلق بقمع الأعمال غیر المشروعة الموجهة ضد سلامة البیئة  2005من بروتوكول  1/مكرر 8المادة  - 1

 .البحریة
نوفمبر  03مؤرخ في  272- 10بموجب مرسوم رئاسي رقم 2010وصادقت الجزائر على هذا البروتوكول سنة 

  2010نوفمبر 14المؤرخة في  - 69، جریدة رسمیة رقم 2010
 1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار ) 192(المادة  -  2
 390-389سابق، ص إسكندر أحمد، مرجع . د -  3
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قیة الخاصة وكذا إتفاقیة إسناد الفعل إلى الدولة في الممارسات الإتفا.3.2.1.1

  1982قانون البحار 

عند الإنتقال من مستوى الدراسات الفقهیة والإقتراحات إلى مستوى الممارسة الإتفاقیة، یتأكد 

أن القاعدة العامة في القانون الدولي، تجعل المسؤولیة الدولیة للدول تقوم على أساس الفعل غیر 

ابلة للتطبیق في میدان أضرار التلوث البحري الصادر من المشروع، وأن هذه القاعدة العامة تظل ق

السفن، ما دام أنه یصعب في ظل الوضعیة الحالیة، الحدیث عن الوجود القانوني لنظام المسؤولیة 

1الدولیة الموضوعیة
 . بحیث لا توجد قاعدة عرفیة تقضي بالمسؤولیة الموضوعیة للدول (

ناك ممارسة دولیة مستقرة ومتواترة في الزمان لأن عندما یكون لدینا عرف دولي، تكون ه

والمكان، وهناك إقتناع دولي بإلزامیتها دون الحاجة إلى نص علیها في إتفاقیة ساریة المفعول، هذا 

  .سنتناوله بالتحلیل في الفرعین التالیین من هذا المطلب

 الإتفاقیات الدولیة الخاصة بمعالجة التعویض عن أضرار التلوث. 1.3.2.1.1

  النابع عن السفن

إتفقت الدول على مجموعة من القواعد الإستثنائیة الجدیدة لتحسین شروط حصول 

المتضررین من التلوث على تعویض مناسب، وذلك من خلال إعتماد مبدأ المسؤولیة الموضوعیة 

اقلة الملقاة على عاتق الخواص المستفدین من النشاطات المسببة للتلوث، وهم عادة مالكي السفن الن

  .2لمواد ذات طبیعة ملوثة

                                                 
 .327سابق، ص محمد  البزاز، مرجع . د -  1
  .1960نیة في میدان الطاقة النوویة باریس وهي الاتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المد  -  2
  .1962إتفاقیة بروكسل المتعلقة بمسؤولیة مستغلي السفن النوویة  -
  .1963إتفاقیة فینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة  -
  .1969وإتفاقیة بروكسل المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي  -
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وهذه القواعد الإستثنائیة الجدیدة، جاءت بنظام للمسؤولیة الموضوعیة، إلا أنه نظام یهم 

المسؤولیة المدنیة، ویطبق على مستوى العلاقات الدولیة الخاصة، حیث أن المخاطب بهذه القواعد 

  .یض عن الأضرار التي أحدثهاهو الملوث الخاص، أي مالك السفینة، الذي یكون ملزما بالتعو 

أما الدول فلا تكون معنیة بالتعویض مباشرة عن التلوث الناتج عن النقل البحري، فالدول 

ذلك أن الدول  -حسب تعبیر الأستاذ البزاز تبقى بعیدة عن هذا النظام لتعمل خلف الستار ،

موضوعیة التي أنشأتها، وفي بإعتبارها كیانات سیاسیة تتمتع بالسیادة، فهي لا تخضع للمسؤولیة ال

حالة ما إذا إعتبرت مسؤولة، فإن ذلك لا یتم على أساس أنها سلطة ذات سیادة، أو شخصا من 

أشخاص القانون الدولي العام، وإنما تعتبر مقاول ممارس لنشاط النقل البحري، كنشاط إقتصادي 

  .خاص

النقل البحري، وخضوعها  وبالتالي ینطبق علیها ما ینطبق على الخواص الممارسین لنشاط

  .1للقواعد الخاصة بتعویض الأضرار المترتبة على تلوث البیئة البحریة

وقد أكد الأستاذ البزاز، على عدم الخلط بین العمل الذي تقوم به الدولة كمنشطة لنظام 

المسؤولیة، وكون الدولة موضوع هذه المسؤولیة، بحیث لا یمكن أن نضع في نفس الإطار، 

والتي تقضي صراحة بالمسؤولیة الموضوعیة للدولة التي  19722التي جاءت بها إتفاقیة الأحكام 

  .أطلقت بنفسها، أو أطلق من إقلیمها مركبة فضائیة تسببت في حدوث أضرار

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة  1962بالمقابل الأحكام التي جاءت في إتفاقیة بروكسل لسنة 

  .يلمالكي السفن عن التلوث النفط

                                                 
 .328ص مرجع سابق البزاز،  محمد. د -  1
 .المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها المركبات الفضائیة 1972إتفاقیة  -  2
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فإذا كان هناك تشابه فیما یتعلق بنظام المسؤولیة الموضوعیة الذي أخذت به الإتفاقیتین، 

  . 1إلا أن لابد من الإنتباه إلى الإختلاف الجوهري المتعلق بالإسناد

ففي الإتفاقیة الأولى، فإن المسؤولیة الموضوعیة تقع عاتق الدولة نفسها، أما في الإتفاقیة 

  .یة الموضوعیة تقع على عاتق الخواصالثانیة فإن المسؤول

فالبرغم من وجود تشابه بین المسؤولیة الدولیة في قانون الفضاء، والمسؤولیة عن التلوث 

الناتج عن السفن، فیما یخص المسؤولیة الموضوعیة، ذلك بالنظر إلى خطورة النشاطین، وما ینجر 

  .عنه من خطر بیئي

لنقل البحري، یتحمل عبؤه الخواص في حین فشخص المسؤول عن الضرر البیئي، بسبب ا

أن في المسؤولیة في قانون الفضاء هي مسؤولیة موضوعیة وهي كذلك مسؤولیة دولیة عامة حسب 

أي أن الدولة هي المسؤولة الأولى، عن الأضرار الناتجة عن هذا  (Condorelli)تعبیر الأستاذ 

  . 2النشاط لما یتمیز به من خطورة وجسامة أضراره

یشترط أن تقع المسؤولیة على الدولة فقط، بل قد تسأل منظمة دولیة حكومیة تمارس  ولا

نشاطات فضائیة عن الأضرار التي تصدر منها وتصیب الغیر، شریطة أن تقبل هذه المنظمة 

الحقوق والإلتزامات المترتبة عن إتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام 

  .3یكون أغلب أعضائها أطراف في الإتفاقیةالفضائیة وأن 

                                                 
  .2329 9 سابقمرجع محمد البزاز، . د -  1

2 - L. Condorelli "la réparation des dommages catastrophiques causés par les activités 
spatiales pp. 264-300. 

 .2946 2009أعمر یحیاوي، قانون المسؤولیة الدولیة، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، .د -  3
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الملوث هو (ویبقى نشاط النقل البحري والأهمیة الإقتصادیة التي یتمیز بها خاضعا لمبدأ 

لأنه نشاط تجاري خاضع لمبادرة الخواص، وبالتالي لا تتحمل الدولة تبعات هذا النشاط،  1)الدافع

  .واصبإعتبار أن المستفید الأول من هذا النشاط هم الخ

وبإستثناء هذه الحالة الوحیدة فإنه لا یوجد، في إطار القانون الدولي العرفي مبدأ عام 

للمسؤولیة الموضوعیة للدول، سواء بالنسبة للأضرار التي تمس بالبیئة أو غیرها، لأن قیام عرف 

ود دولي في هذا الشأن یقتضي ممارسة دولیة بالإضافة إلى إقتناع مشترك بین الدول، یقر بوج

  . 2فعلي لهذا المبدأ إلا أن مثل هذه الممارسة الدولیة غیر موجودة

كما لا یجوز مساءلة الدولة عن الأنشطة الضارة العابرة للحدود الوطنیة التي تباشرها 

كیانات خاصة، بحیث أن مسؤولیة الدولة عن هذه الأنشطة لا تقوم إلا إذا إرتبط الضرر بسبب 

  . يإنتهاك الدولة لإلتزام  دول

إلى أنه لا یجوز مساءلة الدولة عن تصرف الفرد، إلا    « De Archaga »وذهب الفقیه 

إذا أمكن أن نسب إلى هذه الدولة، التقصیر في بذل العنایة الواجبة في مثل هذه الظروف، من 

أجل الحیلولة بین وقوع الضرر البیئي العابر للحدود الذي یحدثه مواطنیها أو غیر المواطنین 

قیمین في إقلیمها، أولم تقم بمساءلتهم عن إحداث الضرر، أو إمتناعها عن محاكمة مرتكبي الم

  . 3الفعل الضار

وعلیه فإنه لا یجوز مساءلة الدولة عن الضرر البیئي العابر للحدود، إلا إذا كانت الدولة 

فعلي من  نفسها قد مارست النشاط المحدث للضرر، أو إذا كان هذا الضرر قد وقع نتیجة تقصیر
                                                 

 .یعتبر مبدأ الملوث الدافع من المبادئ الأساسیة في القانون الدولي البیئي -  1
- Smets Henri: le principe pollueur  poyeur -droit de l'environnement, RGDIP 1993, p 
340 et suite. 

  .N =330 سابقمرجع  - محمد البزاز. د -  2
3 - J De Arechaga : International law in the past third of a century, RDC tome159, 
1978/II.   
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الدولة التي إرتكب أحد الخواص، أو الهیئات الخاصة الخاضعة لولایتها أو مراقبتها الفعل المسبب 

  .للضرر

وتقضي الإتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة في میدان التلوث البحري، بمسؤولیة الدولة في 

طالبة بحقوقها إطار القانون الداخلي، وفي نفس الوقت لا تستبعد إمكانیة لجوء الدول إلى الم

 .المترتبة عن المسؤولیة عن هذا التلوث طبق أحكام القانون الدولي

وعلیه فإن المسؤولیة تخضع للقواعد العادیة، التي أقرها العرف الدولي والتي تقیم نظام 

  . 1المسؤولیة للدول، على أساس نظریة الفعل غیر مشروع دولیا

ي القانون الدولي الحدیث، ضمان مراقبة أداء ویستهدف النظام العام للمسؤولیة الدولیة، ف

الإلتزامات الدولیة، فهویرتب المسؤولیة على أساس إنتهاك أحكام القانون الدولي، بإعتباره فعلا غیر 

  .مشروع دولیا، وعلیه فإلزام شخص القانون الدولي الذي نسب إلیه هذا الخرق، لإصلاح الضرر

نظریة الفعل الدولي غیر المشروع، ویوضح بحیث یتأسس هذا النظام للمسؤولیة على 

جانب من الفقه هذه النقطة على أنه بالنظر إلى خصوصیة المسؤولیة الموضوعیة، فهي تحتاج 

لقیامها إطار إتفاقي خاص، یحدد أسسها وشروطها وكذا عناصرها، وأن هذا الإطار مازال غائبا 

  .في الفقه والنظام القانوني الدولي

ن الدولي، فإن خرق قاعدة قانونیة دولیة یترتب عنه مسؤولیة شخص وعلیه فوفق القانو 

  .2القانون الدولي الذي ینسب إلیه هذا الخرق، وهذا المنطق ینطبق بدایة في القانون الدولي البیئي

وبالتالي فإن المسؤولیة الدولیة للدولة في حالة التلوث الصادر عن السفن هي مسؤولیة 

  .الفعل غیر المشروع عادیة، أي قائمة على أساس

                                                 
 .331سابق، ص مرجع  - محمد البزاز. د -  1

2 - Alexandre charle charles kiss: "droit international de l'environnement, p105. 
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 فالدولة في هذه الحالة، لا تتدخل عند تحریك آلیة التعویض التي تقوم على أساسها 

المسؤولیة الموضوعیة باعتبارها كیان ذوسیادة، إذ لا یمكن إثارة مسؤولیة الدولة، إلا إذا كانت 

تزامات التي أرستها القواعد الدولة نفسها، قد تجاهلت إلتزاماتها الدولیة، سواء تعلق الأمر بتلك الإل

في مقدمتها قواعد  . الدولیة ذات الطابع الوقائي والخاصة بمنع التلوث الناتج عن الملاحة البحریة

أو الإلتزامات المترتبة عن الإتفاقیات الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة بأن  1)73/78ماربول (

لوث الخاص، فمن خصوصیات هاذین قامت بمنع إعمال نظام لمسؤولیة الموضوعیة ضد الم

  :2النظامین

أن الدول یمكن أن تخضع للمسؤولیة الموضوعیة عندما تنزل إلى منزلة الخواص، 

وتتعاطى نشاط إقتصادي یؤدي هذا النشاط إلى إلحاق ضرر بالبیئة البحریة للدول الأخرى، عندما 

ق تطبیق الإتفاقیات الدولیة تكون الدولة المعنیة هي نفسها تملك سفنا تجاریة، تدخل في نطا

  .الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري

في حالة عدم إتخاذ التدابیر اللازمة من طرف الدول الاطراف في هذه الإتفاقیات  وكذلك

الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الصادر عن السفن، فإن الدول التي صادقت 

الإتفاقیات تتعرض للمسؤولیة الدولیة وتكون هذه المسؤولیة مترتبة عن إخلالها أو إنضمت إلى هذه 

  .بإلتزاماتها الدولیة، أي مسؤولیة قائمة على أساس الفعل غیر المشروع دولیا

                                                 
 1978والبروتوكول المعدل لها سنة  1973وهي الإتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن المنعقدة في سنة  -  1

= وتعتبر من الإتفاقیات الهامة التي إهتمت بحمایة البیئة البحریة من التلوث الناشئ عن السفن، ولضمان فعالیة 
من مجموعة حمولة الأسطول %)  50(الأقل تمثل  دولة على) 15(المعاهدة إشترط أن تصبح خمسة عشر 

 .التجاري في العالم أطرافا في المعاهدة
الطبعة الأولى  - شرح قانون التجارة البحریة الجدید -أحكام وشروط الإتفاقیة، راجع المستشار مدحت حافظ إبراهیم

  .396-390مكتبة غریب ص  1991
عادیة قائمة على أساس الفعل غیر مشروع دولیا، والمسؤولیة المسؤولیة الدولیة للدول التي هي مسؤولیة  -  2

  .الخاصة التي هي مسؤولیة موضوعیة تخضع لقواعد إستثنائیة في النظام القانوني الوطني
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أن الهدف الأساسي بالنسبة للمتضرر مهما كانت صفته شخصا طبیعیا أوإعتباریا، عاما 

الأضرار، لهذا عادة یتم رفع الدعوى ضد المسؤول أوخاصا، هوالحصول على تعویض عن هذه 

الذي تحدده الإتفاقیات، لأن القواعد الإتفاقیة، تعد أكثر یسرا من الطرق الأخرى، وهذا ما لمسنـــاه 

 1 (Amoco cadiz)(ERIKA)فـــي سلــوك الــدول، إذ أن وقــوع كــوارث بحریة خطرة مثل 

لمتضررین الأخرین، لم یلجؤ إلى إثارة المسؤولیة الدولیة، فإن الدول التي تضررت وا (Prestige)و

  .وإنما تعاملوا مباشرة مع الملوثین الخواص، لتعویض الأضرار التي لحقت بهم

  إكتفاء إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بتكریس الممارسة الدولیة. 2.3.2.1.1

 2افة الجوانب المتعلقة بالبحارجاءت هذه الإتفاقیة كتنظیم قانوني شامل ودقیق ومحدد لك

شغل منها موضوع حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها الجزء الثاني عشر ) مادة 320(وتضمنت 

بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى، إلا أنها لم تخصص سوى ) 237- 192(بأكمله أي من المواد 

ي مجال حمایة البیئة البحریة، 7 32جزء یسیر من أحكامها، لوضع قواعد بشأن المسؤولیة الدولیة

بحیث تباینت وجهة نظر الدول المشتركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار وفقا لمصالحها الخاصة 

فالدول البحریة المتقدمة التي تملك الأساطیر الكبرى والإمكانیات العلمیة عدم التقید بإلتزامات تحد 

لدول الشاطئیة التي تتضرر شواطئها من تلوث من حریتها أوتقلل من نفوذها، في حین نجد أن ا

 .البحار أبدت الرغبة في تحمل تبعة المسؤولیة الدولیة عن أیة أضرار تنتج

وهذا یبین مدى الصعوبات التي لازالت تعترض المجتمع الدولي، في إرساء نظام 

  .للمسؤولیة الدولیة في المیدان البیئي

                                                 
1 - Journal le matin- MEAGENCE n°2393 janvier 2000"la responsabilité diluée dans la 
marée noire 

 .113 9 سابقمرجع  - فارعبد الواحد محمد ال. د -  2
 .1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  235المادة   -  3
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من إتفاقیة  235یة المنصوص علیها في المادة إلا أن بالمقابل تكشف مدى طبیعة المسؤول

  : 1982) مونتي غوباي(

أن الدول مسؤولة عن الوفاء بإلتزاماتها الدولیة "جاءت الفقرة الأولى من هذه المادة بنصها 

  ".المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها وفقا للقانون الدولي

ة عن الإخلال بإلتزاماتها الدولیة المتعلقة وعلیه فإن الدول مسؤولة عن الأضرار الناتج

بالبیئة البحریة والحفاظ علیها، التي توضع على عاتقها طبقا للقواعد العامة للقانون الدولي، أي لا 

  .یمكن إثارة المسؤولیة الدولیة، إلا إذا أقدمت الدولة المعنیة على إرتكاب فعل غیر مشروع دولیا

صرفات منافیة للقواعد الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة، وبالتالي فإن قیامها بأعمال وت

  .یترتب عنها إلتزام بالتعویض

هي عدم  - بعض الفقهاء -من الإتفاقیة 235إلا أنه عیب على هذه الفقرة من المادة 

كموضوع أساسي للمسؤولیة وإحتفاظها بالنظام العام ) الذي یجب تعویضه(إحالتها إلى الضرر 

  . 1لدولیة أي المسؤولیة القائمة على أساس الفعل الدولي غیر المشروعللمسؤولیة ا

وقد أورد الأستاذ الضحاك في تحلیله لهذه النقطة أن تمسك الإتفاقیة بهذا النص، یجعل 

الدول لا تتحمل تعویض المتضررین من تصرفات الكیانات الخاصة، ومنها السفن الخاضعة 

دول مسؤولة إلا عن الأضرار الناتجة عن إخلالها بإلتزاماتها الدولیة لولایتها أو رقابتها، إذ لا تعد ال

في میدان حمایة البیئة البحریة، ویضیف متسائلا عن مشكلة التعویض عن الأضرار التي تمس 

البیئة البحریة، ومنها نشاط النقل البحري الذي یتم تحت ولایة دولة معینة أو تحت رقابتها، لهذا 

الدولي إلى القول بأنه من واجب الدول إتاحة اللجوء إلى محاكمها قصد  إنتقلت طبق القانون

                                                 
دار النهضة العربیة  -حمایة البیئة البحریة من التلوث في القانون الدولي العام - مصطفى یونس محمد. د -  1

  .65ص  -1990القاهرة 
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الحصول على التعویض، أو أي شكل آخر من الترضیة لكل ضرر بسبب تلوث ناتج عن عمل 

  .1أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین لولایتها

ــــة  ــــانون البحــــار، تكــــرس المما (A.Kiss)ویضــــیف الفقی ــــة الأمــــم المتحــــدة لق رســــة أن إتفاقی

الإتفاقیــة، عنــد مــا وجهــت الــدول نحوالقــوانین الداخلیــة، وكــذا القــانون الــدولي الخــاص بإرســاء قواعــد 

كفیلــة للحصــول علــى تعــویض ســریع وكــافي أو أیــة ترضــیة أخــرى عــن الأضــرار التــي تتســبب فیهــا 

  . 2السفن للبیئة البحریة للدول الأخرى

وهــي القضــایا التــي لـــم  -ث البحـــريومــن القضــایا التــي یثیرهــا التعـــویض عــن أضــرار التلــو 

تحدیــــد المقصــــود بالضــــرر القابــــل للتعــــویض، وكیفیــــة تقــــدیر هــــذه  -تحســــمها إتفاقیــــة قــــانون البحــــار

التعویضـات، والقـانون الــذي یطبقـه القاضــي، هـل قـانون دولــة العلـم أو القــانون الـوطني للمتضــرر إذ 

   .3ن دولة مكان وقوع الحادثأحدث الضرر في منطقة ولایة دولة أخرى هل یطبق القاضي قانو 

، الدول على ضرورة تطبیق القانون الدولي القـائم 4)235(كما حثت الفقرة الثالثة من المادة 

المنظم للمسؤولیة، في میدان حمایة البیئة البحریة، وهو تأكید على تطبیق ممارسة الدول في میـدان 

  .ن التعویض عن أضرار التلوث من السفنالمسؤولیة عن أضرار التلوث، منها القواعد الإتفاقیة بشأ

                                                 
المصلحة العربیة "بعنوان  - جدید والمصالح العربیةإدریس الضحاك، في دراسة ضمن قانون البحار ال. د -  1

وإتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة البحریة والبحث العملي ونقل التكنولوجیا، المنظمة العربیة 
 التي  235معهد البحوث والدراسات العربیة، وكذا الفقرة الثانیة من المادة . 9100 9 1989للتربیة والثقافة، تونس 

تكفل الدول أن یكون الرجوع إلى القضاء متاحا وفقا لنظمها القانونیة من أجل الحصول السریع على تعویض "تنص 
كافي أو على أیة ترضیة أخرى فیما یتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البیئة البحریة الذي یسببه الأشخاص 

  ".الطبیعیون أو الإعتباریون الخاضعون لولایتها
2 - Alexandre charles kiss. Droit international de l'environnement. Op.cit. p118. 

المصلحة العربیة وإتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق بالمحافظ على البیئة "دراسة بعنوان  -إدریس الضحاك/ د - 3
 .101- 9100 9 سابقمرجع البحریة والبحث العلمي، ونقل التكنولوجیا، 

تعویض سریع وكاف، فیما یتعلق بجمیع الأضرار الناجمة عن تلوث البیئة البحریة، تتعاون  لغرض ضمان" -  4
الدول في تنفیذ القانون الدولي القائم في تطویر القانون الدولي المتصل بالمسؤولیة والإلتزامات الناجمة عنها من 

حیثما یكون ذلك مناسبا في وضع  أجل تقییم الضرر والتعویض عنه وتسویة المنازعات المتصلة بذلك، وتتعاون
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كما إقتضت نفس الفقرة دعوة الدول للتعـاون مـن أجـل تطـویر نظـام القـانون الـدولي الخـاص 

بالمســؤولیة فــي میــدان حمایــة البیئــة البحریــة، فیمــا یخــص تقیــیم الأضــرار والتعــویض عنهــا وتطــویر 

  .1قواعده المتصلة بالمسؤولیة الدولیة

بــین مســؤولیة الدولــة عــن الأفعــال المخالفــة لإلتزاماتهــا الدولیــة، وبــین إن هــذه المــادة فرقــت 

ـــة  ـــت المســـؤولیة فـــي الحال ـــك الأفعـــال، فجعل ـــاریین عـــن تل ـــین أو الإعتب مســـؤولیة الأشـــخاص الطبیعی

الأولـــى، خاضــــعة لأحكــــام القــــانون الـــدولي، بینمــــا أخضــــعت المســــؤولیة فـــي الحالــــة الثانیــــة للقــــانون 

أن تتعـاون فیمـا بینهـا لوضـع تقیـیم عـن الأضـرار التـي یمكـن أن تترتـب  الداخلي، وحثت الدول علـى

عن التلوث، وأن تتفق على التدابیر والإجراءات الفعالة لتحدید التعویضات المناسبة لتلـك الأضـرار، 

  . 2وتسییر كیفیة الحصول علیها

تعـاون على واجب الدول أن ت 3المتعلق بالبیئة 1972وقد سبق وأن نص إعلان استوكهولم 

من أجل تطویر القانون الدولي، فیما یتعلـق بالمسـؤولیة وتعـویض ضـحایا أضـرار التلـوث وغیـره مـن 

  .الأضرار العابرة للحدود

                                                                                                                                               
من إتفاقیة  235/3، المادة "معاییر وإجراءات لدفع تعویض كاف، مثل التأمین الإجباري، أو صنادیق التعویض=

  .1982قانون البحار 
. 2006عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة الداخلیة، . د -  1

  .150-149ص 
  .6108 0 سابقمرجع عبد الواحد محمد الفار، . د  -  2
یجب على الدول أن تتعاون "من الإعلان الصادر عن مؤتمر استوكهولم والذي نص على أنه  22المبدأ رقم   - 3

لتطویر القانون الدولي فیما یتعلق بالمسؤولیة وتعویض ضحایا التلوث، والأضرار الأخرى الناتجة عن النشاطات 
واقعة داخل حدود إختصاص هذه الدول أوتحت إشرافها والتي تصیب الأقالیم الواقعة خارج حدود إختصاصها ، ال

 .104ص مرجع سابق عبد الواحد محمد الفار، / راجع د
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ومنه عملت إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، على تحدید الجوانب التـي یجـب أن یرتكـز 

ویة المنازعات، كما دعت إلى وضع علیها التعاون الدولي، كتقییم الضرر وتقدیر التعویض وكذا تس

  .المعاییر والإجراءات لدفع تعویض كاف

وأدخلــت لأول مــرة فكــرة تطــویر القــانون الــدولي المتعلــق بالمســؤولیة والتبعــة مــن أجــل تقیــیم 

الضــرر والتعــویض عنــه وتســویة المنازعــات، وهــي الفكــرة التــي قــام علیهــا المشــروع العربــي أساســا، 

  .لقواعد الدولیة، الحالیة، وعدم نجاعتها في محو آثار التلوثإنطلاقا من عدم كفایة ا

كمـــا أمـــر بإتاحـــة الفرصـــة للجـــوء إلـــى القضـــاء للمطالبـــة بـــالتعویض، وكـــذا التعـــاون لتطـــویر 

القانون الدولي فیما یتعلق بهذا الموضوع، وكذلك وضع المعاییر والإجراءات لـدفع التعـویض الكـافي 

ویصــف الفقیــه  .كــل  هــذه  النقــاط تعتبــر مواضــیع جدیــدة .1ویضكالتــأمین الإجبــاري وصــنادیق التعــ

(Kiss) بأنها على درجـة كبیـرة مـن الاهمیـة   إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار في بعض أحكامها

  .2فیما یتعلق بدور المسؤولیة والتعویض في القانون الدولي البیئي الحالي

الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار علـى أنهـا إتفاقیـة " یـونس محمـد مصـطفى"كما وصف الأستاذ 

  .3أساسا لتطویر قانون مسؤولیة الدولة عن المسائل البیئیة

 عنصر الضرر شرط لقیام المسؤولیة الدولیة. 4.2.1.1

تشیر بعض الإتفاقیات الدولیة بأن الضرر، حالة تؤثر على حیاة الإنسان وتغیر من نوعیـة 

  .4رد البریة وما إلى ذلكمورد مشترك، مثل میاه البحر أو الموا

                                                 
  .109-108، مرجع سابق، ص ..إدریس الضحاك ، المصلحة العربیة وإتفاقیة قانون البحار -  1

2 - Alexandre charle Kiss "la réparation pour atteinte à l’environnement p232. 
 .65یونس محمد مصطفى، حمایة البیئة من التلوث في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص . د - 3
النظریة العامة للمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة عن أفعال لا یحضرها  - محسن عبد الحمید أفكري. د -  4

 .223 مرجع سابق، ص - إثارة خاصة لتطبیقها في مجال البیئةالقانون الدولي مع 
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ویعرف الضرر الذي تترتب علیه المسؤولیة الدولیة في نطاق القانون الدولي العام على أنـه 

  .1المساس بحق أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي"

وقــد درج الفقــه الــدولي التقلیــدي علــى القــول بــأن الضــرر ركــن رئیســي مــن أركــان المســؤولیة 

   .2لضروري إثباته لقیام المسؤولیة الدولیة لإمكان المطالبة بالتعویضالدولیة، من ا

وجـب إثبـات وقوعـه إذا كـان یقبـل الإثبـات   فالضـرر شـرط  لقیـام المسـؤولیة الدولیـة، لـذلك 

وفقــا لقواعــد المســؤولیة التقلیدیــة، وهــذا مــا أكــده فقهــاء القــانون الــدولي والقضــاء الــدولي، والضــرر فــي 

  : ونهذا المعنى قد یك

ضــررا مادیــا، وهــو الضــرر الــذي یصــیب أشــخاص القــانون الــدولي أو أمــوالهم مهمــا كانــت 

طبیعتــه، وقــد یقتصـــر علــى أن یكـــون ضــررا معنویـــا، وهــو الضـــرر الــذي یصـــیب أشــخاص القـــانون 

  .3الدولي أو مصالحهم غیر المالیة، والغالب أنه یتم عن طریق الإعتذار

دولي التي قضت فیها محكمة التحكیم الدولیة بشأن قیام ومن الأمثلة المعروفة في القانون ال

بـین  (The trail snes arbilsation) 4المسـؤولیة علـى أسـاس مبـدأ الضـرر، قضـیة مسـبك ترایـل

كندا والولایات المتحـدة الأمریكیـة وإذا كـان مـن الضـروري، لكـي تترتـب المسـؤولیة الدولیـة تجـاه دولـة 

مشروع ضررا یصیب الدولة، إلا أن لا مجال لهذه الضرورة في من الدول أن ینتج عن الفعل غیر ال

                                                 
تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في ظل قانون البحار، المرجع السابق، ص  -جابر إبراهیم الراوي. د - 1

346. 
  .120ص  ôمرجع سابق - عبد الواحد محمد الفار. د -  2
 .Q é346 سابقمرجع  - جابر إبراهیم الراوي. د -  3
: وقررت المحكمة مبدءا عاما یقوم على أساس مبدأ الضرر بدون خطأ وقالت المحكمة في حیثیات قرارها -  4
بمقتضى مبادئ القانون الدولي بالإضافة إلى قوانین الولایات المتحدة الأمریكیة لیس للدول الحق في أن تستعمل "

وللأموال، أوللأشخاص في هذا الإقلیم وذلك عندما أوتبیح إستعمال إقلیمها بطریقة تسبب ضررا لإقلیم دولة أخرى أ
ملخص لوقائع القضیة بالتفصیل تجدونه ......... تكون المساءلة ذات نتیجة خطیرة، وتبین الخطر بدلیل واضحا 

 .41-40في المبحث الثاني المتضمن نظریة المخاطر، ص
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مجال البیئة البحریة، لأن طبیعـة الأضـرار التـي تنـتج عـن التلـوث البحـري لیسـت مـن الأضـرار التـي 

یمكــن تحدیــدها، أو الــربط بینهــا وبــین الفعــل المســبب لهــا، وإنمــا هــي أضــرار ذات طبیعــة خاصــة قــد 

  .1ه عامتمتد لتشمل البیئة البحریة بوج

وفـــي بعـــض الأحیـــان مـــن الســـهل إثبـــات وقـــوع ضـــررا مباشـــر للغیـــر بســـبب فعـــل مـــن أفعـــال 

التلــوث، ویكــون ذلــك بإســتخدام الأجهــزة العلمیــة الحدیثــة لقیــاس درجــة التلــوث، وتقــدیر مــدى الضــرر 

  .الذي لحق بالدولة أو برعایاها

وث، ذلـــك لأن أثـــار إلا أنـــه فـــي أحیـــان كثیـــرة، یصـــعب إثبـــات الأضـــرار غیـــر المباشـــرة للتلـــ

، وبالتــالي یصــبح 2التلـوث، قــد لا تظهــر فــور وقوعهـا، وإنمــا قــد یمضــي وقــت طویـل قبــل أن تكتشــف

  . من الصعب إثبات رابطة السببیة بین الضرر والفعل المسبب له

لـذلك یـرى بعـض الفقهــاء إن الضـرر المسـتوجب فـي المســؤولیة الدولیـة هـو الضـرر المؤكــد، 

موعــة مــن الــدول، بســبب فعــل غیــر مشــروع دولیــا، وبالتــالي فــإن الأضــرار الــذي یحــدث لدولــة أو مج

  .المحتملة أو الغیر مؤكدة لا یجب أن تؤخذ في الإعتبار

والنقد الذي وجه إلى هذا الإتجاه، هو قصور تغطیتة لكافة حـالات التلـوث البحـري علمـا أن 

  . 3یئة البحریة وحدة طبیعیة واحدةالتلوث البحري لا یعرف حدودا طبیعیة أو سیاسیة بإعتبار  أن الب

كمــــا ان مصــــادر التلــــوث البحــــري عدیــــدة ومتنوعــــة، ویمكــــن أن تمتــــد خطورتهــــا إلــــى آلاف 

  .الأمیال البحریة، ملوثة في طریقها الأماكن التي تعبرها

  

                                                 
 .120° ° سابقمرجع  - عبد الواحد محمد الفار. د -  1
، رسالة ماجیستر  كلیة الحقوق، جامعة البلیدةالأدوات القانونیة الدولیة لحمایة البیئة البحریة،  - ریةغداویة  حو  - 2

  .158ص -  2001
 .158سابق صغداویة حوریة، مرجع . أ -  3
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  . 1بالإضافة إلى التیارات البحریة وعناصر أخرى تعتبر وسائل نشطة لنشر التلوث

طـورت قواعـد المسـؤولیة الدولیـة لتـتلاءم مـع طبیعـة هـذه الأضـرار  ولعل لكل هـذه الأسـباب،

یجب علـى الـدول أن "والذي ینص ) 22(في مبدئه 1972من خلال إعلان مؤتمر البیئة بإستكهولم 

تتعــاون لتطــویر القــانون الــدولي فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة وتعــویض ضــحایا التلــوث والأضــرار الأخــرى 

داخــل حــدود إختصــاص هــذه الــدول أو تحــت إشــرافها، والتــي تصــیب الناتجــة عــن الأنشــطة الواقعــة 

  ".الأقالیم الواقعة خارج حدود إختصاصها

الخاصـة  235/3كما أدخلت هذه الفكرة في إتفاقیة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار فـي المـادة 

لغـرض ضـمان تعـویض ســریع وكـاف فیمـا یتعلـق بجمیـع الأضـرار الناجمــة "بالمسـؤولیة والتـي تـنص 

عن تلوث البیئة البحریة، لتتعاون الـدول فـي تنفیـذ القـانون الـدولي القـائم وفـي تطـویر القـانون الـدولي 

المتصــل بالمســؤولیة والإلتزامــات الناجمــة عنهــا مــن أجــل تقیــیم الضــرر والتعــویض عنــه فــي تســویة 

2..."المنازعات المتصلة بذلك
.   

عویض عن الأضرار التي تلحق بالبیئـة هذا وعن الضرر في الممارسات الإتفاقیة الدولیة للت

البحریة في الضرر البیئي ونقاط أخرى مهمة نجدها مفصلة في الفصل الأول من الباب الثاني لهذه 

  .الدراسة

  كأساس لقیام المسؤولیة نظریة  المخـــاطـــرمبدأ . 3.1.1

مواد السامة یصدق في حالات، كعملیات إغراق النفایات وال االدولیإن الفعل غیر المشروع 

ة  في غالب عمدا، وهي حالات نادرة، إذا ما قورنت بحالات التلوث الذي تتعرض لها البیئة البحری

التلوث یحدث نتیجة ممارسة الدولة لحقوقها أوبسبب ما تقوم به من أنشطة مشروعة في  الأحیان

                                                 
  .122سابق، ص عبد الواحد محمد الفار، مرجع . د -  1
 .1982من إتفاقیة قانون البحار  235/3المادة  -  2
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فلا یصبح  البحار، وفي هذه الحالة لا یمكن وصف عمل الدولة بأنه غیر مشروع، وبالتالي

الإعتداد بمبدأ عدم المشروعیة  كأساس وحید لتحمل الدولة تبعة المسؤولیة عن الاضرار التي یمكن 

أن تترتب نتیجة للتلوث، بل لابد من البحث عن أساس آخر یمكن الإستناد إلیه في تبریر 

  . 1المسؤولیة

  )نظریة المخاطر(فكرة المسؤولیة المطلقة . 1.3.1.1

مطلب إلى تبیان الأسس التي بنیت علیها هذه النظریة وكذا الحجج التي نتعرض في هذا ال

  .أستند إلیها أنصارها من خلال الفروع الثلاثة الأتیة

  نظریة المسؤولیة المطلقة في الإجتهادات الفقهیة . 1.1.3.1.1

 Les"نشـأت هذه النظـریـة في كنف القانون الروماني، الذي أقام المسؤولیة في قانون أكیلیا 

Aquilia" 2على الضرر فقط.  

كما أسس الفقه الإسلامي المسؤولیة على فكرة الضمان، حیث إن الضرر وحده یولد 

  . 3الإلتزام بالتعویض، دون النظر إذا كان هذا الضرر ناشئا عن إعتداء أوع ن إرتكاب فعل محظور

لقضاء الداخلي في وقد أخذت معظم الأنظمة القانونیة الداخلیة بنظریة المخاطر، وطبقها ا

، والتـي یـرى الفقه الدولي V Rylands. F le tcher"4"العدید من أحكامه، أبرزها القضیة الشهیرة 

                                                 
  .e  112 سابقمرجع د محمد الفار، عبد الواح -  1
0 9 1980إبراهیم الدسوقي أبواللیل، المسؤولیة المدنیة بین التقیید والإطلاق، دار النهضة العربیة القاهرة،  - 2

18. 
  .134-133ص  ?سابقمرجع صلاح هاشم، . د -  3
كان  "Rylands"أن السید  ، وتتلخص وقائعها في1866هذه القضیة التي نظر فیها القضاء في إنجلترا عام  -  4

 .یملك طاحونة على أرض مجاورة، فأراد أن یقیم مستودع للمیاه "Fletcher"یستأجر منجما للفحم، في حین كان 
لإمداد الطاحونة بالمیاه، فعهد بذلك إلى أحد المقاولین الذي وقع في أخطاء تسببت في إغراق المنجم الذي یملكه -

"Rylands"  یثبت وقوع أیة أخطاء من مالك الطاحونة إلا أن المحكمة قضت بمسؤولیته أي بالمیاه مع أنه لم
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والوطني أنه كان لها الفضل في إعادة ظهور نظریة المخاطر إلى حیز الوجود القانوني فقد 

  .یرا التي نظرت في القضیة فأصدرت مبدءا قانونیا شه "Exchequer"وضعت محكمة 

أي شخص یستغل "إعتبر فیما بعد أساسا للمسؤولیة في القانون الأنجلوأمریكي، إذ جاء فیه 

مشروعا، یشكل خطرا بالنسبة للغیر یعتبر مسؤولا عن الأضرار المحتملة، حتى في حالة عدم إسناد 

  .فهذه النظریة طبقت في معظم النظم القانونیة كمبدأ قانوني عام . 1الخطأ إلیه

من النظام ) 38(ا یكسبها قوة قانونیة في القانون الدولي، إعمالا لنص المادة وهذا م

  .الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

وهكذا منذ أكثر من ثلاثة عقود ظهر إتجاه أخر، طالبا بإقامة المسؤولیة الدولیة للدول عن 

  . 2أضرار التلوث على أساس نظریة المخاطر

  أساس نظریة المخاطر. 2.1.3.1.1

إن تزاید الطلب العالمي على النقل البحري، والإستعمال المكثف لسفن عملاقة لنقل مواد 

ملوثة كالمواد النفطیة، أدى إلى إتساع نطاق أضرار التلوث هذا ما یجعل من قضیة المسؤولیة 

الدولیة عن أضرار التلوث الصادر من السفن جزءا من قضیة عامة بشأن إرساء أساس جدید 

                                                                                                                                               
محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة في المجتمع المعاصر، دار .راجع د Fletcherمسؤولیة =

  . 1983F Ï291النهضة العربیة القاهرة، 
  .3134 9 سابقمرجع صلاح هاشم، . د -  1
لح المسؤولیة المطلقة أي الخارجة عن كل خطأ، وكذا المسؤولیة المشددة أوالكاملة، وكذا ویطلق علیها مصط -  2

النظریة الموضوعیة، باعتبارها لا تستند  إلى معاییر شخصیة في إقامة المسؤولیة، والمسؤولیة عن الأنشطة غیر 
 .المحضورة في القانون الدولي، وإن  كانت هناك إختلافات بین هذه المصطلحات

المسؤولیة الدولیة عن تنفیذ قرارات الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة  -محمد عبد العزیز أبوسخیلة. د
1978 9 8145.  
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ومن أجل ضمان حمایة قانونیة أفضل . 1لدولیة عن الأضرار البیئیة العابرة للحدودللمسؤولیة ا

  .لضحایا هذا النوع من الأضرار

إقترح بعض الفقهاء إمكانیة القیام بنقل الحل المعتمد في القوانین الداخلیة إلى النظام 

التي أتت بها الثورة ، لتعویض ضحایا الأضرار الناتجة عن بعض الأنشطة الخطرة 2القانوني الدولي

الصناعیة، ویتضمن هذا الحل تمكین المتضرر من الحصول على تعویض بمجرد حدوث ضرر، 

دون إشتراط إثبات وجود خطأ صادر عن الشخص المتسبب في هذا الضرر، كما تتطلب ذلك 

  .المسؤولیة الخطئیة

ى فكان الغرض من طرح المسؤولیة الموضوعیة، هو تیسیر حصول المتضررین عل

تعویض، وتجنیبهم تقدیم الدلیل عن وجود خطأ الذي یعتبر في غالب الأحیان عملیة عسیرة لهم، 

  .وأما بالنسبة للشخص الذي یتعاطى نشاط خطیر فهو یعد مسؤولا بسبب المخاطر التي یحدثها

بالإضافة إلى التقدم الصناعي، وإستعمال تكنولوجیا متطورة ومعقدة في كثیر من الأحیان، 

على الإنسان السیطرة علیها والتحكم فیها، بالرغم من الإحتیاطات التقنیة الموفرة لها، بررت یصعب 

الحاجة إلى مفهوم المسؤولیة الموضوعیة، على الصعید الدولي مسألة جد حیویة، خاصة بعدما 

كثرت الحالات التي تسمح فیها الدول بممارسة أنشطة تعد مشروعة، وفي نفس الوقت تترتب عنها 

خطارا جسمیة، وإذا نتجت هذه الأخطار، بدیهي أن تسبب أضرارا جسمیة، لیس بالنسبة لإقلیم أ

  .3الدولة فحسب، وإنما كذلك لبیئة دولة أخرى وإقلیمها

ووفق هذا الإتجاه الحدیث، فإن الأمر یتعلق بأساس جدید للمسؤولیة الدولیة للدول، لها 

الدولیة، ذلك أن المجتمع الدولي، فضل إضفاء طابع  میزات تمیزها عن الأساس التقلیدي للمسؤولیة

                                                 
 .N Q307 سابقمرجع محمد البزاز، . د -  1

2 - Dupuy -pierre-marie "Droit international public" Dalloz paris, 1998 p 307 
 .وما بعدها N Q309 سابقرجع م Ïمحمد البزاز. د -  3
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المشروعیة على بعض الأنشطة ذات الخطورة الكبیرة على البیئة، منها النقل البحري لموارد ذات 

طبیعة ملوثة، بسبب ما تحققه هذه الأنشطة من نفع للإنسانیة، لكن من جهة أخرى، وضع المجتمع 

یضارون بسبب هذه الأنشطة، فكفل لهم الحق في تعویض  الدولي في حسابه ، رعایة هؤلاء الذین

عادل، وضعه على عاتق المستفیدین من هذه الأنشطة، وفي إطار مسؤولیة تستند إلى نظریة 

المخاطر، رافعا على كاهل المضرورین عبء إثبات الخطأ، حیث یكفي لنشوء المسؤولیة الدولیة، 

  .1أن ینسب الضرر إلى أحد أشخاص القانون الدولي

ففي مثل هذا النظام، على شخص القانون الدولي المتضرر أن یثبت فقط وجود علاقة 

  .سببیة بین الضرر الذي لحق به، وبین فعل الشخص الدولي مصدر الضرر

  الحجج التي یستند علیها أنصار نظریة المخاطر. 3.1.3.1.1

یة التجارب التي من القضایا الدولیة التي تم الإستناد فیها على نظریة المخاطر، قض

، فقد طالبت كل من إسترالیا ونیوزلندا بتحمیل فرنسا المسؤولیة نظرا 1973أجرتها فرنسا عام 

للأثار الناجمة عن أضرار هذه التجارب التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بإقلیم دول أخرى، على 

الیا ونیوزلندا إعتبار أن مثل هذه التجارب قد أدت إلى حصول أضرار بیئیة بإقلیم كل من إستر 

بسبب الغبار الناجم عن التجارب النوویة، وقد إستندت محكمة العدل الدولیة إلى المسؤولیة المطلقة 

   .2للحكم بمسؤولیة فرنسا) نظریة المخاطر(

                                                 
  .3435 9 سابقمرجع صلاح هاشم، .د -  1
المحامي أحمد خالد الناصر، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع  - 2

2010 0 0115. 



72 
 

 1(Fonderie trail)إستند أنصار هذه النظریة، على الإجتهاد القضائي الوارد في قضیة 

ة التحكیم الخاصة التي أنشأت بموجب إتفاق خاص، عقد بین مصهر ترایل، والصادر من محكم

الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا عقب النزاع الذي ثار بینهما، لیمثل سابقة دولیة لها أهمیة كبیرة 

في مجال القانون الدولي البیئي، وكذا تعتبر أبرز القضایا التي طبق فیها القضاء الدولي المبادئ 

  .الدولیة على حالة الأضرار الناجمة عن تلویث بیئة دولة مجاورةالعامة للمسؤولیة 

، والإتفاقیات المتعلقة بالموضوع 1972من إعلان إستوكهولم ) 21(وبالرجوع إلى المبدأ 

إقترحت بضرورة دفع النزاع الذي ینجم بین الدولتین بخصوص عمل المصهر إلى اللجنة الدولیة 

المبرمة بین الولایات المتحدة الأمریكیة  1909فاقیة المشتركة التي ستؤسس عند تطبیق إت

وبریطانیا، وفعلا قدمت اللجنة الدولیة المشتركة، تقریرا بهذا الخصوص، أشارت فیه أن مقدار 

تقدر قیمتها  1932جانفي (الأضرار التي تكبدها المواطنون الأمریكیون إلى غایة تاریخ 

                                                 
ا البریطانیة الواقعة في في مقاطعة كولومبی) تریال(في  1896تتلخص وقائع القضیة في أن مصهرا شید سنة  - 1 1

=   حصلت شركة الصهر والتعدین 1906كندا لغرض صهر الرصاص والخراصین بكمیات كبیرة، وفي سنة 
الكندیة المحدودة على إجازة تأسیس من السلطات الكندیة، وقامت باستغلال المصهر فعلا، وتنبعث من المصهر 

طن  20.000و 10.000حیث تتراوح كمیته بین ) S02(ت أثناء عمله، كمیات كبیرة من غاز ثاني أكسید الكبری
شهریا، الأمر الذي سبب أضرارا جسمیة لممتلكات المواطنین الامریكیین في مدینة واشنطن، وقد تبنت حكومة 

، وذلك عندما أبلغ القنصل الأمریكي ô=N=1927 (الولایات المتحدة الأمریكیة القضیة رسمیا لأول مرة في شهر 
مذكرته الرسمیة بهذا الخصوص إلى الحكومة الكندیة، وكانت الحكومة الكندیة في وقت سابق أي ) وتواأ(العام في =

دولار أمریكي، إلى الحكومة الأمریكیة تعویضا لكافة الأضرار التي ) 350.000(قد دفعت  مبلغ قدرة   1917سنة 
مة تحكیم، تتألف من رئیس محاید تكبدها المواطنون الأمریكیون، كما أتفقت الحكومتان على تشكیل محك= 

وعضوین من القضاة الوطنیین للحكم بالتعویض الذي تدفعه كندا للولایات الأمریكیة عن الأضرار المتكبدة في الفترة 
، إضافة إلى الإجراءات الواجب على المعمل إتباعها لتخفیض الضرر في 1932اللاحقة لتاریخ الأول من جانفي  

أفریل 16الأول أصدرته لجنة التحكیم التي نظرت في القضیة في : ناعة صدر حكمانالمستقبل ، في هذه الم
، بمسؤولیة كندا عما لحق الولایات المتحدة الأمریكیة من أضرار وألزم هذا الحكم الحكومة الكندیا بأداء 1938

طة البیئیة التي تجري أكدت فیه المحكمة على مسؤولیة الدول عن أضرار الأنش: والحكم الثاني. تعویضات لأمریكا
  : راجع. على إقلیمها وتلحق ضرر بإقلیم دولة أخرى

- BARROS.J and Johnston, D.M 
" the international law of pollution" the free press, New york, 1974. 
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ي یتم بموجبه تعویض المواطنین الأمریكیین في دولار وإقترحت كذلك الأسلوب الذ) 350.000(

مدینة واشنطن وأوصت بضرورة إدخال تحسینا وتغیرا في أعمال المصهر لغرض تقلیل كمیة 

  .الكبریت المنبعث

بهدف حسم  1935وعلى إثر صدور قرار اللجنة هذا، وقعت إتفاقیة بین الطرفین سنة 

المصهر المذكور، وقد وافقت الحكومة الكندیة المشاكل المعلقة بین الطرفین والناجمة عن عمل 

نتیجة لذلك دفع التعویضات، وكذا الإتفاقیات الدولیة التي تنظم المسؤولیة بالنسبة لبعض الأنشطة 

 .في میدان إستغلال الطاقة النوویة 1960الدولیة الخطیرة، كالإتفاقیات المبرمة منذ سنة 

التي تقیم نظاما للمسؤولیة الموضوعیة في إطار و  1وفیما یخص النقل البحري للمواد النفطیة

  .القانون الدولي الخاص

ویستند فقهاء هذا الإتجاه خاصة على الإتفاقیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها المركبات 

الفضائیة أو الأجزاء المكونة لها، والتي تقضي بمسؤولیة الدولة المطلقة عن الأضرار التي قد 

  .كبات الفضائیة على سطح الأرض أو للطائرات أثناء تحلیقهایسببها إطلاقها للمر 

أما فیما یخص ممارسة الدول للأضرار البیئیة العابرة للحدود، والناجمة عن أنشطة خطرة 

   .صلاح هاشم"غیر محظورة دولیا، یقول الأستاذ 

بالرغم مما جرت علیه هذه الإتفاقیات من نقل عبء المسؤولیة عن هذا الضرر إلى " 

اتق المشغل الخاص، فإن ممارسات الدول والأحكام القضائیة مازالت تدل على أن الدول ظلت ع

مسؤولة عن كافة الأنشطة التي تجري في نطاق إقلیمها أو تحت سیطرتها، سواء جرت هذه 

الأنشطة بواسطة أجهزة حكومیة، أو عامة الأفراد، أوالكیانات الخاصة، ففور وقوع الأضرار ودون 

ر الأحكام من القضاء، بـادرت الدول إلى أداء مبالغ نقدیة للطرف المضرور وتحت مسمى أي إنتظا

                                                 
  . وما بعدها من هذه الدراسة 144راجع ص  -  1
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الهبات أوالتعویضات، لكنه وأیا كانت هذه المسمیات، فإنها لا تؤدي إلا مدلول واحد فحسب هوأن 

 الدول قامت من تلقاء نفسها بتحمل المسؤولیة عن نتائج هذه الأنشطة الضارة، وإن لم تعترف الدول

  .1"صراحة بذلك

  نظریة المخاطر في إقامة المسؤولیة المترتبة عن الأضرارالبحریة. 2.3.1.1

في هذا المطلب نتعرض بنوع من التفصیل لأعمال لجنة القانون الدولي فیما یتعلق 

بالمسؤولیة الموضوعیة للدولة من خلال تقاریر خبراء القانون الدولي وكذا تقییم هذه النظریة وتبیان 

  . اكل التي إعترضتهاالمش

  تبني  نظریة المخاطر. 1.2.3.1.1

  .إنطلاقا من إعتبارات العدالة والإنصاف، هوعدم ترك ضحیة، بدون إصلاح ما لحقها من ضرر  

وفـــي ظـــل مجتمـــع تعـــددت فیـــه الأنشـــطة المشـــروعة فـــي حـــد ذاتهـــا، وإن إتســـمت بـــالخطورة 

ة لذلك إتجه الفقه الـدولي إلـى مسـؤولیة المخـاطر الفائقة، بسبب ما تلحقه بالبیئة من أثار سلبیة مدمر 

المستقرة في فقه القانون الداخلي، لإقامة المسؤولیة الدولیة عن المسـاس بسـلامة البیئـة، التـي تحدثـه 

  .الأنشطة المحظورة دولیا

أن اعتبـارات حمایـة البیئـة، تـدعوها " صـلاح هاشـم"یرى بعض الفقهاء حسب تعبیر الأسـتاذ 

لیة المطلقة على عاتق المشروعات النافعة للإنسانیة والتي یصاحب تشغیلها خلق إلى فرض المسؤو 

مخــاطر جســمیة، ذلــك أن الأربــاح الهائلــة التــي تجنیهــا هــذه المشــروعات، تحــتم الــربط بــین عنصــري 

المخاطر والتكلفة، ویجب أن یشمل إجمالي تكالیف عملیات أو مشروع خطر تكالیف مسؤولیته عن 

باعتبارهــــا تكــالیف إجتماعیــة یجــب دفعهــا عــن   2لبیئیــة، والتعــویض عــن الأضــرارتقلیــل المخــاطر ا

                                                 
 .401-400سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د -  1
   .0156 9 سابقمرجع لاح هاشم، ص. د -2
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المســتغلین إلــى العــزوف عــن مثــل هــذه الأنشــطة إذا رأوا أن هــذه  عــاتق المجتمــع، كمــا أنهــا قــد تــدعو

  ".التكالیف سترهقهم إقتصادیا

یع فــي تقریــره أنــه عنــدما یحــدث خطــر جســیم عــابر للحــدود تســتط G.HANDLویــرى الفقیــه 

  .1"الدولة توقعه، لكن إذا ما تحقق الضرر مطابقا للخطر

یحتج باللجوء إلى نظریة المخاطر باعتبـار أن تحمیـل الدولـة للخسـارة  (Handel)إن الفقیه 

أو الضــرر الــذي تحدثــه الأنشــطة التــي تنشــأ علــى إقلیمهــا، أوتحــت رقابتهــا، یبــرره إدراكهــا المفتــرض 

جعلهــا فــي وضــعیة مفاضــلة بــین الإســتمرار فــي أداء النشــاط أو بالنشــاط أو أخطــاره، الأمــر الــذي ی

   .2السماح به، وبین ما تتكبده من نفقات ممكن أن تفوق فوائد هذا النشاط

، أن التعــویض عــن الضــرر البیئــي، الــذي تحدثــه الأنشــطة الخطیــرة، 3ویــرى بعــض الفقهــاء

ضــي أن یتحمــل مــن یســتفید مــن یجــب  أن یســتند إلــى نظریــة المســؤولیة المطلقــة، فقواعــد العــدل تقت

  .النشاط الخطر، جانبا من تكالیف هذا النشاط، ولا یدعها تقع على عاتق الآخرین

فالعــدل فــي القــانون الــدولي یقتضــي عــدم إخــتلال فــي التــوازن بــین الحقــوق وبــین المصــالح 

ة بین الدول أمام الأساسیة بین الدول، وإلا إعتبر هذا إثراء بلا سبب وإنتهاكا للمبدأ الأساسي للمساوا

القــانون الــدولي كمــا یــرى الــبعض أن وظیفــة القــانون الــدولي تنطــوي علــى إلــزام الــدول، بضــمان أن 

تجــري الأنشــطة فــي نطــاق إقلیمهــا، بحیــث لا تســبب تلوثــا ضــارا فــي أقــالیم دول أخــرى، وعلیــه فــإن 

یة مطلقـــة عـــن الـــدول إذا مـــا ســـمحت بـــإجراء أنشـــطة فـــي نطـــاق إقلیمهـــا، فإنهـــا تعـــد مســـؤولة مســـؤول

  .الأضرار التي تحدثها هذه الأنشطة في بیئة الدول الأخرى
                                                 

1 - G.HANDL- "International Liability of States for marine pollution"C.Y.I.C 
VOLXXI, tome XXI. University of British Columbia press1983 PP97-98. 

لأخرى لا تحتوي في حین أن اللغات ا" Liability" و "responsability"اللغة الإنجلیزیة تتضمن مصطلحین  -
 .80- 70صلاح هاشم ص/ على هذه الإزدواجیة فیما یخص المسؤولیة، راجع د

2 -G.HANDL.International Liability of state for marine pollution.Op-Cit p98.   
 .وهوالمقرر الخاص للجنة، القانون الدولي (BARBOZA)ومنهم الفقیه  -  3
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ویضیف آخرون على أن هذا النمط من المسؤولیة یحقق فائدتین هامتین في القانون الدولي 

البیئــي أولهمــا وقائیــة، حیــث تكــون حــافزا لوقــف الأنشــطة الهامشــیة ذات الأخطــار أو الأضــرار التــي 

فائــدة تعویضــه، فــإدراك الدولــة للنشــاط الــذي یباشــر علــى  إقلیمهــا أو تحــت تفــوق فوائــدها، والثانیــة 

رقابتها، یمكنها من إتخاذ الترتیبات اللازمة للوفاء بمسؤولیتها الدولیة، عن الأضرار المتوقعة العـابرة 

  .1للحدود الوطنیة

  نظریة المخاطر على التلوث البحري توظیف. 2.2.3.1.1

لخطیرة المشروعة دولیا، ونتیجة التقدم في المیادین العلمیة في ظل توسیع نطاق الأنشطة ا

 1972والتكنولوجیة، وكذا إنتشار المطالب البیئیة، وظهر كل هذا أثناء أشغال مؤتمر استوكهولم 

وكذا أثناء أشغال مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، حیث تزعمت هذه الحركة بعض الدول منها 

إلى بعض الدول النامیة، التي دافعت عن إقامة نظام للمسؤولیة  كندا وإسترالیا بالإضافة

الموضوعیة في القانون الدولي متأثرة بدراسات فقهاء القانون الدولي المنتمین إلیها من بینهم الفقیه 

)Hardel(2
.  

في إطار وظیفتها في میدان تشجیع التقدم  1978قامت الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

انون الدولي وتدوینه، بتكلیف لجنة القانون الدولي، بإرساء وتدوین وتطویر قواعد بشأن المطرد للق

   .3المسؤولیة الموضوعیة للدولة

ومنذ ذلك الحین إنكبت لجنة القانون الدولي على إعداد مشروع إتفاقیة لتدوین ما أصطلح 

  ".حظرها القانون الدوليالمسؤولیة الدولیة عن النتائج الضارة الناجمة عن أنشطة لا ی"علیه، 

  

                                                 
1- G.HANDL-"International liab itity of states for: marin pollution"Op-cit P98 
2 - pierre-marie Dupuy- "Droit International Public" Opcit 421 

 .1945 -میثاق منظمة الأمم المتحدة) أ/13/1( المادة -  3
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ثم خلفه بعد ذلك الفقیه  "L. Baxter"فأنشأت اللجنة فریقا لدراسة الموضوع، ترأسها الفقیة 

"Julio. Barboza" وأخیرا الفقیة ،(P.S RAO)  ویعتبر إدراج هذا الموضوع ضمن أعمال لجنة

  .1لیة الدولیةالقانون الدولي قد أعاد الثقة للإتجاه الداعي إلى منظور جدید للمسؤو 

أن لجنــــة القـــانون الــــدولي قـــد إتجهــــت إلـــى إعتبــــار ) الفقهــــاء المقـــررین(ویتبـــین مــــن تقـــاریر 

المسـؤولیة الدولیـة عـن الأنشــطة غیـر المحظـورة دولیــا لا تنشـأ إلا عـن نشــاط مـادي، یتسـم بــالخطورة 

ن ینشـأ هــذا التـي تحتمـل وقــوع أضـرار ملموسـة عــابرة للحـدود، أو ترتـب هــذه الأضـرار بالفعـل علــى أ

النشاط في نطاق ولایة شخص دولي مهددا بأخطاره، أو مرتبا أضراره في نطاق ولایة شخص دولـي 

، وهو ما ینطبـق علـى المسـؤولیة عـن الأضـرار البیئیـة الناتجـة عـن الأنشـطة 2آخر أو تحت سیطرته

  .البحریة التي تمارسها السفن

ظــام المسـؤولیة الدولیــة، عـن الأضــرار عنــد إرسـائها لن -للجنـة القــانون الـدولي –ومـا یلاحــظ 

الناتجـة عــن الأنشـطة غیــر المحظـورة دولیــا، هــو الإبتعـاد عــن تطبیـق نظریــة المسـؤولیة علــى أســاس 

4بسبب ما تلاقیه هذه النظریة من إعتراض وقلة قبول في المجتمع الدولي 3المخاطر بصورة آلیة
. 

أدخلـت، إتجـاه أعضـاء لجنـة القـانون كما تكشف معاینة المقترحات الفقهیة والتعدیلات التـي 

الــدولي إلــى التأكــد علــى مجموعــة مــن الإلتزامــات الأولیــة الهادفــة إلــى الوقایــة والتقلیــل مــن الأضــرار 

  .العابرة للحدود التي تنتج عن أفعال لا یحظرها القانون الدولي، وكذا جبر هذه الأضرار

                                                 
1 -  Pierre- marie Dupuy "Droit international public" Opcit p421. 
2 - R.Quentin-boxter-third report.1982.Doc, A/CN.4/360 Y.I.L.E1982 Vol II part one 
3 - R.Ouentin- boxter. Third report, 1982, doc, A/CN.4/360Y.I.L.E, 1982 vol II, part 
one 
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ة التـي ینشـأ أوقـد تنشـأ عنهـا في تقریـره علـى أن الأنشـط (J. BARBOZA)وقد أكد الفقیه 

ضرر مادي عابر للحدود سواء كانت فائقة الخطورة أو ضئیلة الخطورة یمكن أن تشكل ضررا على 

  .حد سواء

ویســعى هــذا النظــام إلــى منــع وتقلیــل إمكانیــة حــدوث مثــل هــذه النتــائج الضــارة المترتبــة إثــر 

ة، وتقریـر التعـویض المناسـب عـن مباشرة نشاط مشروع فـي حـد ذاتـه، وإن إتسـمت طبیعیتـه بـالخطور 

أیة حالة تحدث فیها تلك النتائج الضارة، فهونمط من المسؤولیة لا یتطلب لإقامته عدم المشـروعیة، 

  . وظهرت الحاجة إلیــه نتیجـة لتزاید الأخطار التي تهدد الإنسانیة من جراء التقدم العلمي

ؤولیة الدولیــة، هــو مســؤولیة علــى والأســاس القــانوني الــذي یســتند إلیــه هــذا الــنمط مــن المســ

أساس المخاطر، والتـي اسـتقر الـرأي فـي لجنـة القـانون الـدولي وفـي اللجنـة السادسـة التابعـة للجمعیـة 

العامــة للأمـــم المتحــدة علـــى عــدم إمكانیـــة صـــیاغتها فــي صـــورة إلتــزام تلقـــائي علــى عـــاتق أشـــخاص 

وكـذلك . 1الـنص علیهـا فـي إتفاقیـات دولیـةالقانون الدولي، بل لابد أن تتجه إرادة الدول صراحة إلى 

مـــا یمیـــز هـــذا النظـــام الجدیـــد للمســـؤولیة، هوانـــه إســـتثناء لقاعـــدة الإلتـــزام الدولیـــة وكـــذلك یغلـــب علیـــه 

  .  2الطابع الإتفاقي ولیست له سوابق عرفیة في القانون الدولي

تها التاسـعة رغم الصعوبات التي اعترضت أشغال لجنة القانون الدولي، فإنها قررت في دور 

، أن تمضــي فــي عملهــا بشــأن المســؤولیة الدولیــة عــن النتــائج 1997المنعقــدة ســنة ) 49(والأربعــین 

الضارة الناجمة عن أفعال لا یحظرها القانون الـدولي علـى أن تتنـاول فـي البدایـة مسـألة المنـع، وهـو 

فـي دورتهـا الخمسـین  منع الضرر العابر للحدود الناشئ عن أنشطة خطیرة، فقدم أحد مقرري اللجنـة

، تقریـــــــر یتضـــــــمن مشـــــــاریع المـــــــواد، وتحلیـــــــل الإلتزامـــــــات الإجرائیـــــــة 1998المنعقـــــــدة ســـــــنة ) 50(

                                                 
  .81سابق، ص صلاح هاشم، مرجع  -  1
 .804 9 محسن عبد الحمید مرجع سابق. د -  2
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 -مقـــرري اللجنـــة -والموضـــوعیة التـــي تترتـــب عـــن واجـــب المـــنح، ویبحـــث الفـــرع الثالـــث مـــن تقریـــر

ـــر، یســـتعرض معالجـــة -طریقـــة ـــة الواجبـــة، أمـــا الفـــرع الرابـــع مـــن التقری مفهـــوم  تطبیـــق مفهـــوم العنای

  . 1المسؤولیة الدولیة

یعتبــر مشــكل المســؤولیة عــن الأضــرار الناجمــة عــن تلــوث البیئــة البحریــة، ضــمن المجــالات 

التــي ناقشــتها أشــغال مــؤتمر الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، والتــي صــادفتها عراقیــل بــالنظر لصــعوبة 

التـي أفرزهـا القـانون الـدولي البیئـي، لا التوفیق بین القواعد التقلیدیة لقانون البحار، والقواعـد الجدیـدة 

مـــن بـــین هـــذه الصـــعوبات  1972ســـیما المبـــادئ الجدیـــدة التـــي جـــاء بهـــا إعـــلان اســـتوكهولم لســـنة 

بیئـوي ككنـدا واسـترالیا، وبـین ) حـدیث(تضارب وجهات النظـر بـین الـدول المشـاركة التـي تتبنـى فكـر 

والعمــل علــى الحفــاظ علــى إمتیازاتهــا  دول ذات فكــر تقلیــدي التــي تحــاول التضــییق مــن هــذا التطــور

ومصالحها، وواضعي هـذه المشـاریع لـم یعطـوا لهـذا الموضـوع مـا یسـتحقه، مـن عنایـة فـي حـین أنهـا 

ـــث بـــالنظر لعـــدم تـــوفر هـــذه الـــدول علـــى  بالنســـبة للـــدول الشـــاطئیة وعلـــى الأخـــص دول العـــالم الثال

  .نه، فإنها أكثر إحتمالا للتعرض للأضرارهالإمكانیات التقنیة اللازمة لرصد التلوث ومنعه والوقایة م

آثــار هــذا التلــوث البحــري عــن طریــق إصــلاح  ومــن ثــم كــان مــن مصــلحتها أن تهــتم بمحــو

الضرر، ذلك الإصلاح الذي لا یتــم إلا بوضــع قواعد دقیقة وتوقع المسؤولیة ونوعها والضرر، وكذا 

  .2كیفیة إصلاحه

ات عــدد مــن الــدول فــي میــدان المســؤولیة الدولیــة وقــد إستحســن هــذا الإتجــاه الحــدیث، إقتراحــ

عـــن الأضـــرار التـــي تلحـــق بالبیئـــة البحریـــة، لهـــذا إعتمـــدت هـــذه الإقتراحـــات لتجســـید هـــذه التوجهـــات 

الحدیثــة بشــأن المســؤولیة الدولیــة للــدول، وتقبــل القــانون الــدولي العــام، قیــام المســؤولیة علــى أســاس 

                                                 
  .  315محمد البزاز، حمایة البیئة البحریة، ص . د -  1
المصلحة العربیة وإتفاقیة قانون البحار فیما یتعلق بالمحافظة على البیئة البحریة والبحث –إدریس الضحاك . د -  2
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وضــــوعیة، وذلــــك بجعــــل الــــدول مســــؤولة عــــن الأفعــــال المخــــاطر، أي الأخــــذ بنظریــــة المســــؤولیة الم

الأنشــطة غیــر  حتــى فــي الحالــة التــي تكــون فیهــا هــذه الأفعــال أو 1والأنشــطة التــي یباشــرها الخــواص

  .2محظورة دولیا

حســـب هـــذا التصـــور الجدیـــد الـــذي یؤكـــد علـــى الإلتـــزام الأولـــي بـــالتعویض ، أي المســـؤولیة 

البحریة، فكـل ضـرر یلحـق بالبیئـة، مـرتبط بعلاقـة سـببیة الموضوعیة عن الأضرار التي تمس البیئة 

بأنشـطة، تقــع ضـمن ولایــة أوتحـت رقابــة دولـة معینــة، یترتـب عنــه تحمـل هــذه الدولـة تبعــة التعــویض 

عن الأضرار، فیما یخـص طبیعـة المسـؤولیة الدولیـة، ومشـكل إسـناد المسـؤولیة للدولـة عـن الأضـرار 

واص، وهمـا الإقتراحـان اللـذان تقـدمت بهمـا كـل مـن إسـترالیا الناتجة عـن الأنشـطة التـي یمارسـها الخـ

الـــواردین فـــي تصـــریح اســـتوكهولم لســـنة  22و 21والنـــرویج، وقـــد نقلـــت الفكـــرة حرفیـــا مـــن المبـــدأین 

ـــك بعـــد تحویرهمـــا لیصـــبحا  1972 ـــة الإنســـانیة بصـــفة عامـــة، وذل المتعلقتـــین بالمحافظـــة علـــى البیئ

  .3مطبقین فقط بالنسبة للبیئة البحریة

وعیــــب علــــى هــــاتین الــــوثیقتین أنهمــــا یلقیــــان علــــى كاهــــل الدولــــة الســــاحلیة إلتزامــــا خطیــــرا  

ـــة البحریـــة، دون أن ینصـــا علـــى أي حـــق لهـــا تجـــاه الضـــرر الـــذي یمكـــن أن  بالمحافظـــة علـــى البیئ

تتعــرض لــه مــن البــواخر والأجهــزة وغیرهــا، ذلــك الإلتــزام الــذي یصــادف لــدى أغلــب الــدول الســاحلیة 

ئل المادیة التي تمكنها من المحافظـة علـى سـلامة المنـاطق الخاضـعة لولایتهـا مثـل ضعف في الوسا

ألــف كلــم ضــف إلــى ذلــك أن الــوثیقتین تجعــلان الدولــة  23طــول الشــواطئ العربیــة التــي تصــل إلــى 

                                                 
1 - Travers Tulio « les tendances récentes du droit conventionnel de la responsabilité et 
le nouveau droit de la mer » INAFDI 1975 P781 
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الشــــاطئیة مســــؤولة عــــن كــــل نشــــاط داخــــل ولایتهــــا ولــــو كــــان صــــادرا مــــن جهــــة أجنبیــــة أو خاضــــعا 

  .1لمراقبتها

، والتــي عملــت علــى التنصــیص بشــكل واضــح 2تراحــات تقــدمت بهــا دول أخــرىثــم توالــت إق

علــى كــــون الــــدول تتحمــل المســؤولیة عــن الأفعــال الصــادرة عــن الأشــخاص الطبیعییــــن والإعتبــاریین 

  .التابعین لها

بالإضـــافة إلـــى المشـــروع الكینـــي الـــذي یـــنص علـــى أن الـــدول مســـؤولة عـــن الأضـــرار التـــي 

لمختلف مناطق البیئة البحریة أنشطتها وأنشطة رعایاها من أشخاص الطبیعیین تتسبب فیها بالنسبة 

  .أو المعنویین وكذلك السفن الأخرى الخاضعة لمراقبتها أو المسجلة لدیها

وعلیــه فــإن هــذه الإقتراحــات تتبنــى نظــام المســؤولیة الدولیــة الموضــوعیة، حیــث تجعــل الدولــة 

الخــواص التــابعین لهــا، وكــذا الأضــرار التــي تســببها  تتحمــل المســؤولیة عــن الأضــرار الصــادرة عــن

الســـفن التـــي تحمـــل جنســـیتها، إلا أن المشـــاریع تتعـــارض مـــع القـــانون الـــدولي القـــائم، بحیـــث تتحمـــل 

الدولــة أفعــالا لــم تقــم بهــا، فــي حــین أن القواعــد القانونیــة الدولیــة تقضــي بــأن الــدول لا تســأل إلا عــن 

حصـانة للأشـخاص الطبیعیـین وتحـرم المتضـررین مـن اللجـوء إلـى أعمالها، كما أنهـا تقیـد مـن نـوع ال

مطالبتهم بالتعویض أو إصلاح الضرر طبقا قواعـد القـانون الخـاص مـع مـا فـي ذلـك مـن سـرعة فـي 

  .  3البت والتنفیذ حسب تعبیر الأستاذ الضحاك

وأن حاولــــت إیجــــاد الحلــــول لــــبعض "ویعلــــق الأســــتاذ الضــــحاك علــــى هــــذه المشــــاریع بقولــــه 

اكل إلا أنهـــا لــم تتوقــف فــي كیفیــة التمییــز بــین الأعمــال المحدثــة للضــرر، وصــفة مرتكبیهــا ولا المشــ

                                                 
 .Ï Š97 سابق مرجعإدریس الضحاك، . د  -  1
 .بمفرده ثم مع سبعة دول إشتراكیة أخرى منها بلغاریا وأوكرانیا ) سابقا(هذا المشروع تقدم به الإتحاد السوفیاتي  -  2
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موضوع القانون المطبق واختصـاص المحـاكم، وبالتـالي لـم تقـدم الحلـول العملیـة للمسـؤولیة وإصـلاح 

  . 1الضرر بشكل تام وفعال

ولیــة بالنســبة للأفعــال تحمــل فــي طیاتهــا الفــرق بــین المســؤولیة الد 2ثــم توالــت مشــاریع أخــرى

الصــادرة عــن الــدول، والمســؤولیة فــي القــانون الــداخلي بالنســبة للأفعــال الصــادرة عــن الخــواص ففیمــا 

یتعلـــق بـــالأولى فإنـــه یجـــب علـــى الـــدول أن تتعـــاون مـــن أجـــل تطـــویر القـــانون الـــدولي، بشـــأن تحدیـــد 

ات تفیـــد علـــى أن المســـؤولیات وكـــذا تقـــدیر الضـــرر، كـــذلك فـــإن هـــذه المشـــاریع إســـتعملت مصـــطلح

  .مسؤولیة الدولة لا تقوم إلا عندما یكون الضرر قابلا لأن ینسب لها

أما فیما یخص المسؤولیة الثانیـة، فـإن المشـاریع تلتقـي عنـد فكـرة واحـدة وهـي أن مـن واجـب 

الدول التي یتبعها الخواص المتسببین في الأضرار التي تمس البیئة البحریة أن تعتمد على المستوى 

ي الوسـائل الكفیلـة لتمكـین المتضـرر مـن اللجـوء إلـى محاكمهـا أو السـلطات الإداریـة للحصـول الوطن

  .على التعویض

،  هو أمر یتعلق بالتزام فعلي علـى عـاتق الـدول، (TREVERS Tulio)ویضیف الأستاذ 

 وللدولة. 19733وهذا ما أكده كل من المشروع المقدم من طرف كینیا وكذا المشروع الأوروبي سنة 

الضــحیة أن تتقــدم بطلـــب دبلوماســي عـــن الأضــرار المتكبـــدة إلــى الدولـــة التــي تســـبب الضــرر بفعـــل 

  .الأشخاص العاملین تحت ولایتها أو إشرافها، عند إستنفاذ الطرق المحلیـة، أوفي عدم توفرها

                                                 
 .99، نفس المرجع، ص "لمصلحة العربیة وإتفاقیة قانون البحارا"إدریس الضحاك، . د -  1
 A/AC 138/SCIIIL28 - Art III- 1973وهو المشروع الكندي المؤرخ في مارس  -  2
             A/AL 138/SC III140Art XXII – 1973المشروع الأمریكي المؤرخ جوان  -
             A/AL 138SC III 41 Art XVIII 1973: المشروع الكیني -
إدریس الضحاك المصلحة العربیة وإتفاقیة قانون . راجع كذلك د – A/ conf62/c3/l24: بيالمشروع الأورو  =

 .é98 5سابقمرجع البحار، 
3-TREVERS.tulio, Op.cit p776. 

 .من المشروع الكیني) 21(أمن المشروع الكندي والمادة / 7/2وكذا المادة 
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وفـــي حالـــة عـــدم الإتفـــاق علـــى تســـویة النـــزاع مـــن خـــلال التفـــاوض، للـــدول  الحـــق فـــي رفـــع 

تحكیم أو القضاء بناء على طلـب منفـرد مـن أیـة دولـة وطبقـا لإجـراءات یحـددها إتفـاق الدعوى إلى ال

  . 1یعقد بهذا الخصوص، أو یتولى ذلك طرف ثالث تعینه أطراف النزاع

وقد كان للمشروعین النرویجي والأسترالي الأثر الأكبر في تحریر الـنص التفاوضـي الموحـد 

همـا، وبقـي الـنص التفاوضـي غیـر الرسـمي یحتـوي علـى فكـرة بل أنه یتضمنا بالفعـل الفكـرة الـواردة فی

مـن إتفاقیـة  236الوثیقتین للمشروعین النرویجي والأسترالي رغم التعدیلات التي أدخلت على المادة 

قـانون البحـار  والتـي تجعـل المسـؤولیة الدولیـة للـدول تمتـد لتشـمل كـذلك تصـرفات الخـواص التــابعین 

  .لها

، أنهــــا كانــــت تســــتند إلــــى نظریــــة 2اردة فــــي الــــنص التفاوضــــيونســــتخلص مــــن الأحكــــام الــــو 

المخــاطر كأســاس لمســؤولیة الدولــة عــن الأضــرار التــي تلحــق بالبیئــة البحریــة ورغــم الغمــوض الــذي 

إستمر به هذا النص، فیما یخص تصـرفات الخـواص، إلا أنـه الـنص الوحیـد الـذي إعتبـر الـدول تعـد 

                                                 
 .من المشروع الكیني 22ع الكندي والمادة ب من المشرو / 7/2المادة  -  1
، والتي 05/05/1975من النص التفاوضي المقدم إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار بتاریخ  41المادة  - 2

 : في النص التفاوضي الموحد بعد التنقیح والتي نصها كما یلي  44أصبحت المادة 
  .)44المسؤولیة والتبعیة المادة ( 
ول مسؤولیة الوفاء بالتزاماتها الدولیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة  وصونها، وتقع علیها، وفقا تقع على الد - 1

  .للقانون الدولي، تبعة الضرر المنسوب إلیها نتیجة إنتهاك هذه الإلتزامات
وكاف  على الدول أن تؤمن إتاحة اللجوء إلى المحاكم وفقا لأنظمتها القانونیة للحصول على تعویض سریع - 2

أوغیر ذلك من أشكال الترضیة فیما  یتعلق بالضرر الناتج عن تلوث البیئة البحریة الذي یسببه الأشخاص 
  .الطبیعیون والمعنویون الخاضعون لولایتها

تتعاون الدول في تنمیة القانون الدولي فیما یتعلق بوضع معاییر وإجراءات لتحدید التبعة وتقییم الضرر وسداد  - 3
  .سویة المنازعات المتصلة بذلكالتعویض وت

  .15/06/1977حول نفس الموضوع من النص المركب غیر رسمي للتفاوض بتاریخ  236نص المادة  - 4
المصلحة العربیة وإتفاقیة قانون البحار، تطور النصوص المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض : راجع إدریس الضحاك 

  .120- 119سابق، ص  مرجع -عن الضرر في مختلف مشاریع قانون البحار
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ولكنها تكون " نشطة التي تجري تحت ولایتها أو مراقبتها الأ"مسؤولة عن الأضرار التي تتسبب فیها 

  .في نفس الوقت مسؤولة وفقا لمبادئ القانون الدولي

أن هنــاك تنــاقض بــین الإحالــة إلــى قواعــد القــانون الــدولي  "Tulio Treves"ویفیــد الأســتاذ 

نوني عـــام لأن طبقــا لهــذه القواعــد، الــدول لا تســأل إلا عــن الأنشــطة التــي تنســب إلیهــا كشــخص قــا

والتــي تقضــي بالمســؤولیة الدولیــة علــى أســاس الفعــل غیــر المشــروع، وبــین مــا جـــاء فــي الــنص وهــو 

  . 1مسؤولیة الدولة عن الأنشطة التي تجري تحت ولایتها أو مراقبتها

وعیـــب علـــى هـــذا الـــنص أنـــه شـــكل قطیعـــة مـــع أســـس تطبیـــق المســـؤولیة عـــن الأفعـــال غیـــر 

  .امةالمشروعة التي تشكل القاعدة الع

المشروع المقدم من المغرب فـي . ویتساءل الأستاذ الضحاك عن البدیل لكل هذه المقترحات

والمؤیـد أنـذاك مـن المجمـــوعة العربیـة، وبعـض الـدول  23/04/1976بتاریــخ  A/confo62الوثیقة 

الأخــــرى، وقــــدم هــــذا الإقتــــراح منظــــور مخالفــــا لمــــا جــــاء بــــه الــــنص التفاوضــــي فیمــــا یخــــص طبیعــــة 

  . 2لیة الدولیة أو قواعد الإسناد في مجال التعویض عن الأضرار التي تمس البیئة البحریةالمسؤو 

ونظرا للحلـول التوفیقیـة التـي جـاء بهـا المشـروع المغربـي، فإنـه لقـي تأییـدا مـن طـرف الـدول  

  . العربیة التي تعتبر كلها دول ساحلیة، وما یترتب عن ذلك من تهدید لمصالحها البیئیة والاقتصادیة

                                                 
1 - TREVERS, Tulio-, Op, cit p779. 

وأصبح هذا المشروع یحمل إسم المشروع العربي، بعد أن تبنته المجموعة العربیة في كل من إجتماعاتها  -  2
 .، وقدم من جدید للمناقشة في الدورات التالیة1977والقاهرة  1976بتونس سنة 
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وقــدم علــى أســاس أنــه بــدیل للنصــوص الموجــودة والمقترحــات التــي ســبقته، وإعتبــارا لمــا تضــمنه مــن 

مــن إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون  235أفكــار، كــان لــه أثــر كبیــر فــي تحریــر الــنص النهــائي للمــادة 

  .1المتعلقة بالمسؤولیة 1982البحار المنعقدة بمونتیغوباي لسنة 

  لمخاطر كأساس للتعویض عن أضرار البیئة البحریةقصور نظریة ا. 3.3.1.1

لقد قامت نظریة المخاطر كأساس لإرساء المسؤولیة الدولیـة للـدول بهـدف تجـانس العلاقـات 

الدولیــة، ذلــك مــن خــلال ضــمان التعــویض عــن أضــرار التلــوث علــى مســتوى الــدول، وبالمقابــل عــدم 

حـت سـتار أن الأفعـال التـي ألحقـت الضـرر تهرب الـدول مـن مسـؤولیتها فـي حمایـة البیئـة البحریـة، ت

بالبیئـــة البحریـــة هـــي أفعـــال غیـــر محظـــورة إلا أن هـــذا الأســـاس الجدیـــد للمســـؤولیة الدولیـــة، لـــم یتعـــد 

2الإقتراحات من أجل تطور القـانون الـدولي
وتقـوم مسـؤولیة الدولـة عـن أضـرار تلـوث البیئـة البحریـة   

الدولي العام حسب تعبیـر الأسـتاذ عبـاس هاشـم، ولا  على أساس فكرة الخطأ والتقصیر، وفقا للقانون

   .3توجد دلائل تشیر إلى أن هذا القانون قد أقر فكرة المخاطر أساسا لمسؤولیة الدولة

نلمــــس قصــــور هــــذه النظریــــة فــــي نقطتــــین أساســــیتین فــــي هــــذا المطلــــب ذلــــك بــــالرجوع إلــــى 

قیـة كانـت أوعرفیـة تأخـذ بهـذا الأسـاس، أي الممارسة الإتفاقیة الدولیة وإمكانیة وجود قواعد دولیة إتفا

النظریـــة الموضـــوعیة لقیـــام مســـؤولیة الدولـــة، ســـنجد أن هنـــاك عـــدة أســـباب تجعـــل الـــدول لا تتحمـــل 

                                                 
العربي في المفاوضات التي عرفها المؤتمر الثالث لقانون البحار ونطاق  لفهم مسار وتطور وتأثیر المشروع - 1

 -...المصلحة العربیة وقانون البحار -إدریس الضحاك/ ، راجع د1982تأثیره على إتفاقیة قانون البحار لسنة 
 .109مرجع سابق ص 

البحریة العربیة والإتفاقیات الدولیة دراسة كاملة للقوانین  - وكذا مرجعه قانون البحار وتطبیقاته في الدول العربیة
  .وما بعدها 682الطبعة الأولى، ص  - 1987الثنائیة ومتعددة الأطراف، 

2 - TREVERS Tulio Op-cit p770. 
دار  -مشكلة التلوث في الخلیج العربي -حمایة البیئة البحریة من التلوث -عباس هاشم الساعدي. د - 3

  ص  2002- المطبوعات الجامعیة
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تكالیف التعویض عن أضرار تسبب فیها الخواص، كذلك الصعوبات التقنیة التي تحول دون إدخـال 

  .لبحريهذا الأساس لقیام المسؤولیة الدولیة بالنسبة للتلوث ا

  لمسؤولیة الموضوعیة للدوللأسباب غیاب نص إتفاقي . 1.3.3.1.1

لازالــت الــدول متخوفــة، ولــوعن طریــق إبــرام إتفاقیــات، مــن إرســاء نظــام للتعــویض التلقــائي، 

یقوم على أساس المسؤولیة الموضوعیة، لكونه یجعل الدولة المتسـببة فـي الضـرر ملزمـة بالإصـلاح 

رد وقوعـــه، بقطـــع النظـــر إذا كـــان الفعـــل المســـبب للضـــرر فیـــه خـــرق الكلـــي أو الجزئـــي للضـــرر لمجـــ

للقــانون الــدولي أم لا، ویتبــین ذلــك مــن خــلال غیــاب نــص إتفــاقي صــریح یقضــي بالمســؤولیة الدولیــة 

الموضـــوعیة عـــن الأضـــرار التـــي تمـــس البیئـــة، والقاعـــدة العامـــة المســـتقرة فـــي القـــانون الـــدولي، هـــي 

  .1عل غیر مشروعالقاعدة التي تقوم على أساس الف

، حیـث )1986تشـارنوبیل سـنة (على ذلـك بحادثـة المفاعـل النـووي ) البزاز(وإستدل الأستاذ 

ـــدما إقتـــرح الإتحـــاد  ـــة، عن ـــة للطاقـــة النووی ـــة الدولی أن خـــلال المفاوضـــات التـــي أشـــرفت علیهـــا الوكال

ر نوویـة نتیجـة السوفیاتي سابقا، دراسة مشروع المسؤولیة الدولیة الموضوعیة في حالـة حـدوث أضـرا

الإسـتعمال السـلمي للطاقــة النوویـة، إلا أن هـذا الإقتــراح تعـرض لــرد فعـل عنیـف، حیــث عبـرت وفــود 

  ) 1(.2الولایات المتحدة الأمریكیة، وفرنسا وبریطانیا عن رفضها لهذا الطرح

 ، الإتفاقیة1972وتعتبر الإتفاقیة الدولیة عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائیة لسنة 

  . الوحیدة التي یطبق فیها نظام المسؤولیة المطلقة

                                                 
  .321سابق، ص حمایة البیئة البحریة، مرجع  محمد البزاز،. د -  1
وما  53 الصـــــــــــــــفحةنظرا للخطورة الاستثنائیة لهذه النشاطات أوأنها تمارس مباشرة من طرف الدولة، راجع  - 2

  .من هذا المبحث . یلیها
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ویصف الأستاذ البزاز النظـام القـانوني الـدولي بأنـه یفتقـد للمواصـفات الموجـودة علـى صـعید 

الأنظمة الداخلیة، وأنـه مجتمـع تنسـیقي لا تضـامني، لـذلك فـإن نظریـة المخـاطر تبقـى نظریـة مقبولـة 

  .1أساس نص إتفاقي واضح في القانون الدولي بشكل محدود جدا وعلى

وفیما یخص أشغال لجنة القانون الدولي فیما یتعلق بموضوع المسؤولیة عن النتائج الضـارة 

المترتبة عن أنشطة غیر محظورة في القانون الـدولي، نلاحـظ إتجـاه اللجنـة فـي التقریـر الراجـع لأحـد 

لدول ببذل عنایة فیما یخص الأنشـطة فقهائها إلى البحث عن تعزیز القواعد الدولیة المتعلقة بإلتزام ا

  . 2التي تجري داخل إقلیمها أو تحت رقابتها، والتي تؤدي إلى إلحاق أضرار عابرة للحدود

  مشكل إسناد الأضرار البحریة . 2.3.3.1.1

، بالإضــافة إلــى أنــه "بالضــرر الكــارثي"فــي معظــم الأحیــان یوصــف الضــرر البیئــي البحــري، 

من الأحیان ما ینتج عن هذه الصفات مشاكل عدة، مـن بینهـا تحدیـد غیر مباشر، ومؤجل في كثیر 

الضــرر فــي الوقــت المناســب، وكــذا تحدیــد وتبیــان العلاقــة الســببیة بــین مــن صــدر التلــوث مــن جانبــه 

 . وبین الضرر

فكیــف یــتم إســناد نشــاط یباشــره شــخص خــاص إلــى شــخص عمــومي متمثــل فــي الدولــة علــى 

لمــا أن قواعــد القــانون الــدولي، قــد إســتقرت علــى أن الولایــة علــى عأســاس عنصــر الولایــة أوالرقابــة، 

السفن تنعقد لدولة العلم دون سواها، بالمقابل مدى رقابة الدولة الساحلیة على السفن الأجنبیـة المـارة 

ـــــة وتعــــد المنطقتــــین  فــــي بحرهــــا الإقلیمــــي، أو منطقتهــــا المتاخمــــة، أو منطقتهــــا الإقتصــــادیة الخالصـ

الي البحــار وأن ولایــة الدولــة فــي هــذه المنــاطق محــدودة تتمثــل فــي حمایــة البیئــة الأخیــرتین مــن أعــ

  .  3والحفاظ علیها

                                                 
 .322 ص éسابقمرجع . محمد البزاز .د -  1

2 - R.Ouentin- boxter.4th report, 1983, DOCA/CN.4/373, Y.I.I.L1983 VOL.II, part one. 
 1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  56/1المادة  -  3
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هذا ما یثیر مشاكل عویصة أمام الإتجاه الحدیث، الـداعي إلـى المسـؤولیة الموضـوعیة فیمـا 

ن یخــص تحدیــد الجهــة الدولیــة التــي تســتند إلیهــا الأضــرار الناتجــة عــن الأنشــطة التــي تمارســها الســف

  .ككیانات خاصة

فــي نفــس الوقــت فــإن قواعــد القــانون الــدولي،تقر بــالحق الســیادي للدولــة الســاحلیة فــي بحرهــا 

، كمــا أقــرت نفــس القواعــد حــق الســفن الأجنبیــة فــي المــرور البــريء عبــر البحــر الإقلیمــي 1الإقلیمــي

  . 2للدول الساحلیة

الأضرار البحریـة؟ إن تجـوال فكیف تنسب المسؤولیة الدولیة عن أنشطة السفن المتسببة في 

الســفن فــي البحــار، ودخولهــا فــي نطــاق ولایــات دول أخــرى، وطــول مــدة رحلاتهــا البحریــة، فــإن هــذا  

یضعف الرابطة بین هذه السفن وبین دولة علمها، وتصبح ولایة دولـة العلـم مجـرد رقابـة إسـمیة، فـي 

 .ست هذه الحالة بالرقابة الفعلیةمعظم الأحیان، لا تكون تابعة فعلیا لدولة العلم خاصة إذا قی

3وهذا ما إستخلصه أحد فقهاء
 4(CAVTAT)القانون الدولي في حادثة السفینة الیوغسلافیة  

یبین فیها صعوبة تقریر المسؤولیة الدولیة لدولة العلـم، ذلـك لإنعـدام رقابتهـا علـى السـفن التـي تحمـل 

  .علمها

یـــة یوغســـلافیا علـــى الســـفینة، هـــي حیـــث یـــرى بـــأن ولا (CAVTAT)مســـتدلا بوقـــائع حادثـــة 

علـى حطـام  -إیطالیـا -رغم أنها هي دولة علـم السـفینة أمـا رقابـة الدولـة السـاحلیة" رقابة إسمیة فقط"
                                                 

  .من إتفاقیة الأمم المتحدة ، نفس المرجع 2المادة  -  1
  .من إتفاقیة الأمم المتحدة ، نفس المرجع 17المادة  -  2

3 -G.Handl.Liability for marine pollution Op.Cit.PP113-114 
من مشتقاة الرصاص، تعرضت =  أنهــــــــا كـــــــــــــــــــــانت تحمـل شحنــــة خطیــــــرة" - (CAVTAT)وقـــــــــــــائــــع سفنیــــــة  -  4

ما بالمیاه الإقلیمیة الإیطالیة وإستقرت بالشحنة في قاع البحر، ثم تحللت الشحنة " تونرنو"لحادثة غرق في مضیق 
أدى إلى تلویث البیئة البحریة في منطقة الحادث، ثم إتسع وإمتد إلى خارج حدود الولایة الإقلیمیة لإیطالیا، فأثار 
مشكلة قانونیة، حیث إختلطت فیها ولایة دولة العلم التي هي یوغسلافیا ورقابة الدولة الساحلیة أي إیطالیا، والإشكال 

 .للفقیةمرجع سابق لمسؤولیة الدولیة؟ القانوني هوإلى أي دولة یمكن إسناد ا
- G.Handl , Op.cit 114. 
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الســـفینة فهـــي العامـــل الأكثـــر فعالیـــة فـــي تقریـــر المســـؤولیة الدولیـــة، والتـــي تقـــع علـــى عـــاتق إیطالیـــا، 

لافیة، كسـفینة شـحن للمـوارد الكیماویـة، وإنمـا خاصة والسفینة لـم تكـن مسـجلة لـدى السـلطات الیوغسـ

  .1أظهر البحث أنها سجلت كسفینة شحن عامة، مما لا یمكن إلقاء المسؤولیة على دولة العلم

ویــرى الأســتاذ صــلاح هاشــم أن المســألة بحاجــة إلــى إعــادة بحــث وتقیــیم، فــي ســبیل تحدیــد 

، خاصة أن المسألة لا 2مة البیئة البحریةالمعیار الملائم، لتقریر المسؤولیة الدولیة عن المساس سلا

تتعلـــق فقـــط بالجانـــب العلاجـــي للمســـؤولیة الدولیـــة بـــل أیضـــا بـــدورها الوقـــائي المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة 

البحریة والحفاظ علیها، لذلك یجب البحث على أي من الـدول التـي لهـا الرقابـة الفعالـة علـى السـفن؟ 

  .البحري ومكافحته  والتي تجعلها أكثر إرتباطا بمنع التلوث

وعلــق الأســتاذ البــزاز علــى هــذا الــرأي أنــه فیــه خلــط بــین المســؤولیة الموضــوعیة ومســؤولیة 

الدولــة الســاحلیة، علــى أســاس الفعــل غیــر المشــروع النــاتج عــن إهمالهــا فــي تنفیــذ إلتزاماتهــا بحمایــة 

3على عاتق الدولةالبیئة البحریة وبالتالي إمكانیة إلقاء عبء مسؤولیة التعویض عن الأضرار 
.   

أما في الإطار القـانوني، فـإن إتفاقیـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار تتـیح للدولـة السـاحلیة أن 

تفرض على السفن الأجنبیة، التي تمارس حق المـرور البـرئ، فـي بحرهـا الإقلیمـي، إسـتخدام ممـرات 

  ــابحریة، ونظما لتقسیم حركة المرور، بما یضمن سلامة الملاحـــة نظمـ

 .4في البحر الاقلیمي 

                                                 
1 - G.Handl , Op.cit 114 

 .471سابق، ص صلاح هاشم، مرجع / د -  2
 .325سابق، ص محمد البزاز، مرجع / د -  3
  .1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار / 22المادة  -  4

  : والتي تنص 
لما إقتضت ذلك سلامة الملاحة، أن تفرض على السفن الأجنبیة التي تمارس حق المرور للدولة الساحلیة، ك - )1"(

البريء خلال بحرها الإقلیمي إستخدام الممرات البحریة، واتباع نظم تقسیم حركة المرور، الذي قد تعینها أوتقررها 
  .لتنظیم مرور السفن
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كما على الدولة الساحلیة، أن تضع القـوانین والـنظم التـي تسـتهدف منـع التلـوث البحـري مـن 

السفن، بما في ذلك السفن التي تمارس حق المرور في البحر الإقلیمي، وبما لا یعرقل ممارسة هـذا 

  . 1الحق

عالــة علــى الســفن الأجنبیــة التــي وعلیــه تكــون للــدول الســاحلیة علــى قــدر كبیــر مــن الرقابــة الف

تمـر بمیاههــا الإقلیمیـة، بهــدف منــع التلـوث البحــري وخفضــه وكـذا الســیطرة علیــه، ولكـن وعــي الــدول 

الساحلیة بمسؤولیتها عن مكافحة التلوث البحري أمر یختلف عن إلقاء تبعة المسؤولیة، علـى الدولـة 

ن هذا أمر یجب أن یخضع لإجـراء تحلیلـي التي ینسب إلیها الضرر الذي تحدثه السفن الأجنبیة، وأ

لظــروف الحــادث ذلــك لتحدیــد الدولــة التــي لهــا الرقابــة الفعالــة علــى النشــاط الــذي تســبب فــي الحــادث 

بحیــث لابــد مــن إجــراء عملیــة تحقیــق لبحــث مــدى مــا إتخذتــه الدولــة الســاحلیة مــن تــدابیر وإجــراءات 

  .2لمنع حدوث التلوث في میاهها الإقلیمیة

بأنهـــا لیســـت بعملیـــة  -أي عملیـــة الإســـناد -عـــن هـــذه العملیـــة (G.HANDL)قیـــه ویعبـــر الف

ـــــل خــــاص لظــــروف الحــــادث المســــبب للتلــــوث  ــــاج القیــــام بتحلیـ ــــة، بــــل أن كـــــل حالــــة تحت أوتوماتكی

                                                                                                                                               
ي تعمل بالقوة النوویة والسفن التي تحمل مواد ویجوز بصفة خاصة، أن یفرض على الناقلات والسفن الت -)2(=

  .نوویة أوغیرها من المواد والمنتجات ذات الطبیعة الخطرة أوالمؤذیة أن تقصر مرورها على تلك الممرات البحریة
)3(-........................  
في خرائط یعلن عنها تبین الدولة الساحلیة بوضوح حدود هذه الممرات البحریة ونظم تقسیم حركة المرور  -)4(

  ".الإعلان الواجب
 .1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  211/4المادة  -1

للدولة الساحلیة، في ممارستها سیادتها داخل بحرها الإقلیمي، ان تعتمد قوانین وأنظمة، لمنع  -: والتي تنص على 
ما في ذلك السفن التي تمارس حق المرور البري، ولا التلوث البحري من السفن الأجنبیة وخفضه والسیطرة علیه، ب

  "المرور البري للسفن الأجنبیة... تعرقل هذه القوانین والأنظمة
2 -- G.Handl "International liability of states for marine pollution Op.cit 532 
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وملابســاته، لكــي یــتمكن مـــن تعیــین الدولــة التـــي لهــا الرقابــة الفعالــة علـــى النشــاط المســبب للحـــادث 

  . 1الضار

قیـق مــدى كفــاءة طـاقم الســفینة، ودرایتـه بقواعــد القــانون الـدولي وقواعــد منــع ویشـمل هــذا التح

التلوث في هذا القانون، ومدى إلتزام الطاقم بتعلیمات الملاحة التي وضـعتها الدولـة السـاحلیة ومـدى 

كفـاءة السـفینة ذاتهـا، ومقــدار صـلاحیتها للإبحـار، وكـذلك تجهیــزات السـلامة الملاحیـة بهـا، وإســتنادا 

هـي التـي كانـت فـي الوضـع  -السـاحلیة أو دولـة العلـم -هـذا التحقیـق یمكـن تقریـر أي الـدولتینعلـى 

الأمثــل لإســناد الحــادث الضــار إلیهــا، إنطلاقــــا مــن أســاس إشــرافها ورقابتهــا علــى الجانــب المتصــل 

2.بأسباب وقوع حادث التلوث
.   

لأنشطة التـي تحـدث الضـرر أما فیما یخص هذا المعیار وهو الولایة والسیطرة الفعلیة على ا

البیئي العابر للحدود، لإسناد هذا النشـاط إلـى شـخص دولـي، لابـد مـن تـوفر شـرطان أساسـیان وهمـا 

نشــوء النشــاط فــي نطــاق ولایــة شــخص دولــي، أو تحــت رقابتــه الفعلیــة، وثانیــا علــم الشــخص الــدولي 

ض عالقـا فـي الـوثیقتین التـي وبقي هذا الغمو . 3بنشوء هذا النشاط الخطر في ولایته، أو تحت رقابته

قدمت إلى لجنة قاع البحار المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة الموضوعة عـن الأضـرار التـي تلحـق بالبیئـة 

البحریـة، وعیـب علـى هـذین الـوثیقتین المقـدمتین مــن طـرف النـرویج وأسـترالیا، كمـا سـبق أنهـا یلقیــان 

لــى البیئــة البحریــة، دون أن یــنص علــى أي علــى كاهــل الدولــة الشــاطئیة إلتزامــا خطیــرا بالمحافظــة ع

حــق تجــاه الضــرر الــذي یمكــن أن تتعــرض لــه مــن البــواخر والأجهــزة وغیرهــا، ذلــك الإلتــزام الضــخم 

                                                 
1 -G.HANDL Op.cit .pp532-533 

 .474سابق، ص مرجع صلاح هاشم، . د -  2
   .475-474سابق، ص مرجع صلاح هاشم، . د -  3
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الــذي یصــادف لــدى أغلــب الــدول الشــاطئیة ضــعف فــي الوســائل المادیــة التــي تمكنهــا مــن المحافظــة 

  .1على سلامة المناطق الخاضعة لولایتها

ن الدولـة الشـاطئیة مســؤولة أیضـا عـن كــل نشـاط داخـل ولایتهــا، أي ومـن جهـة أخـرى یجعــلا

ولـو كــان صــادرا مــن جهــة أجنبیــة أو خاضــعا لمراقبتهــا، تلــك المراقبــة التــي إختلــف كثیــر مــن الفقهــاء 

  .2على تفسیر معناها، بل إتفق الكثیر منهم على أنها مفهوم غامض یؤدي إلى اللبــس والإرتباك

واجهـت أنصـار الاتجـاه المطالـب بإرسـاء نظـام المسـؤولیة الدولیـة فهذه هي الصعوبات التي 

للدول على أساس موضوعي، بشأن التلوث الصادر عن أنشطة النقل البحري، لاسیما مشـكل إسـناد 

هذه الأنشطة التي یمارسها الخواص إلى شخص عام وهو الدولة، وأیة دولة هل هي دولة العلـم، أو 

  الدولة الشاطئیة؟

إساءة إستعمال الحق ومبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولیة عدم  مبدأ. 4.1.1

 الدولیة

یعتبر مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق، ومبدأ حسن الجوار مبدئین هامین من المبادئ 

القانونیة المستقرة في الفقه والممارسة الدولیة، كذلك أشار فقهاء دولیون عدیدون إلى إمكانیة تأسیس 

 .على كل هذین المبدئینالمسؤولیة الدولیة 

نحاول في هذا المبحث تبیان مدى إمكانیة اللجوء إلى هذین المبدئین، كأساس لقیام المسؤولیة 

  .الدولیة في حالات التلوث البحري

  

  

                                                 
 .97سابق، ص ، مرجع ..."یة واتفاقیة قانون البحارالمصلحة العرب" إدریس الضحاك . د -  1
  .98سابق، ص لعربیة واتفاقیة قانون البحار، مرجع إدریس الضحاك، المصلحة ا. د -  2
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  كأساس لقیام المسؤولیة الدولیة إساءة إستعمال الحقعدم مبدأ . 1.4.1.1

نوني الروماني، حیث ورد بعض تطبیقات لها، هي فكرة قدیمة تمتد أصولها إلى النظام القا      

  .أما الشریعة الإسلامیة عرفتها كنظریة عامة تنصرف إلى كافة الحقوق

كما إزدرهت النظریة على ید فلاسفة الشریعة الإسلامیة الذین إنتهوا إلى وجوب تقیید 

  .الحقوق واستعمالها بحسب الغرض الاجتماعي والاقتصادي منها

  إساءة استعمال الحقعدم مبدأ نشأة . 1.1.4.1.1 

نشأ هذا المبدأ في كنف النظم القانونیة الداخلیة، كغیره من المبادئ القانونیة الدولیة،وكان 

في إقرار هذا المبدأ، وطبقه دون نص تشریعي في مجال ممارسة حقوق  سباق القضاء الفرنسي هو

متبنیا هذا المبدأ، إلى أن أستقر  الملكیة، مستندا في ذلك إلى مبادئ العدالة، وظل هذا القضاء

  . 1تشریعیا في معظم النظم القانونیة الداخلیة للدول

أما تطبیق هذا المبدأ في مجال العلاقات الدولیة، فقد ظهر من خلال عهد عصبة الأمم، 

حین بدأ بإعداد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، ظهرت فكرة الحد من ممارسة سلطات 

لدولة في ممارستها لحقوقها إذا كانت هذه السلطات ستؤدي إلى الإضرار بالدول واختصاصات ا

  .2الأخرى

                                                 
والتي ) 2005یونیو 20مؤرخ في  10-05رقم قانون(مكرر من القانون المدني الجزائري  124منها المادة  - 1

 :یشكل الإستعمال  التعسفي للحق خطأ لا سیما في الحالات الأتیة: "تنص 
  .إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر -
  .إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر - =
  ".مشروعة فائدة غیرإذا كان الغرض منه الحصول على  -
  .437-436أسكندري أحمد، أحكام حمایة البیئة البحریة، المرجع السابق، ص . د -  2
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یقصد بإساءة الحق في فقه القانون الدولي، ممارسة الحقوق خارج إطارها القانوني، بقصد 

  .1الإضرار بالغیر أو لتحقیق مصلحة غیر مشروعة

ممارسة أحد أشخاص القانون "مبدأ التعسف بإستعمال الحق بأنه  "Kiss"وعرف الفقیه 

  . 2"الدولي لحقوقه المقررة له بطریقة تحدث أضرار بشخص قانوني أخر

أول من طالب بنقل هذا المبدأ من القانون  "H. Heilborn"ولقد كان الفقیه الألماني 

ثم أعید التطرق إلى هذه النظریة من قبل اللجنة .  18963الداخلي إلى القانون الدولي سنة 

شاریة، التي كلفت بإعــداد مشـــروع الــنـظـام الأسـاسـي لمحـكـمـة العدل الدولیة، حیث نوه مندوب الإست

إلى أن مبدأ عدم إساءة استعمال الحق، یعد من المبادئ العامة للأمم  (Ricci Busoti)إیطالیا 

  .4المتمدنة، التي یمكن للمحكمة أن تلجأ إلیها عند الفصل في المنازعات الدولیة

أن هذا المبدأ یلعب دورا هاما في تطویر قواعد  (Amadour garcia)وقد أوضح الفقیه 

المسؤولیة، فإذا كانت المسؤولیة الدولیة تنشأ عن مخالفة أو عدم مراعاة إحدى قواعد القانون الدولي 

ولیة العام، ففي حالة عدم وجود مثل هذه القاعدة، التي ترتب إلتزاما دولیا، كعنصر لقیام المسؤ 

   .5الدولیة، لأنه یرتب بذلك إلتزاما قانونیا دولیا بعدم التعسف في إستعمال الحق

وتبقى الریادة في نقل هذه النظریة من القانون الداخلي إلى القانون الدولي للفقیه الیوناني 

(Politis)  حیث یرى أن الدولة التي 1951عندما وضح معالم هذه النظریة في دراسة له سنة ،

                                                 
 .165-164سابق، ص مرجع  هاشم،صلاح . د -  1

2 - Alexandre- charle kiss : l'abus de droit en droit international, public, thése de 
Doctorat, paris. 1952. p111 
3 -A.C- Kiss, Op.cit pp09-10. 

 .181سابق، ص سمیر محمد فاضل، مرجع . د -  4
  .437سابق، ص حمایة البیئة البحریة، مرجع  إسكندر أحمد، أحكام.د -  5



95 
 

دم حقها للإضرار بغیرها، تعد متعسفة في إستعمال هذا الحق، مما یرتب مسؤلیتها، بإعتبارها تستخ

  .1أنها إرتكبت فعلا غیر مشروع

أن منع التعسف في إستعمال الحق هو من مبادئ  (A.Kiss)من جهة أخرى یرى الفقیه 

لقانوني ذاته ولیس بنقله القانون الدولي، بل مبدأ عام بمعنى الكلمة، ونابع من تكون هذا النظام ا

  . 2من نظام قانوني إلى نظام قانوني آخر

الطبیعة القانونیة لمبدأ التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة .2.1.4.1.1

  الدولیة

  .، إلى اعتبار أن إساءة إستعمال الحق تعد إحدى صور الخطأ3ذهب جانب من الفقه الدولي      

إن تطبیق فكرة التعسف بإستعمال "هذا السیاق بقوله في  "L.Pons"كما ذهب الفقیه 

الحق، في القانون الخاص تعبر عن ممارسة الحق وفقا لقاعدة محددة، لا یوجد بالنسبة لها أیة 

مخالفة من الناحیة الشكلیة، ولكن الممارسة تكون متعارضة مع روح تلك القاعدة التي ینبغي أن 

الذي ترمي إلیه كما أن مفهوم التعسف هو بالضرورة  تمارس في إطارها، أو الهدف الإجتماعي

  .4مفهوم شخصي یتضمن تقدیرا للدوافع، لذلك فإنه یحل محل الخطأ

                                                 
1 - Politis. N.S "le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l'abus des 
droits dans les rapports internationaux. R.C.A.D.I 1952/1. T6, pp78-79. 
2 - l'interdiction de l'abus de droit est un principe du droit international, principe général 
dans le plein sens du mot, car il provient de la structure même de ce système juridique, 
et non d'une trans position forcée d'un ordre juridique dans un autre". 
A-Kiss . L'abus de Droit en Droit International Public-Op.cit,  p11.  
3 - Handl.G: "territorial souvereinty  and the problème of transnational pollution" 
A.J.I.L, VOL 69 NO1, 1975, p56 
4 -Louis Pons: "la responsabilité internationale de l'Etat à raison des dommages causés 
sur territoire aux étrangers" thése, paris 1930, pp91-92. 
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في تقریره للجنة القانون  (Ago.R)في حین یجمع معظم الفقه الدولي، وعلى رأسهم الفقیه 

غیر مشروع دولیا، "على أن إساءة إستعمال الحق، یعد فعلا " مسؤولیة الدول"الدولي في موضوع 

1ذلك لإنطوائه على مخالفة لإلتزام دولي یتعلق بممارسة الحقوق داخل إطارها القانوني
.   

أي أنه صورة من صور الفعل الغیر المشروع دولیا، یسوقنا إلى تناول الموضوع إطار 

ة، وما یمكن أن قواعد المسؤولیة عن اللاشرعیة الدولیة، إلا أننا لا ننكر طبیعة هذا المعیار المتمیز 

  . یؤدیه لتوازن المصالح في المجتمع الدولي

  مبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولیة الدولیة. 2.4.1.1

إن الإختلاف ما بین المبدأین السالفین الذكر یظهر من خلال أن مبدأ حسن الجوار یشترط 

أنه یفترض بلوغ الضرر قدر من الجسامة، یستوجب مساءلة الشخص الدولي محدث الضرر، كما 

  .وجود علاقة تبادلیة فیما بین الدول

   المقصود بمبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولیة الدولیة. 1.2.4.1.1

جاء في التعریف القانوني لمبدأ حسن الجوار، هوأن تراعي الدول، حین تمارس سیادتها 

  . 2خرىوإختصاصها على إقلیمها، بما لا یؤدي إلى إحداث أثار ضارة بأقالیم الدول الأ

، من أشهر 3(Trail smelten Arbitration)ویعتبر حكم التحكیم الصادر في قضیة 

الأحكام التي أكدت على هذا المبدأ ووفق هذا الحكم، نستنتج أن مفهوم حسن الجوار في هذا 

الإطار، یطرح واجبین دولیین، أولهما سلبي وهویطلب من الدول أن تمتع عن القیام بأي عمل على 

                                                 
1 -Ago.R : 2nd rapport on "state resonsibility" 1970. 
    Doc. A/CAN/233, Y.I.L.C.1970 VOL II PP44-45 
2 - Andrassy. Juray: des relations internationales de voisinage (R.C.A.D.I) 1951/III 79, 
p108. 
وتعرف كذلك بالمسؤولیة التحریریة في مظهرها السلبي أما المظهر الإیجابي لهذه المسؤولیة التحریزیة، نعني به 

 .التدابیر الوقائیة التي تتخذها الدولة لمنع إلحاق الضرر بالبیئة البحریة
 52.51.ص  هامش ملخص لوقائع هذه القضیة راجع -  3
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ینتج عنه ضررا بمصالح دولة مجاورة، والثاني إیجابي یفرض على الدول أن تتخذ  إقلیمها

الإحتیاطات اللازمة لمنع الخاضعین لها من القیام بأیة أعمال یمكن أن تمتد أثارها الضارة إلى 

  . 1أقالیم الدول المجاورة

بحث عن مشروعیة ولا یشترط لإقامة المسؤولیة الدولیة، بالإستناد إلى مبدأ حسن الجوار، ال

أو عدم مشروعیة الأنشطة التي أحدثت النتائج الضارة، بل یكفي اشتراط أن تكون النتائج المترتبة 

تقوم المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب الدول المجاورة، على . 2عن هذه الأنشطة، نتائج خطیرة

  .3كون هذه الأضرار خطیرة، بحیث تعرض مصالح تلك الدول للخطر

مة الأضرار یجد أساسه أیضا في القانون الداخلي الذي كان أسبق من القانون وشرط جسا

الدولي في تطبیق مبدأ حسن الجوار، فالفقه الداخلي تناول المبدأ تحت تسمیة مضار الجوار غیر 

  : من القانون المدني الجزائري نصت على أنه 691فالمادة . المألوف

 یرجعحقه إلى حد یضر بملك الجار، ولیس للجار أن یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال "

على جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت 

4..."الحد المألوف
.  

ویتفق الفقه الداخلي في مجمله على أن هذا المبدأ یعد أحد صور المسؤولیة بدون الخطأ، 

وقوع الأضرار غیر المألوفة، نتیجة لمغالات أصحاب حقوق الملكیة في  والتي یكتفي بشأنها إثبات

  .5استعمال حقوقهم إلى حد الإضرار بالجار

                                                 
  .66عبد الواحد محمد الفار ، مرجع سابق، ص . د  -  1
  .173سابق، ص صلاح هاشم، مرجع / د -  2

3 -Andrassy. J:des relations Internationales de voisinage.op.cit,p77. 
منشورات  2008- 2007طبعة )2005یونیو 20مؤرخ في  10-05قانون رقم (القانون المدني الجزائري  -  4

 .بیرتي
  .487 9 1964عبد المنعم فرج الصده، حق الملكیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة  .د -  5
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في مشروع مبادئ السلوك، في میدان البیئة لإرشاد " یؤثر بدرجة هامة"وقد إستخدمت عبارة 

ر، وتنسیق الدول، في مجال الحفاظ على الموارد الطبیعیة، التي تتقاسمها دولتان أو أكث

  . 1إستخدامها

  مبدأ حسن الجوار في فقه القانون الدولي . 2.2.4.1.1

لقـد لقي مبدأ حسن الجوار، تأییدا كبیرا من الفقه الدولي، خاصة منذ أن صاغ الفقیه 

(Andrassy-J) مقولته الشهیرة بأنه...  

یمها، أیة أنشطة كمبدأ عام في القانون الدولي، فإنه لیس لأي دولة أن تباشر في نطاق اقل"

  .2"قادرة على إحداث ضرر خطیر بإقلیم دولة أخرى

إستعمل مالك " مبدأ حسن الجوار إنما هو تعبیر عن مبدأ  "Oppenheim"كما یرى الفقیه 

، لذلك فإن على المحاكم الدولیة أن تطبق قواعد حسن الجوار، فیما یعرض "دون الإضرار بالغیر

ه من أن مبدأ حسن الجوار یعد مبدءا عاما قانونیا معترفا به في علیها من منازعات، وذلك لما یرا

  .  3النظم القانونیة للأمم

ویرى  جانب من الفقه أن هذا المبدأ، یعبر عن واجب عدم التدخل، المستقر في القانون 

 الدولي العرفي، والذي یستند في النهایة إلى المبدأ اللاتیني المعروف لاستعمال مالك دون الإضرار

الذي یرى  "Sorensen.M"وأید هذا المبدأ كذلك الفقیه  "Oppenheim"الذي ردده الفقیه  ""بالغیر

أن مبدأ حسن الجوار فیه قیدا على حریة الدول في ممارسة سیادتها الإقلیمیة، مبررا في النهایة أن 

  .4ممارسة السیادة الإقلیمیة للدول، تخضع لمبدأ حسن الجوار

                                                 
1 - Andrassy.J : Opcit p95. 

المؤرخ في  6/14للبیئة رقم  (UN)قرار مجلس إدارة برنامج (- 1985برنامج الأمم المتحدة للبیئة نیروبي  -  2
 .أ/1فقرة  6المبدأ  19/05/1987

3 - Oppenheim.l "international law" VOL I, 8th ed. Edited by H. London 1955, p346 
4  -  Sorensen, Max, "principe de droit international public" R.C.D 1960III p198. 
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لقانون الدولي أن مبدأ حسن الجوار، لا یشترط وجود الخطأ، أو الفعل ویعتبر معظم فقهاء ا

غیر المشروع دولیا، وهذا ما أیده الفقه الداخلي في فرنسا ومصر وكذا الجزائر، بل أن الفقه 

الأنجلوأمریكي یقر صراحة بأن مبدأ حسن الجوار، یعد نمطا من أنماط المسؤولیة المشددة، مبتعدا 

  .1"إقلاق الراحة"ث یطلق على دعوى الإخلال بمبدأ حسن الجوار إسم دعوى فكرة الخطأ وحی عن

أن المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ حسن الجوار، نمطا من " صلاح هاشم"ویرى الدكتور 

المسؤولیة بدون خطأ، وإن كان لها من الطبیعة الخاصة ما یمیزها عن صور مسؤولیة المخاطر، 

جوار على واجبین هامین، لا یوجدان في نظریة المخاطر، ، بحیث ینطوي حسن ال2حسب تعبیره

كما ذكرنا، وهما واجب التعاون وعدم التدخل، وهما واجبان یحققان معا، الهدف من أعمال 

  .المسؤولیة الدولیة، وفق مفهومها الذي ینطوي على عنصر المنع والجبر

إقلیم الدولة، ینتج عنه  فالتعاون یستهدف منع الضرر، أو الإمتناع عن القیام بأي عمل عل

  .إلحاق الضرر بدولة مجاورة ویستهدف أیضا إصلاح الضرر الناجم عن هذا العمل

بالإضافة إلى أن واجب عدم التدخل، یعبر عن مفهوم المسؤولیة الذي یستهدف عدم إلحاق 

  .الضرر بالغیر أو التقلیل من إمكانیة حدوثه

  حسن الجوارومبدأ  الحق عمالمدى ملاءمة مبدأ عدم التعسف بإست. 3.4.1.1

بالرغم من أن هذین المبدأین حظي بالإهتمام في الفقه في القضاء الدولیین إلا أنهما ظلا 

خارج مجال التقدیر الكافي، من حیث مدى ملاءمتها لیكونا أساسا للمسؤولیة الدولیة عن المساس 

  .بسلامة البیئة البحریة

                                                 
الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة في المجتمع المعاصر، دار النهضة العربیة، القاهرة : محمد نصر رفاعى.د  - 1

1983 9 3421-422. 
  .177سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د  -  2
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إستعمل مالك "للاتیني المستقر في الفقه القانوني وهوویعتبر هذین المبدأین نظیرین للمبدأ ا

وبما ینطوي علیه من  "Sic utere tuo ut alienam non leaelas" - دون الإضرار بالغیر

واجب ممارسة الحقوق بأسلوب لا یضر بمصالح المواطنین، وهذه القاعدة تعد من المقومات 

لى تحقیق التوازن في المصالح بین الدول الأساسیة للنظام القانوني الدولي، حیث أنها تهدف إ

المتجاورة، وأن ممارسة الحقوق في دولة ما، لا تؤدي إلى إحداث أضرار بدولة مجاورة، تستخدم 

  .1إقلیمها بشكل یلحق الضرر بغیرها من الدول

وعلى الرغم من أن مفهوم هذه القاعدة، یشمل المبدأین معا إلى أن الفروق بینهما دقیقة 

ما قد یسبب الخلط بینهما، وكان هذا واضحا فیما جرى علیه غالبیة الفقه الدولي، في للغایة، م

  .التدلیل على تطبیق هذین المبدئین في العلاقات الدولیة

إعتبرها بعض " Trailك بمس"بعض القضایا السابقة، كقضیة  فبعض الأحكام الصادرة في

في حین إعتبرها البعض الأخر سوابق الفقهاء تطبیقا لمبدأ منع التعسف في إستعمال الحق، 

  .2قضائیة دولیة، في مجال تطبیق قانون الجوار

والإختلاف بین المبدأین یظهر، من خلال أن مبدأ حسن الجوار یشترط أن یكون الضرر 

  .بالغا قدرا من الجسامة، بحیث یستوجب مساءلة الشخص الدولي المحدث الضرر

حق یفرض على الدول أن تمارس حقوقها في في حین أن مبدأ عدم إساءة إستعمال ال

الإطار القانوني لهذه الحقوق، فیشترط ألا تتعمد الدول إلحاق الضرر بغیرها أثناء ممارستها 

لحقوقها السیاسیة على إقلیمها بحیث تنشأ المسؤولیة الدولیة، عندما تمارس الدول حقوقها، بقصد 

  .رارإلحاق الضرر بالغیر، مهما كانت جسامة هذه الأض

                                                 
  1SD U.N.E.P Nairobi1985 1972من إعلان الأمم المتحدة ستوكهولم 21المبدأ   -  1
 .448سابق، ص ، مرجع أسكندري أحمد. د  -  2
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هذا بالإضافة إلى إختلاف آخر بین المبدأین، وهو أن مبدأ إستعمال الحق، یتناول الجانب 

التقییدي من موضوع إستعمال الحقوق، في حین یفترض مبدأ حسن الجوار، وجود علاقة تبادلیة 

عي فیما بین الدول، وأن من شأن هذه العلاقة أن تفرض على الدولة المصدر واجبا یلزمها، بأن ترا

عدم إحداث أضرار جسیمة بالدول الأخرى، وأن تصبح هذه العلاقة، في المقابل واجبا یفرض على 

الدول الأخرى أن تتغاضى عن أضرار الجوار المألوفة غیر الجسیمة وبحیث لا تنشأ المسؤولیة إلا 

  .1عن الأضرار الجسیمة التي لا یمكن تجنبها بالقدر الكافي من العنایة الواجبة

مدى ملاءمة مبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولیة الدولیة المترتبة . 1.3.4.1.1

  عن التلوث البحري 

ما یلاحظ على هذا المبدأ، أن تطبیقاته في العلاقات الدولیة  تدور كلها في مجال حمایة 

 البیئة، إلا أنها لم تجزم بمدى ملاءمة مبدأ حسن الجوار كأساس للمسؤولیة الدولیة في مجال البیئة

  .البحریة الأمر الذي أثار خلافا في الفقه الدولي

أنه لا وجود لأي إلتزام عام یستند إلیه مبدأ حسن الجوار، و  "Dupuy.p"فقد رأى الفقیه 

كما یؤكد عدم وضوح هذا المبدأ هذا ما لا یتیح له أن یرقى إلى مرتبة القواعد القانونیة الدولیة 

  .العامة

المبدأ بصورة مطلقة في مجال حمایة البیئة البحریة من وكذا عدم إمكانیة تطبیق هذا 

  :التلوث لأنه ینطوي على معیاریین

أن إنعدام وجود علاقات الجوار التبادلیة، لا یتیح إمكانیة إكمال  "Dupuy"ویضیف الفقیه 

قواعد حسن الجوار كأساس للمسؤولیة الدولیة في كافة حالات التلوث البیئیة، بل یقصر أعمال هذا 

                                                 
  .182سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د  -  1
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لمبدأ، على أضرار التلوث الناجمة عن الأنشطة التي تجري في الدول المجاورة، أي علاقات ا

  .الجوار المباشرة دون سواها

أحدهما یتناول علاقة الجوار التبادلیة، بما تتضمنه من حقوق وواجبات متبادلة، والثاني بما 

أنشطة داخل إقلیمها، ألا یفرضه حسن الجوار من إلتزام على الدول بأن تراعي فیما تجربه من 

   .1یسبب ذلك أضرارا جسیمة في أقالیم الدول الأخرى

یصف مبدأ حسن الجوار، بأنه مبدأ محدود التطبیق، یقتصر في ذلك  "Handl"أما الفقیه 

على الأضرار التي تقع في المناطق الحدودیة بین الدول، ذلك أن مقتضى حسن الجوار، یفرض 

م بأعمال في المناطق القریبة من الحدود الدولیة، تتسبب في إحداث واجب على الدول، بألا تقو 

  . 2نتائج ضارة في إقلیم مجاور

وإتجه جانب من الفقه العربي إلى إعتبار أن مبدأ حسن الجوار، لا یمكن أن یعد أساسا 

 ذلك أن هذا المبدأ، إذا كان یصدق في بعض" إلتزام دولي لحمایة البیئة البحریة"كافیا لقیام 

الحالات، فإنه لا یمكن الإستناد إلیه في كل الحالات، فهو مثلا یصدق بالنسبة للدولة الساحلیة 

على الأضرار التي تصیب جیران هذه الدولة نتیجة للتلوث الصادر عن أنشطة تقوم أو تسمح بها 

إلى هذا في المناطق البحریة التي تدخل في نطاق سیادتها أو ولایتها، بینما من الصعب الإستناد 

المبدأ بالنسبة لدول أخرى بعیدة عنها تضررت من أثار التلوث نتیجة لتسربها إلیها بفعل التیار، 

وبالمثل فإن التلوث الناتج عن أنشطة تتم في أعالي البحار، أو التلوث الذي یترتب عن أنشطة 

                                                 
1 - Dupuy pierre: "la responsabilité des Etats pour les dommages causés par les activités 
technologiques et industrielles thèse. Paris II , p174. 
2 - Handl, G: "Territorial Soverinignty and the problem of transnational Pollution" 
A.J.I.L, vol 69 n°1, 1975 Op.cit,p54-57. 
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مستمدا من مبدأ تقوم بها الدول المحصورة، فمن غیر المتصور أن یكون أساس إلتزام الدولة هنا 

  .1حسن الجوار

بل ذهب بعض أصحاب هذا الرأي، إلى حد إنكار توافر عنصري القاعدة القانونیة    

العرفیة في مفاهیم حسن الجوار في مجال التلوث، في المرحلة الراهنة ، مؤكدین أن مبدأ حسن 

زام قانوني لحمایة البیئة الجوار مازال ذا مفهوم غیر محدد، مما لا یمكن اللجوء إلیه، في إقامة إلت

  .من التلوث في كافة صوره

كما لا یتصور تطبیق هذا المبدأ في حالات التلوث البحري، أو تلوث الهواء، وخاصة 

بالنسبة للأقالیم البعیدة عن مصادر التلوث، مما لا یتیح إمكانیة الإستناد إلیه في إقامة المسؤولیة 

  . 2الدولیة

أساسا  - حسن الجوار -ن الفقه الدولي یرون في هذا المبدأبالمقابل هناك فریق كبیر م

ملائما لإقامة المسؤولیة الدولیة، عن بعض أوجه المساس بسلامة البیئة البحریة، وإن قصر 

   .3بعضهم مجال هذا المبدأ على حالات تلوث الأنهار والهواء

فكرة " "Andrassy" ونرى أن هذا الإتجاه هو الأقرب إلى الصواب، فالجوار كما قال الفقیه

فیوجد إذن حالة حوار وقانون جوار دون ... نسبیة، وكل حالة یجب تقدیرها وفقا لظروفها الخاصة

  .  4"الحاجة لوجود إتصال إقلیمي

                                                 
  .67سابق، ص عبد الواحد محمد الفار، مرجع . د -  1
سعید سالم جویلى، مبدأ التعسف في إستعمال الحق في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة . د -  2

1985 9 5704-705. 
  .والأستاذ صلاح عامر "Ballengger jaques"والفقیه  "Goldie L.F.E"من بین هؤلاء الفقیه  -  3
حاظرات  ألقیت لطلبة دبلوم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، صلاح عامر القانون الدولي للبیئة، م. د

  .251 9 1982 -1981العام الجامعي 
4 - "la proximité est une notion relative et chaque cas doit être apprécié " 
d'après les circonstances spéciales…il ya donc fait de voisinage, et droit de voisinage 
sans qu'il ait continuité territoriale" 
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إن التلوث في معظم صوره، أصبح واسع المدى، لا یقتصر على علاقات الجوار الحدودیة 

لة التي یقوم علیها النظام القانوني الدولي، أن بمفهومها الضیق، على حین تقضي إعتبارات العدا

  .ینظر إلى الجوار، بمفهوم یتجاوز هذا الإطار الضیق للجوار المباشر

فإذا ما نظرنا إلى البیئة البحریة بصفة خاصة، یمكن أن ندرك توافر حالة الجوار، بصورة 

منها ذلك أن طبیعة هذه  نسبیة في معظم أنحاء هذه البیئة أوعلى الأقل في النطاقات الإقلیمیة

البیئة وإتصالها فیما بینها إتصالا حرا، وما تسببه لها حركة التیارات البحریة من إندماج عناصرها، 

بالإضافة إلى إمكانیة إمتداد نطاق التأثیرات الضارة بهذه البیئة ودون حواجز، أو حدود سیاسیة، 

  .اء هذه البیئةهذا كله یجعلنا نقر بتوافر جوار طبیعي بین معظم أنح

أما فیما یخص عدم توافر عنصري القاعدة العرفیة الدولیة، في مفاهیم حسن الجوار في 

القانون الدولي حالیا، فإن الممارسات العدیدة للدول والمنظمات الدولیة، تؤكد اللجوء إلى قواعد 

  خطیرة حسن الجـوار، خـاصة فـي مجـال مواجهة الأثار السلبیـة الجسمیة للمشروعات ال

فقد درجت الدول على إبرام إتفاقیات ثنائیة أوإقلیمیة تنظم قواعد تشغیل هذه الأنظمة ومواجهة  

  . 1أثارها والتعویض عن أضرارها

ولكن رغم الإقرار بأهمیة اللجوء إلى مبدأ حسن الجوار، لمواجهة بعض جوانب المسؤولیة 

أن هذا المبدأ بمفرده لا یعد معیارا ملائما في  الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، فإننا نرى

  .السیاق، إذ من الواجب أن یكون له دور في حمایة البیئة بجانب الأسس الأخرى للمسؤولیة الدولیة

  

                                                                                                                                               
=Andrassy, juray : les relations internationales de voisinage" Op.Cit, p80. 

 .452سابق، ص في ضوء القانون الدولي، مرجع أسكندري أحمد، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث . د -  1
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مدى ملاءمة مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق كأساس . 2.3.4.1.1

  للمسؤولیة الدولیة المترتبة عن التلوث البحري

هاء القانون الدولي بالدور الذي یمكن أن یؤدیه مبدأ تحریم إساءة إستعمال إهتم فریق من فق

  .الحق، كأساس للمسؤولیة الدولیة عن أضرار البیئة

الذي یؤكد بوجود هذا المبدأ في  "De Arechaga, J.E"ویبرز من هذا الفریق الفقیة 

بالتحدید في نطاق إقامة  إطار قواعد القانون الدولي العرفي، حیث أن مجال إعمال هذا المبدأ،

  .  1المسؤولیة الدولیة، عن أضرار التجارب النوویة

كما یرى البعض أن تطبیق مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق هوالسبیل الوحید لكل 

یبدوأنه لا یمكن تنظیمه في الوقت الحالي دون ... المشاكل التي تنشأ عن استخدام الطاقة النوویة

  . 2تعسف في استعمال الحقاللجوء إلى نظریة ال

یرى أن مبدأ تحریم إساءة استعمال الحق قد إستقر في فقه  "Oppenheim"أما الفقیه 

القانون الدولي، كمبدأ عام معترف به، وبالتالي یجب على القضاء الدولي إعماله والإستناد إلیه 

، ووفق هذا المنظور ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة/أ/38وفق ما تقضي به المادة 

فإن على المحاكم تطبیق مبدأ تحریم  اساءة استعمال الحق، فیما یعرض علیها من منازعات تتعلق 

  .3بالبیئة البحریة

، حیث یرى أن هذا المبدأ مازال "صلاح  الدین عامر"ویؤید هذا الإتجاه كذلك الأستاذ 

  .  4ملائما، لمواجهة بعض المشاكل البیئیة

                                                 
1 -Garcia Amadou : AC.D.I 1960/II P61 DOC A/CN.4/134 

 .453سابق، ص أسكندر أحمد، مرجع .د -  2
3 - Oppenheim, Op.cit, pp346-347. 

 .57سابق، ص ون الدولي للبیئة، مرجع صلاح الدین عامر، القان. د -  4
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  . 1هذا الاتجاه 1982قیة الأمم المتحدة لقانون البحار سنة وقد أبدت إتفا

ممارسة السیادة على البحر الإقلیمي رهن بمراعاة أحكام "على أن  2/3حیث نصت المادة 

أن أعالي البحار مفتوحة  87كما جاء في المادة " هذه الإتفاقیة وغیر من قواعد القانون الدولي

ر تمارس وفقا للشروط التي تبنیها هذه الإتفاقیة وقواعد القانون لجمیع الدول، وأن حریة أعالي البحا

 193كذلك المادة ..." الدولي الأخرى، مع مراعاة مصالح الدول الأخرى في ممارستها لتلك الحریة

من الإتفاقیة التي تنص على أن للدول حق سیادي في إستغلال مواردها، الطبیعیة عملا بسیاستها 

  .مها بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیهاالبیئیة ووفقا لإلتزا

وإذا أمعنا النظر في هذه النصوص، نجد أن هناك حقوقا مقررة قانونا غیر أن ممارسة هذه 

الحقوق، یجب أن تتم بما لا یمس بالضرر مصالح الدول الأخرى، أو بطریقة تخالف إلتزاماتها 

  .الأساسیة

أن تفقد مشروعیتها وتوصف بالتعسف، إذا وعلى ذلك فإن ممارسة الدولة لحقوقها یمكن 

  . 2غلبت المصلحة الخاصة، وأصبحت عائقا أمام حریات الأخرین بدون أي مبرر

ووفق هذا المنطق فإن الحقوق والحریات المنصوص علیها في إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون 

لبحریة من التلوث، ، یجب أن تمارس في ضوء الإلتزام الدولي بحمایة البیئة ا1982البحار سنة 

فإذا تجاوزت الممارسة هذا الإلتزام فإن على الدولة أن تتحمل تبعة المسؤولیة عن أیة أضرار تحدث 

  .3للغیر، إستنادا إلى مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق

                                                 
ر هذا الإتجاه مؤداه أنه لا یجوز ممارسة الإختصاصات أوإستخدام  السلطة بطریقة یترتب علیها إلحاق الضر  -  1

بالأخرین، وبمعنى آخر فإن العمل الذي یقوم به الشخص، رغم مشروعیته، إلا أن إساءة إستخدامه أوالإنحراف بما 
 .یؤدي إلى الإضرار بالغیر، یحوله من نطاق المشروعیة إلى عدم المشروعیة

2 - Politis, NS Op cit pp 86-87. 
 .70سابق، ص عبد الواحد محمد الفار، مرجع . د -  3
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إلا أن تأسیس الإلتزام الدولي، بحمایة البیئة البحریة على مبدأ التعسف في إستعمال الحق 

  .دة أسبابغیر كاف لع

أن مبدأ التعسف یشترط وجود حق قانوني، وأن ممارسة هذا الحق أو إستخدامه، تمت  :أولا  

بطریقة تعسفیة، في حین أن الإلتزام الدولي بحمایة البیئة البحریة من خطر التلوث، هو إلتزام قائم 

  .حتى ولو لم یكن هناك إساءة لإستخدام الحق

وع الضرر بمصالح الدول الأخرى، بینما الإلتزام الدولي بحمایة أن مبدأ التعسف یشترط وق :ثانیا

البیئة البحریة من التلوث، لا یشترط وقوع الضرر، بل هو إلتزام قائم بنیة توقي الضرر والحیلولة 

  .دون حدوثه

یشترط مبدأ التعسف في إستعمال الحق، وجود علاقة سببیة بین الفعل والضرر، في حین أن : ثالثا

  . 1الدولي لحمایة البیئة البحریة من التلوث لا یشترط توافر هذه العلاقة الإلتزام

لهذه الأسباب، فإنه لا یمكن أن یكون مبدأ التعسف في إستعمال الحق هو الباعث على 

الإلتزام، بحیث لا یمكن لمبدأ یقوم على إعتبارات شخصیة أن یولد إلتزاما، وما یولده فقط هو مجرد 

  .روعیة تصرف مانظرة ذاتیة على مش

وذهب كثیر من الفقهاء، على إعتبار أن هذا المبدأ، یعتبر صورة من صور الفعل غیر 

هذا ما یذهب بنا إلى إدراج المسألة في إطار قواعد المسؤولیة عن اللامشروعیة  2المشروع دولیا

المصالح في إلا أننا لا ننكر أن لهذا المعیار طبیعة متمیزة، تمكنه من تأدیة توازن  .الدولیة

  .المجتمع الدولي

  

                                                 
  .271 9  سابقعبد الواحد محمد الفار، مرجع . د  -  1
  .185سابق، ص صلاح هاشم، مرجع  .د  -  2
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  خاتمة الفصل 

بعد عرضنا لهذه النظریات والمبادئ الدولیة، نجد أن كل منها یصلح ان یكون أساسا 

لإقامة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار البیئیة، بالإضافة إلى كل ما تحققه من عدالة في تعویض 

  .المضرور

یام المسؤولیة الدولیة، نجد أن طبیعة أما فیما یخص مسألة إختیار الأساس الأصلح لق

النشاط الضار، هي التي تحدد مجال إعمال أي أساس من هذه الأسس، وعادة یكون الإختیار 

  .قضائي، أي بعد عرض المنازعة أمام القضاء

لكن في ظل الظروف البیئیة المتدهورة، فإن تقییم آثار المشروعات لمعرفة مدى أثارها 

  .هذه الأنشطة أوخلالها لتوقي نتائجها الضارةالضارة، یتم قبل قیام 

وعلى هذا الأساس، یمكن تقریر ما إذا كان سیسمح بإستمرارها أوحظرها، من خلال إعمال 

فإذا تبین أن هذه الأنشطة تتسم بخطورة، تنذر عن إحتمال وقوع  .معیار دولي لتوازن المصالح 

  .لضررأضرار جسیمة، أوكانت الفائدة لا تتناسب مع جسامة ا

  1في هذه الحالة إما أن تتجه الدول إلى إبرام إتفاقیات تحضر هذا النوع من الأنشطة

ویترتب عن إنتهاك هذه الإتفاقیات الدولیة نشوء مسؤولیة دولیة، تستند إلى نظریة الفعل غیر 

  .المشروع دولیا

رسة الدول كما یمكن أن ترفض الدول الإنضمام إلى الإتفاقیات، وفي هذا الصدد تكون مما

  .لهذه الأنشطة، أمام حالة من حالات إساءة إستعمال الحق، وكذلك یعتبر فعل غیر مشروع دولیا

                                                 
  .1963 -موسكو - كاتفاقیة حظر تجارب الأسلحة النوویة في الجووالفضاء الخارجي وتحت سطح الماء -  1
وكذلك إتفاقیة خطر وضع الأسلحة النوویة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل  في قاع البحار والمحیطات وباطن  -

  .1972ندن أرضها، ل



109 
 

وإذا تبین أن هذه الأنشطة، قد تشكل فعلا تهدیدا بسلامة البیئة، ففي هذه الحالة یتم إبرام 

ك هذه ، ویؤدي إنتها1معاهدات دولیة تستهدف حظر الفعل المسبب في إلحاق الضرر بالبیئة

  .المعاهدات إلى نشوء المسؤولیة الدولیة عن فعل غیر مشروع دولیا

أما إذا تبین أن هذه الأنشطة تتسم بالخطورة الفائقة وفي نفس الوقت لها فائدة تسمح     

بمباشرة هذه الأنشطة، ففي هذه الحالة تتم صیاغة معاهدات دولیة، تنظم قواعد المسؤولیة عن 

  .المحظورة دولیا أضرار هذه الأنشطة غیر

وتصاغ هذه المعاهدات في إطار مسؤولیة مطلقة، قد تلقى هذه المسؤولیة على عاتق 

2الدولة نفسها
وقد تلقى على عاتق المشغل الخاص، وفي إطار المسؤولیة المدنیة وعلى أساس  

  .3المخاطر

متعددة،  ما نراه بسبب التطور التكنولوجي أنه أصبح المجتمع مهدد بمخاطر وأضرار بیئیة

لا یمكن معرفتها مسبقا، ولا معرفة التأثیرات التي یمكن أن تحدثها، لهذا فلا یمكن إلا إعمال نظریة 

  .الفعل غیر المشروع دولیا ونظریة المخاطر

وفیما یتعلق بمبدأ حسن الجوار، ومبدأ عدم إساءة الحق ، فقد أیدنا رأي الفقه الدولي، على 

ا من صور المسؤولیة اللاخطئیة، كما ینطوي علیه من واجب إعتبار حسن الجوار نمطا متمیز 

التعاون وعدم التدخل مما یشجع اللجوء إلیه لإقامة المسؤولیة الدولیة، بدلا من نظریة المخاطر، 

  .التي إستقر الأمر على ضرورة صیاغتها في إطار إتفاقي مسبق

ه یعتبر أحد صور الفعل أما فیما یخص مبدأ عدم التعسف في إستعمال الحق فقد رأینا أن

  .غیر المشروع
                                                 

  .1972كالإتفاقیة المتعلقة بمنع التلوث البحري الناجم عن إلقاء  النفایات، والمواد الأخرى، لندن،   -  1
  .1972كإتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدتها الأجسام الفضائیة، لندن،   -  2
  .1963النوویة  إتفاقیة فیینا للمسؤولیة المدنیة عن الضرر الناجم عن الطاقة  -  3
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والقارئ لهذه الدراسة یلاحظ أننا لم ندرج نظریة الخطأ ضمن هذه الأسس كما فعل الكثیر 

من الباحثین، لأننا إرتأینا أنها لم تعد ملائمة بمفهومها الشخصي، لكي تصبح أساسا للمسؤولیة، 

التهاون العام من قبل أجهزة الدولة، وإن كان من الممكن تطبیقها بمفهوم موضوعي، یستنتج من 

في مجال منع وقوع الضرر الذي یلحق بالبیئة خاصة إذا كانت هذه الأجهزة تحت سیطرتها 

الفعلیة، فمسؤولیة الدولة هنا تنشأ بسبب فشلها في منع التلوث العابر للحدود، أولعدم معاقبتها 

  .لمرتكب الضرر

ذه الدراسة نبرره بنقد كتاب وأساتذة القانون كما أن أساس عدم إدماج نظریة الخطأ في ه

  .الدولي، لهذه النظریة بأنها لم تعد تسایر التطورات العلمیة والتقدم الصناعي

بحیث أصبحت لا تجد حلولا، الأمر الذي زاد من تعقید العلاقات الدولیة، بالإضافة إلى 

  .صعوبة إثبات الخطأ، بل إستحالة إثباته في بعض الأحیان



 

  
  

 
 

 
 

 

 الفصل الثاني 
 خصائص المسؤولیة

للدول البحریة الدولیة  
 وأثارها
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  للدول وأثارهاالبحریة  خصائص المسؤولیة الدولیة . 2.1

إن المسؤولیة الدولیة في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث، هي مسؤولیة عادیة قائمة 

، لإلتزاماتها الدولیة في هذا المجال على أساس الفعل الدولي غیر المشروع، بحیث أن إنتهاك الدولة

  .یعرضها للمساءلة، وبالتالي مطالبة الدولة بإصلاح الأضرار المترتبة عن هذا الإنتهاك

، تسجیل تطور على نظام المسؤولیة الدولیة فیا 1954 لعامونلاحظ منذ إتفاقیات لندن 

  .یةیتعلق بحمایة البیئة البحریة من التلوث الناجم عن الملاحة البحر 

فإلى جانب إستنادها على إلتزامات قانونیة عامة، أهمها مبدأ الإلتزام العام بحمایة البیئة 

فإنها تستند على مجموعة من القواعد الدولیة التي تفید من سلوكیة الدول لحمایة البحار  .1البحریة

  .الحاملة لجنسیتها أهمها سلوكیة دول العلم بإعتبارها صاحبة الولایة العامة على السفن .من التلوث

وعلیه فإن إلتزامات الدول في مجال حمایة البیئة البحریة، لم تعد عبارة عن إلتزامات ذات 

طابع تقدیري، وإنما إلتزامات مقیدة بمعاییر وقواعد دولیة، هذا ما سنتعرض له بالتفصیل في 

  : المباحث التالیة من هذا الفصل

  فعال غیر المشروعة دولیامعیار المسؤولیة الدولیة عن الأ. 1.2.1

الخواص  عنمن المؤكد أن الدولة لا تتحمل المسؤولیة بسبب التصرفات الصادرة 

الخاضعین لولایتها أومراقبتها التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالبیئة البحریة، إلا إذا ثبت وجود 

لمنع الضرر،  تقصیر من جانب الدولة، وبالتالي فإن إلتزاماتها هي ممارسة العنایة المطلوبة

  .2وضمان إستعمال المتضررین لمحاكمها في حالة حصول الضرر

                                                 
الدول ملزمة "من إتفاقیة قانون البحار، مرجع سابق، حیث تنص على أن  192جاء هذا الإلتزام في المادة  - 1

  ."بحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها
2 -MORIN J Yvan : La Pollution des mers au regard du droit international 1975.P342. 
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أي أن مسؤولیة الدول ناجمة عن تصرفها الخاص ولیس عن عمل الرعایا التابعین لها، 

وهذه المبادئ نفسها تنطبق على السفن أیضا أینما وجدت، وهذا یعني أن الدول في إطار ممارسة 

ریة على السفن الرافعة لعلمها، مطالبة ببذل العنایة اللازمة حتى لا إختصاصاتها القانونیة والإدا

  .تتسبب السفن التابعة لها في تلویث للبیئة البحریة

وقبل سنوات السبعینات كان القانون الدولي یكتفي بالتأكید على إلتزام الدول الأساسي ببذل 

إلحاق أضرار بدول أخرى، أو  بعدم .عنایة عند ممارستها لإختصاصاتها الإقلیمیة  أوالشخصیة

رعایاها، تاركا للدول سلطة تقدیریة في كیفیة تحدید أسالیب ممارستها لإختصاصاتها، وإختیار 

  .الظرف المناسب لمراعاة هذا الإلتزام

لقانون الدولي اوبعد السبعینات حصلت تطورات قانونیة هامة بحصول تفاعل بین قواعد 

لبیئي، ما أدى إلى تحسین مضمون إلتزامات الدول في میدان حمایة للبحار وقواعد القانون الدولي ا

  .البیئة البحریة من التلوث

تمثل هذا التطور في توسیع الإلتزامات العامة بحمایة البیئة البحریة، وكذا التحدید الدقیق 

یاغة للإلتزامات الملقاة على عاتق الدول، وذلك بإدخال مجموعة من الشروط والمعاییر التقنیة لص

إلتزامات الدول في هذا المجال، وكذا تعیین نوع التدابیر التشریعیة والتنظیمیة والقضائیة التي یجب 

على الدول أن تتبناها في أنظمتها القانونیة الداخلیة، وتطبیقها على السفن من أجل حمایة البیئة 

  . 1البحریة من التلوث

                                                 
Š 1997العلمي والمطابع، الریاض  سعود النشرعبد الكریم، قانون حمایة البیئة، جامعة الملك سلامة أحمد . د - 1

 .94-88ص ص 
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ام القانوني الدولي في بنود إتفاقیة الأمم ونلمس هذا التطور الكمي والنوعي الذي أثرى النظ

في المطلب الأول والمجهود التنظیمي للمنظمة البحریة الدولیة  1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

(IMO)  من هذا المبحثفي المطلب الثاني.  

تطور النظام القانوني الدولي في میدان البیئة البحریة في إتفاقیة الأمم . 1.1.2.1

  1982 لعامقانون البحار المتحدة ل

  .جاءت هذه الإتفاقیة تتویجا للجهود الدولیة التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة

رئیس البعثة الدائمة لمالطا  (BARDO ARVID)طالب السفیر  1967اوت  17ففي 

ة لدى الأمم المتحدة أن یدرج بجدول أعمال الدورة الثانیة والعشرین للجمعیة العامة للأمم المتحد

إعلان إتفاقیة تتعلق بالإحتفاظ بقاع البحار والمحیطات خارج جدول الولایة الوطنیة، "موضوع 

  .1"خالصة للأغراض السلمیة وإستخدام ثرواتها لمصلحة الإنسانیة

  التمهید لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار  .1.1.1.2.1

لى للجمعیة العامة للامم وجهة نظره أمام اللجنة الأو  (BARDO.A)عرض السفیر 

، وهي لجنة السیاسة والأمن، ثم أنشأت الجمعیة العامة لجنة خاصة 1967المتحدة في نوفمبر 

لدراسة موضوع الاستخدامات السلمیة لقطاع البحار والمحیطات خارج حدود الولایة الوطنیة، وتقدیم 

  . تقریر عن الموضوع

ررت هذه الأخیرة في دورتها الثالثة والعشرین، وعلى ضوء التقریر المقدم للجمعیة العامة ق

  .إنشاء لجنة الاستخدامات السلمیة لقیعان البحار والمحیطات، فیما وراء الولایة الوطنیة

                                                 
  .34- 333 9 1983صلاح الدین عامر، القانون الدولي الجدید للبحار، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د -  1
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وعهد لهذه اللجنة مهمة وضع المبادئ والأسالیب القانونیة التي تكفل رغم التعاون الدولي 

ت فیما یتعدى حدود الولایة الإقلیمیة، في مجال استخدام واستكشاف قیعان البحار والمحیطا

  .ولضمان أن یكون استغلال موارد تلك المناطق لصالح الإنسانیة جمعاء

: ، وقررت تشكیل جهازین فرعیین هما 1969عقدت لجنة قاع البحار دورتها الأولى سنة 

استغلال موارد لجنة فرعیة قانونیة مهمتها دراسة المبادئ القانونیة لتنمیة التعاون الدولي وضمان 

المنطقة الدولیة لصالح البشریة، ولجنة فرعیة علمیة وتقنیة تتولى دراسة إستكشاف قاع البحار 

  .واستغلالها

وبعد دراسة الموضوع قدمت اللجنة تقریرها إلى الجمعیة العامة في دورتها الرابعة 

من لجنة قاع البحار  طلبت فیه) 257(والعشرین، وبعد مناقشة الجمعیة للتقریر أصدرت قرار رقم 

  .الإسراع في عملها في مجال المبادئ القانونیة والمسائل الاقتصادیة والفنیة

  هذه الأخیرة، أصدرت 1970وبعد أن قدمت اللجنة تقریرها إلى الجمعیة العامة سنة 

، والتي أكدت فیه )2749(إعلان المبادئ التي تحكم قاع البحار والمحیطات بموجب قرار رقم 

 Š=Rå وضع نظام قانوني لقاع البحار والمحیطات فیما یتعدى حدود الولایة الإقلیمیة وفي سنة

د إلى لجنة ) قررت بموجبه ضم خمسة أعضاء ) 2881(أصدرت الجمعیة القرار رقم  1971

  . 1الاستخدامات السلمیة

حار، ثم بادرت الجمعیة العامة بالدعوة إلى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون الب

  . 2في دورتها الثامنة والعشرین) 3067(، ثم قرارها رقم )3029(بموجب قرار رقم 

                                                 
  .254سابق، ص ، أحكام حمایة البیئة،  مرجع اسكندر أحمد. د -  1
 255نفس المرجع، ص  -  2
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وعقد هذا  1973وإفتتحت أولى دورات مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار، في دیسمبر 

في الدورة الختامیة  1والتي عرضت للتوقیع 1982المؤتمر إحدى عشر دورة استمرت إلى غایة سنة 

  .1982وباي بجمایكا في شهر دیسمبر من سنة لمؤتمر مونتیغ

جاءت هذه الاتفاقیة كتنظیم قانوني شامل ودقیق ومحدد لكافة الجوانب المتعلقة بالبحار، 

وما یهمنا في هذه الدراسة هي الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من الإتفاقیة، هذا ما 

  .سنتعرض له في الفرع الثاني

   1982اردة في اتفاقیة مونتیغوباي الأحكام الو  .2.1.1.2.1

بالأحكام الواردة في  1982إن مقارنة الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من اتفاقیة 

، یوضح التطور الهائل في مضمون ونطاق الالتزامات الدولیة الملقاة على 1958اتفاقیات جنیف 

  .حة البحریةعاتق الدول لضمان حمایة قانونیة ضد التلوث الناتج عن الملا

تقتصر  24المتعلقة بأعالي البحار، لاسیما المادة  1958بحیث كانت اتفاقیات جنیف 

على النص على واجب كل دولة أن تضع أنظمة لمنع تلویث البحار، بسبب التخلص من زیت 

السفن، دون أن تحدد مضمون هذا الواجب الملقى على عاتق دولة العلم، لهذا فإن الطابع التقدیري 

ختصاصات الإقلیمیة والشخصیة للدولة ذات السیادة هوالذي یسود على إدارة الالتزامات الأكثر للا

ألزمت هذه الاتفاقیات الدول بأن تضع التشریعات الوطنیة، التي تضمن للمتضررین . 2إجباریة

  .3اللجوء إلى محاكمها

                                                 
دولة بالإضافة إلى ) 160( 1987دولة، وبلغ عدد الدول الموقعة علیها سنة ) 130(وقع على الاتفاقیة مندوبو -  1

  .الولایات المتحدة الأمریكیة، تركیا، فنزویلا وإسرائیل: السوق الأوربیة المشتركة واعترضت عن التوقیع كل من 
2 - Dupuy- Pierre-Marie :"la responsabilité internationale des Etats pour les Dommages 
d'origine technologiques et industriels. 
- A Pedone paris 1976, p 263. 

 .، المتعلقة بأعالي البحار1958من إتفاقیات جنیف  28و 27المادتان  -  3
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سسها من اجل بحیث یظهر بشكل واضح تزاید عدد الالتزامات الدولیة، وكیفیة تدعیم أ

كفالة حمایة حقیقیة للبیئة البحریة، وكذلك التحدید الدقیق لمضمونها، والمخاطبین بهذه الأحكام من 

وهو تطور یوضح المجهود الكبیر الذي بذله المجتمع = دول العلم ثم دول المیناء والدول الساحلیة

  .الدولي بهدف القضاء والحد من مخاطر هذا النوع من التلوث

توضح التحدید الدقیق لالتزامات الدول، بحمایة  1982ب من اتفاقیة /194/3ادة أما الم

البیئة البحریة من التلوث الصادر من السفن، بحیث أن أحكام هذه المادة وما أتسمت به من 

  .، بشأن الالتزام العام بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها192وضوح، بتفصیلها ما جاء في المادة 

فاقیة مونتیغوباي بالربط بین قواعدها العامة والقواعد الدولیة التي تضمنتها أو تقوم ات

ستتضمنها الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البحار من التلوث، أو تلك التي توحي بها المؤتمرات 

من الاتفاقیة الذي یحمل ) 12(أو المنظمات الدولیة، لاسیما الفرع الخامس من الجزء الثاني عشر

القواعد الدولیة والتشریعات الوطنیة لمنع تلوث البیئة البحریة وخفضه والسیطرة علیه، وهو "نوان ع

ما یعني أن الدول صاحبة الولایة على السفن الرافعة لعلمها لم تعد لها الصلاحیات الواسعة لإعداد 

رص على أن تكون قوانینها وأنظمتها الوطنیة لحمایة البحار من التلوث، وإنما أصبحت ملزمة بالح

  . 1هذه القوانین والأنظمة مطابقة للقواعد والمعاییر الدولیة

إن هذا الربط بین النظام القانوني الدولي والأنظمة القانونیة الوطنیة، له تأثیر إیجابي على 

إعمال نظام المسؤولیة الدولیة للدول، بحیث لا یمكن الفصل بین القاعدة المنصوص علیها في 

التي تحدد بصفة واضحة مجالات العنایة المطلوبة من  194من الاتفاقیة والمادة  235المادة 

  . الدول لحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها

                                                 
قواعد والمعاییر الدولیة لحمایة البیئة البحریة ، التي تدعوالدول إلى اعتماد ال1982من اتفاقیة  211/1المادة  - 1

من التلوث الصادر عن السفن التي تم إعدادها في إطار مؤتمرات دبلوماسیة أوعن طریق المنظمة الدولیة المختصة 
  .وهي المنظمة البحریة الدولیة
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للاتفاقیة  211/2هذا ما یتأكد أیضا من الالتزامات التي تفرضها على دولة العلم المادة 

تزام دولة العلم بمطابقة قوانینها ، حیث أن هذه المادة تقضي صراحة، بال1982قانون البحار لسنة 

  . وانظمتها مع هذه القواعد والأنظمة الدولیة

فعندما تعتمد الدولة قوانین وأنظمة لمنع التلوث البحري، من السفن التي ترفع علمها أو 

تكون مسجلة فیها، فیجب علیها، ألا تكون هذه القوانین والأنظمة أقل فعالیة من القواعد والمعاییر 

  . ة المقبولة عموما والموضوعة عن طریق المنظمة الدولیة المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عامالدولی

أهمیة كبیرة، فهي تؤكد بالفعل على الدور الحالي الذي أسند  توتعد هذه المقتضیات ذا

للاتفاقیات الدولیة وكذلك للأعمال الصادرة عن المنظمة البحریة الدولیة، وما نتج عنها من معاییر 

نیة، وقد ساهمت هذه المقتضیات في صیاغة السلوك الدولي النموذجي الذي تتعدد الدول تق

بمراعاته وهو ما یشكل الحد الأدنى، من الشرعیة الدولیة الذي تتعهد الدول بمراعاته وهو ما یشكل 

  .الحد الأدنى، من الشرعیة الدولیة الذي یجب أن تخضع لها دول العلم

القانون الدولي للبحار، هو امتداد للتطور الهام الذي عرفه  إن هذا التطور الذي عرفه

القانون الدولي البیئي، وكذا المجهود الذي بذله المجتمع الدولي منذ إعلان مؤتمر ستوكهولم لسنة 

وكذلك العمل الذي قامت به المنظمات العالمیة والإقلیمیة،  .1992لسنة  (Rio)، وإعلان 1972

  .م المتحدة للبیئةوفي مقدمتها برنامج الأم

من خلال هذا التطور نستخلص مجموعة من القواعد العرفیة، والتي زادت من إلتزامات 

الدول ببذل عنایة، ولا سیما مبدأ إلزام الدول بعدم الترخیص لمباشرة أنشطة فوق إقلیمها أوتحت 

  .1ولایتها، بشكل یؤدي إلى إلحاق أضرار بالبیئة التي توجد خارج ولایتها

                                                 
1 - A. Ch.Kiss. " droit internationale de l'environnement Op-Cit. pp. 105-118.    
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قا من هذا المبدأ العام، فقد تم إرساء مجموعة من الإلتزامات الأولیة التي تقع على وإنطلا

عاتق الدول، خاصة في میدان الوقایة من التلوث، ووفقا للقواعد العادیة للمسؤولیة الدولیة القائمة 

  .على أساس الفعل غیر مشروع دولیا

اجم عن التلوث، فإنه یجب على فلكي یجوز تحمیل دولة ما المسؤولیة لإصلاح ضرر ن     

المتضرر، إثبات العلاقة السببیة بین النشاط مصدر التلوث الذي قامت به الدولة أو رخصت 

بمباشرته، ثم إثبات كذلك أن الدولة عند منحها هذا الترخیص، أو عند ممارستها هي ذاتها هذا 

ددها القانون الدولي في میدان حمایة النشاط لم تبذل العنایة اللازمة، طبقا للمبادئ والقواعد التي ح

  . البیئة

  المجهود التنظیمي للمنظمة البحریة الدولیة. 2.1.2.1

نتعرض في هذا المطلب إلى القواعد الدولیة التي تضمنتها عدد من الإتفاقیات المبرمة في 

ن السفن ، لاسیما التي تهم الجانب الوقائي من التلوث الصادر م1إطار المنظمة البحریة الدولیة

وإصلاح الأضرار المترتبة عنه، كما نتعرض إلى مدى تأثیر التطور المعیاري الذي جاءت به 

  .الإتفاقیات على نظام المسؤولیة الدولیة للدول، في میدان التلوث الصادر من السفن

                                                 
 :تستعمل تسمیة المنظمة البحریة الدولیة أحیانا، وأحیانا، منظمة الإیموالتي یقابلها الإنجلیزیة -  1

International Maritim Organisation (I.M.O)  
        L'organisation Maritime Internationale (O.M.I) :أما بالفرنسیة فتقابلها

، هي المنظمة البحریة الاستشاریة الحكومیة أو منظمة الإیمكوالتي 1982أما التسمیة التي كانت سائدة قبل سنة 
 Intergouvernemental Maritime consultative Organisation (I.M.C.O) :یقابلها بالإنجلیزیة

   L'organisation maritime consultatives Intergouvernementale (O.M.C) أما بالفرنسیة 
ولیة، هي الهیئة الدولیة التي یخولها تخصصها وتجربتها، حق الاقتراح وإصدار القرارات إن المنظمة البحریة الد

والإشراف على مؤتمرات دبلوماسیة لصیاغة قواعد ومعاییر دولیة لمنع التلوث من السفن، فمن خلال الاختصاص 
حة البحریة، والتي طورتها مع مرور المبدئي للمنظمة البحریة الدولیة، في الجوانب التقنیة والقانونیة المتعلقة بالملا

السنین، والسیاسة التي سلكتها لمعالجة مظاهر التلوث الناتج عن الملاحة البحریة، جعلها تنفرد بصلاحیة التنظیم 
  .الدولي في هذا المیدان وبمواكبة التجارب القانونیة
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مدونة دولیة ذات مكانة خاصة، فیما یتعلق بمنع ) 1978 -1973(تعتبر إتفاقیة ماربول 

السفن، ولقد تم إعتماد هذه الإتفاقیة، كما نقحت فیما بعد لبروتوكول، إعتمده المؤتمر التلوث من 

) 1978الدولي، المعني بسلامة الناقلات ومنع التلوث الذي إعتمدته المنظمة البحریة الدولیة سنة 

  ).73/78ماربول (بإسم  1978في صیغتها المنقحة ببروتوكول  1973وتعرف إتفاقیة 

یة بوضع مجموعة من القواعد تتعلق بفكرة الإلقاء وتجهیز وإستغلال السفن عنیت الإتفاق

وإخضاع السفینة قبل . الناقلة للزیت، وإشتراط وجود خزانات منفصلة ومخصصة فقط لمیاه الصابورة

وإلى جانب الإتفاقیة   .1إستخدامها لفحص، وهو شرط لإصدار الشهادة الدولیة لمنع التلوث بالزیت

  .لى بروتوكولان وخمسة ملاحقفهي تحتوي ع

  القواعد الدولیة المتعلقة بالجانب الوقائي   .1.2.1.2.1

البروتوكول الأول یتعلق بتصریح عن العلاقات، والأحداث التي تؤدي أو یمكن أن تؤدي 

  .إلى رمي المخلفات المؤذیة أوالضارة

طراف، الملحق الأول، أما البروتوكول الثاني یتعلق بالتحكیم، ووسائل المنازعات بین الأ

یتعلق بمنع التلوث بالمحروقات والملحق الثاني یتعلق بالمخلفات السائلة الضارة، المنقولة داخل 

  . خزانات السفینة

                                                 
  1986المعارف الإسكندریة  مصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث، منشأة.معوض عبد التواب ود.د - 1

  .437ص 
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أما الملحق الثالث، فیتعلق بالمخلفات الضارة المنقولة كطرود أو بصنادیق أو بصهاریج 

التلوث الناتج عن نفایات السفن، أما  ویتعلق الملحق الرابع بالقواعد الخاصة بمنع .متحركة

  .1الملحقات الخامس والأخیر، فیتعلق ببعض التنظیمات، لمنع التلوث الناتج عن نفایات السفن

بالنسبة للملحق الأول والثاني هما إلزامیان، أما الملاحق الثلاثة الأخرى فهي اختیاریة، 

عدم قبولها لواحد أو الملاحق الثلاثة وبإمكان الدول التي هي طرف في الاتفاقیة، أن تعلن عن 

  .الأخیرة

وتعد هذه الاتفاقیة من أهم وأشمل الاتفاقیات، التي أبرمت لحمایة البیئة البحریة التي تحدثه 

السفن، بجمیع صوره، وفي كافة نطاقات البیئة البحریة، بالإضافة إلى التقلیل من التلوث غیر 

  .العمدي بأیة مواد ضارة تنسكب من السفن

فهذه الاتفاقیة تحدد للدول التزامات دقیقة تقید تصرفها بالنسبة للسفن الخاضعة لنظامها 

وتقییدي وإجرائي من أجل الوقایة من التلوث  حظريالقانوني، بصیاغتها لقواعد ومعاییر ذات طابع 

  :منهاالبیئة البحریة و  بشروط حمایةوهذه القواعد والمعاییر تهتم  .الناجم عن الملاحة البحریة

طنا فما فوق، وجمیع السفن الأخرى ذات الحمولة ) 150(أن لكل ناقلة نفط یبلغ وزنها  :أولا

طن فأكثر أن تخضع لفحوص، والتي تشمل هیكل السفینة ومعداتها ومدى ) 400(الإجمالیة البالغة 

  .صلاحیاتها للإبحار وغیر ذلك

نة، والغرض من هذه وأن توضح بشكل مفصل من قبل حكومة الدولة المرخصة للسفی

  .2القواعد هو ضمان صلاحیة السفینة للإبحار وقدرتها على منع التلوث البحري

                                                 
 1978وبروتوكول  1973لوائح منع التلوث بالنفط، مواد الاتفاقیة الدولیة لمنع التلوث من السفن لسنة   -  1

والتعدیلات التي اعتمدتها حمایة البیئة البحریة بقرارها  1973/78المتعلق بها والملحق الأول لاتفاقیة مار بول 
)20 (14 MEPC  1988، وثائق المنظمة البحریة الدولیة لندن 1984سبتمبر  07خ في المؤر.  
 )أ) (1(الملحق الأول القاعدة الرابعة، الفقرة  -  2
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  .1بالإضافة إلى أن هذه السفن یجب أن تخضع لنفس الكشف كل خمس سنوات على الأقل

عة منح الشهادات الدولیة لمنع التلوث بالنفط، بعد إجراء المعاینة بمقتضى أحكام القاعدة الراب :ثانیا

فأكثر والسفن الأخرى ذات ) 150(من الملحق، لنا قلات النفط التي تبلغ حمولتها الإجمالیة 

طن فأكثر والعاملة في رحلات إلى موانئ ومحطات بحریة ) 400(الحمولة الإجمالیة البالغة 

خاضعة للولایة القضائیة لأطراف أخرى في الاتفاقیة، وفي حالة السفن الموجودة تنطبق هذه 

  . 2شهرا من تاریخ دخول الاتفاقیة حیز النفاذ) 12(طلبات بعد إثنى عشر المت

كما تتحمل دولة العلم في كل حالة من هذه الحالات كامل المسؤولیة بشأن هذه الشهادة 

  .هذا فیما یخص الجانب الوقائي 3التي تمنحها لسفنها

فإنها فرضت بعض وفیما یتعلق بالالتزامات الدولیة والتي وردت في هذه الاتفاقیة، 

، وهذا الالتزام لا یتعدى أن یكون تعهد من الأطراف، باحترام 4عامرتها بالتزام أصدالالتزامات 

وتطبیق أحكام هذه الاتفاقیة وملاحقها الملزمة بها، ومن البدیهي أن یتحقق هذا بمجرد انضمام 

ي الاتفاقیة بتطبیق أحكام الأطراف إلى المعاهدة أو الاتفاقیة، بحیث نصت أن لا تتعهد الأطراف ف

  الاتفاقیة الحالیة وملاحقها الملزمة بها، وذلك لمنع تلوث البیئة البحریة، الناشئ

عن تصریف مواد ضارة أو نفایات تحتوي على مثل هذه المواد بما یخالف الإتفاقیة، في 

بیق المباشر حین لم تنص الاتفاقیة على أیة أحكام تتعلق بالمسؤولیة الدولیة، وتبتعد عن التط

                                                 
 )ÂÏ Ï?) (1(الملحق الأول القاعدة الرابعة الفقرة  -  1
 )1(الملحق الأول القاعدة الخامسة الفقرة  -  2
  ) 2(الملحق الأول القاعدة الخامسة الفقرة  -  3
، جریدة رسمیة 1981جانفي  17المؤرخ في  03-81ادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بمقتضى مرسوم رقم وص -

  .1981جافني  20المؤرخة في  03رقم 
  .من الاتفاقیة 1/1المادة  -  4
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لقواعد القانون لدولي، بحیث تحیل فیما یتعلق بمخالفة أحكامها إلى القوانین المحلیة لدولة علم 

  .السفینة، أیا كان مكان وقوعها

أما فیما یخص الجانب المتعلق بإصلاح الأضرار المترتبة عن التلوث الذي تخلفه السفن، 

لة العلم، التزامات فیما یخص مكافحة التلوث هناك عدد من الاتفاقیات، التي تضع على عاتق دو 

الصادر عن السفن، وتمكین المتضررین، من الحصول على تعویض عادل في إطار أنظمتها 

  .القانونیة الوطنیة

وتأتي في مقدمة هذه الاتفاقیات، اتفاقیة بروكسل بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار 

  . 19691 لعامالناتجة عن التلوث النفطي 

تفرض هذه الاتفاقیة، على الدول الأطراف بشكل مسبق مراعاة سلسلة من الإجراءات و 

الإداریة والمالیة، حیث تقوم السلطات العمومیة المختصة بالحرص على مراعاة، مالك السفینة 

  .للالتزامات الملقاة على عاتقه على مستوى المسؤولیة الخاصة عن أضرار التلوث

وم دولة العلم في هذا الشأن بدور المراقب الإداري بالمعنى ووفقا لهذه المقتضیات، تق

الواسع لهذا المفهوم، لكي یراعي مالكي السفن التزاماتهم الدولیة، اعتبارا من أن دولة العلم هي التي 

تتولى تسلیم شهادة التأمین، أو أي  ضمانة مالیة أخرى إلى مالك السفینة، الذي أكتتب تأمینا 

  .2دم ضمانا مالیا أخر للمسؤولیة المحتملة والمحددة بالمبالغإلزامیا، أو أن یق

وإختصاص دولة العلم في هذا الجانب، هو اختصاص مقید، بحیث تحدد اتفاقیة بروكسل 

الشروط والمعلومات التي یجب أن تتضمنها هذه الوثیقة، وكذلك إلتزامات دولة العلم فیما یخص 

                                                 
  .1975دخلت هذه الإتفاقیة حیز النفاذ سنة  -  1
  .من الإتفاقیة 7/1المادة  -  2



124 
 

التعویض، كما هناك تعهد الدول الأخرى بتنفیذ الأحكام تحدید أشكال إشعار المدعي علیه بطلبات 

  .القضائیة المتعلقة بطلبات التعویض

أثار الالتزامات الدولیة على نظام المسؤولیة الدولیة للدول في هذا  .2.2.1.2.1

  المیدان

إن هذا العدد الكبیر من الالتزامات الدولیة، وكذا صیاغة القواعد والمعاییر الدولیة، كان له 

الأثر الكبیر في تحدید الأضرار التي یجب التعویض عنها باعتبارها إخلالا بالتزاماتها الدولیة، وكذا 

ن هذا التعزیز ساهم أعدم امتثالها للسلوك النموذجي الذي حددته القواعد والمعاییر الدولیة ، وحقیقة 

یة من التلوث الصادر من في تكثیف الالتزامات الملقاة على عاتق الدول بهدف حمایة البیئة البحر 

  .السفن

المنظمة البحریة  بهأما فیما یخص العمل التشریعي، فیجب التنویه بالدور الذي قامت 

الدولیة، لاسیما دورها في تعدیل القواعد التقنیة التي تعتني بحمایة البیئة البحریة من التلوث 

امیة إلى أن لها قیمة تحفیزیة الصادر من السفن، وإن كانت هذه التوصیات تفتقد لقیمتها الإلز 

وطابع نموذجي، بحیث أنها تحدد النموذج الذي یجب على الدول اتباعه تجاه السفن الرافعة لعلمها، 

  .من أجل منع التلوث البحري أو خفضه أو السیطرة علیه

بالإضافة إلى تحسین مضمون هذه الالتزامات، إذ لم یعد الأمر یتعلق بواجبات عامة، بل 

  . 1رتبط بها مجموعة من المعاییر السلوكیة التقنیة ذات طابع نوعي وكميأصبحت ت

                                                 
إذ یحق لمالك السفینة تحدید مسؤولیته بحد أقصى قدره ) تحدید المسؤولیة( وفیما أدخلت الإتفاقیة فكرة -  1
دولار أمریكي، ولا یتجاوز الحد  60(أي ما یعادل (فرنك لكل طن من حمولة السفینة وللحادثة الواحدة ) 2000(

المادة .  ملیون دولار أمریكي بأي حال من الأحوا 17أي  ما یعادل (ملیون فرنك ) 210(الأقصى للمسؤولیة 
 .  من الإتفاقیة 5/1الخامسة 
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، ساهم في تدعیم شروط إعمال المسؤولیة الدولیة، التي المعیاريهذا التطور القانوني و 

  .تظل خاضعة للنظام العام، أي أنها قائمة على أساس ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا

للالتزامات الدولیة، بإدماج المعاییر التقنیة ضمن القواعد  لذلك نجد أن ھذا التحدید الدقیق

القانونیة، كان لھ تأثیره على تحسین ألیات تنفیذ المسؤولیة الدولیة، على أساس الفعل غیر 

  .المشروع

  .لھذا فإن البحث عن الدلیل الذي یثبت حصول إنتھاك لقاعدة تقنیة أصبح أكثر یسرا

ل دولة معینة، فیما یخص ممارستها لولایتها على السفن بحیث یتیسر للمتضرر إثبات إهما

  . 1التابعة لها، بتقدیم دلیل یثبت عدم مراعاتها لقاعدة تقنیة محددة تهم حمایة البیئة البحریة

تعتبر ظاهرة إضفاء القیمة القانونیة على المعاییر التقنیة، ظاهرة منتشرة في المیدان 

قانون الدولي في مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر في هذا الإتجاه ال سار، وقد 2البیئي

عن السفن، بإدماجه لعدد من المعاییر البیئیة، والتي تقوم على تحدید أهداف جودة البیئة البحریة، 

وكذا كمیات أو حالات التلوث المسموح به، على سبیل المثال أخذ الملحق الثاني من إتفاقیة 

بحریة الدولیة بإخضاع، قواعد نقل المواد الضارة السائلة لنفس القواعد ، رغبة المنظمة ال1969

  .الخاصة بنقل النفط، والهادفة لحمایة البیئة البحریة من التلوث

كما أخضعت الناقلات المخصصة لنقل السوائل الضارة، لنفس الكشف المقرر لنا قلات 

  . 3النفط، كما یمنح لها شهادة دولیة من السلطات المختصة

  

                                                 
1 - Pierre marie Dupuy- la responsabilité Internationale des Etats pour les dommages 
d'origine technologiques et industrielles Op.cit pp 269-270 

  .94ص  -مرجع سابق - قانون حمایة البیئة -أحمد عبد الكریم سلامة .د -  2
 .12والقاعدة ) 1(الفقرة ) 11(والقاعدة ) 1(الفقرة ) 10(قاعدة ال -  3

  ).73/78(من الملحق الثاني، من إتفاقیة ماربول      
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به المواد الضارة بشكل  تغلفكما یحدد الملحق الثالث للإتفاقیة، الشكل الذي یجب أن 

  .1یقلل إلى الحد الأدنى من الأخطار التي یمكن أن تتعرض له البیئة البحریة

أما الملحق الرابع فقد حدد كیفیة الوقایة من التلوث الناتج عن المیاه الوسخة أوالمستعملة 

 . 2للسفینة

طن لمعاینة أولیة وعلى هذه ) 200(عت السفن التي تزید حمولتها الإجمالیة عن كما أخض

السفن أن تكون مجهزة بتجهیزات لمعالجة المیاه المستعملة وكذلك بجهاز تطهیر، أو بحوض لخزن 

هذه المیاه مطابق للمعاییر المقررة من قبل الدولة المسجلة بها السفینة وإفراغها في المنشأت المعدة 

  . 3ك في میناء الدولةلذل

والهدف من هذه الإجراءات، هو منع أي تصریف للمیاه المستعملة على الأقل في المناطق 

  .  4الساحلیة إلا في حالة الضرورة أو القوة القاهرة

صاغتها الإتفاقیات المتعلقة بحمایة البیئة البحریة من التلوث الصادر  معاییروهي قواعد و 

لاحقها التقنیة وطورتها القرارات التي أصدرتها المنظمة البحریة الدولیة،  عن السفن، وفصلتها في م

  .مما إنعكس بطبیعة الحال، على تحسین أداء نظام المسؤولیة الدولیة للدول في هذا المیدان

  ي في میدان حمایة البیئة البحریةوما یمكن إستخلاصه في هذه النقطة، أن التطور القانون

ثة الأخیرة، نتج عنه قاعدة متینة لإعمال المسؤولیة الدولیة على أساس الفعل خلال العشریات الثلا

غیر المشروع بحیث لم تعد إلتزامات الدول عبارة عن إلتزامات ببذل العنایة بهدف حمایة البحار، 

وعلیه فإن معیار الشرعیة لتحریك المسؤولیة . وإنما إلتزامات تستند إلى ضوابط وقواعد دولیة محددة

                                                 
  ).73/78(والقاعدة الثانیة من الملحق الثالث، ماربول ) 3(الفقرة ) 1(القاعدة  -  1
  ).73/78(الملحق الرابع، ماربول ) 3(فقرة ) 1(القاعدة  -  2
  ).73/78(ماربول ) 1(والقاعدة ) أ) (1(فقرة ) 3(القاعدة  -  3
  ).4(من الملحق ) 9(القاعدة  -  4
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وإنما  - بحیث كانت إلتزامات دولة العلم خاضعة لسلطتها التقدیریة -دولیة، لم یعد معیارا إحتمالیاال

أصبح معیار الشرعیة، قابلا للتحدید وكذا القیاس إستنادا لما یحتویه النظام القانوني الدولي من 

ع على عاتق قواعد تقنیة محددة كیفیا وكمیا، هذا ما أدى إلى تحسین وسیلة الإثبات التي تق

  .بهدف المطالبة بالتعویض وإصلاح الضرر- المتضرر عندما یقوم یتحریك المسؤولیة الدولیة

من نطاق نظریة المسؤولیة الموضوعیة، أو  التضییقكما أن هذا التطور لعب دور في 

فإذا قامت دولة بمنح شهادة دولیة لمنع التلوث  .المسؤولیة عن الأنشطة غیر المحظورة دولیا

لح سفینة ما ترفع علمها، بدون أن تخضعها للمعاینة اللازمة وفق القواعد والمعاییر الدولیة في لصا

مجال حمایة البیئة البحریة من التلوث، فإن ذلك یجعلها قابلة للمساءلة دولیا، حتى ولوتعذر إثبات 

   .1أن تصرفها هذا قد ترتب عنه إلحاق ضرر بدولة أخرى

 لیة الدولیة للدولعوائق تطبیق المسؤو . 2.2.1

وفق ما سبق فإن إنتهاك إلتزام دولي في مجال حمایة البیئة البحریة، تترتب عنه مسؤولیة 

 .الدولة التي ینسب إلیها الفعل غیر المشروع، بشرط أن تقوم الدولة المتضررة بتحریك المسؤولیة

من المبادئ وعلیه فإن المسؤولیة الدولیة هي علاقة قائمة بین دولة ودولة، بحیث أن 

أشخاص القانون الدولي المتضررة من جراء الفعل غیر المشروع، هي  أنالعامة للقانون الدولي، 

وحدها التي یجوز لها تحریك مسؤولیة دولة معینة، كما لها الصفة كذلك للمطالبة بالتعویض عن 

ي التي تعتبر ضحیة، الأضرار التي لحقت ببیئتها البحریة، ومن الناحیة القانونیة فإن هذه الدولة ه

  . 2حتى ولو كان هذا الضرر لحق بأحد رعایاها

إن مختلف الأنظمة القانونیة الوطنیة تقضي، بأن البیئة هي محل إهتمام الجمیع لما تمثله 

للكائنات الحیة، فالحفاظ علیها هو حمایة لمكونات الحیاة الضروریة لبقاء  بالنسبةمن أهمیة قصوى 
                                                 

1 - A. Ch.Kiss- "la réparation pour atteinte à l'environnement" Op. Cit p.236. 
2 - A. Ch.Kiss: "la réparation pour atteinte à l'environnement Op.Cit, p230 
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ونتیجة لذلك تعد الدولة وأجهزتها هم القیمین على هذه  1خلوقات الأخرىالجنس البشري وكذا الم

الحمایة، وبالتالي یجوز للدولة أن تتقدم كضحیة ضرر لحق بالبیئة البحریة التي هي تحت ولایتها، 

والمشكل الذي  .والذي سببته دولة أخرى، حتى وإن كان هذا الضرر لم یمس أي مصلحة إقتصادیة

المسؤولیة الدولیة، هو عندما یكون الضرر قد لحق بالبیئة البحریة التي تدخل  قد یعیق من تطبیق

ضمن نطاق الولایة الإقلیمیة للدولة الساحلیة، والمشكل الثاني، هو إلى أي مدى یمكن التنفیذ 

  الفعلي لنظام المسؤولیة الدولیة للدول؟

یة العملیة التي تعیق تحریك هذا ما سنتعرض له في المطلبین التالیین، بتبیان الحدود النظر 

  .المسؤولیة الدولیة للدول

  حالات التلوث البحري العابر للحدود. 1.2.2.1

التلوث العابر للحدود یستلزم دولتین الدولة الملوثة، والدولة الضحیة المتلقیة للتلوث، كما 

أیة دولة یشمل هذا المفهوم التلوث الذي یقع ضمن نطاق المناطق التي لیست جزءا من إقلیم 

  .كأعالي البحار والفضاء الخارجي والقطب المتجمد الجنوبي والمجال الجوي

  فكرة التراث المشترك للإنسانیة .1.1.2.2.1

فالسفن كقاعدة  2إن مشاكل التلوث الناجم عن الملاحة البحریة تتسم بالطابع عبر وطني

الدول التي تحمل جنسیتها،  عامة هي أموال خاصة تمارس أنشطة تجاریة وبالتالي تخضع لقوانین

  .السفن التي ترفع علمها لنشاطبالمقابل تضع كل دولة الإطار القانوني المنظم 

                                                 
 - السیاسة البیئة وتأثیرها على الوضع التنافسي للصادرات الصناعیة  المصریة -فعيمحمد إبراهیم الشا .د - 1

4 0 2004 - 46جامعة عین الشمس العدد الثاني السنة  -كلیة الحقوق –العلوم القانونیة والإقتصادیة  - مجلة
245. 

ث تلوث تتعدد لوصف العلاقات التي تنشأ عقب وقوع حاد (Transnational)إستعمل مصطلح عبر وطني  -  2
  .جنسیات المتسببین فیه والمتضررین منه
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في . ثم إن الملاحة البحریة هي نشاط إقتصادي یهم أیضا مجموعة من الخواص المجهزین

لى الدول غالب الأحیان عملیة تجهیز السفن، تحتكره عدد من الشركات الكبرى التي ینتمي أغلبها إ

المتقدمة ذات التقالید البحریة، كما یدخل في إطار هذه المجموعة، الشاحنین، وهي مجموعة من 

ومن هنا فإن تكتل الدول في مواجهة هذه الكیانات، . القطاعات الخاصة كالصناعات البترولیة

  .لمواجهة أثار التلوث البحري، أمر ضروري

نیة بمسار النقل البحري، أولها الدولة الساحلیة بالإضافة إلى هؤلاء، هناك أطراف أخرى مع

  ...)الشركات السیاحیة، الصیادین(التي تلوثت میاهها، ثم القطاعات الاقتصادیة المرتبطة بالبحر، 

وبناء علیه فإن أي خطاب قانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث یجب أن یأخذ في     

نشأ من جراء هذا التلوث البحري، سواء فیما یخص الحساب الطابع عبر وطني للعلاقات التي ت

 .المسببین في هذا التلوث، أو المتضررین منه، هذا ما یحتم تدویلا للقواعد المنظمة لها

في ظل هذه المعطیات كیف یمكن تطبیق نظام المسؤولیة الدولیة بالبیئة للأضرار التي     

البحار، قاع البحار،  كأعالية للدولة الساحلیة، تمس البیئة البحریة التي تقع خارج الولایة الوطنی

والقطب الجنوبي، بإعتبار أن هذه المناطق، تعد تراثا مشتركا للإنسانیة ویعد هذا المبدأ من المبادئ 

  . 1المستحدثة، في الفكر القانوني الدولي

 (ARVID BARDO)وقد كان لرئیس وفد مالطا لدى الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

في الإشارة إلى الموارد المعدنیة تحت الماء فیما وراء الاختصاص الوطني لإستغلالها  الفضل 

  ).فكرة التراث المشترك للإنسانیة(الإنسانیة جمعاء لصالح 

                                                 
دار  -الصید البحري –الملاحة البحریة  -المبادئ العامة –قانون البحار الجزء الأول  - إبراهیم العناني. د - 1

  .59ص  1985 - الفكر العربي
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إعلان ومعاهدة تتعلق بإستخدام البحار والمحیطات، فیما "ویتمثل إقتراح مالطا في ضرورة 

  ".وإستغلال مواردها لصالح الإنسانیة جمعاء میةسلیجاوز حدود الولایة الإقلیمیة، لأغراض 

  : وإختتم السفیر المالطي كلمته بتقدیم الإقتراحات الآتیة

  .إعتبار قیعان البحار والمحیطات فیما وراء حدود الولایة الوطنیة تراثا مشتركا للإنسانیة جمعاء - 

  .طقمن جانب الدول في تلك المنا) سیادیة(إستبعاد أیة إدعاءات وطنیة  - 

  .إنشاء جهاز دولي لهذا الغرض - 

ووافقت الجمعیة العامة على هذه المبادرة، وإتخذت العدید من الأعمال القانونیة لوضعها 

  .موضع التنفیذ

د الذي وضع /2574أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة القرار رقم  1969وفي سنة 

سد الطریق أمام الدول التي تملك وسائل مبدأ الوقف المؤقت فیما یتعلق بإستغلال هذه المنطقة ل

  .تكنولوجیة متطورة في إستغلال ذلك لصالحها وحدها

 2749/25القرار رقم  1970دیسمبر  17الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  تبنتثم 

الخاص بإعلان المبادئ التي احكم قاع البحار والمحیطات وما تحتها فیما وراء حدود الإختصاص 

  .1الوطني للدول

  : في الأمور الأتیة 1982وتتمثل أهم ملامح النظام القانوني للمنطقة في إتفاقیة 

  .الوضع الخاص بالمنطقة تقتصر على إستغلال مواردها المعدنیة - 

  .المنطقة تعد تراثا مشتركا للإنسانیة جمعاء - 

  .قصر إستخدام المنطقة على الأغراض السلیمة فقط - 

                                                 
ة والوطنیة وسلوك الدول القانون الدولي للبحار، على ضوء أحكام المحاكم الدولی -أحمد أبوالوفا محمد. د - 1

  .419 -417، دار النهضة العربیة، ص ص 1989- 1988الطبعة الأولى  1982وإتفاقیة 
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  .التكنولوجیاالبحث العلمي البحري ونقل  - 

  .  1..حمایة البیئة البحریة في المنطقة - 

  .المصنفة تراثا مشتركا للإنسانیة، هي غیر خاضعة لأیة ولایة وطنیة –وعلیه فإن المنطقة 

وهنا یثور التساؤل بشأن الضحیة الحقیقي  للضرر البیئي الذي تلحقه سفینة نفطیة عملاقة مثلا، 

الدولیة التي یكون لها الحق، في تحریك دعوى المسؤولیة ببیئة هذه المناطق؟ فما هي الجهة 

 "Jessika"الدولیة، باسم الإنسانیة، عن التلوث الذي تعرضت له هذه المناطق؟ كحادثة السفینة 

، والتي كانت محملة بالنفط، والحادثة وقعت بسواحل دولة 2001في شهر جانفي من سنة 

ر یهدد الأحیاء الحیوانیة البحریة، والنباتات البحریة الإكواتور، كادت أن تتسبب في ضرر بیئي كبی

ویعد هذا الأخیر تراثا مشتركا للإنسانیة جمعاء وفق تصنیف منظمة  (Galapagos)لأرخبیل

  . 19792الیونسكوسنة 

النیابة في تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة ب المتعلقموقف الفقه  .2.1.2.2.1

  لصالح   الإنسانیة

في، فیما یخص التلوث الصادر عن السفن، لم یكن یتضمن قاعدة دولیة إن القانون العر 

تعطي الحق لأي جهة في رفع الدعوى من أجل إصلاح الضرر الذي یمس بالبیئة البحریة لهذه 

  . 3المناطق الموجودة خارج الولایة الوطنیة

                                                 
  . 433-421سابق، ص مرجع  -أبوالوفا محمد أحمد. د -  1

  .راجع كذلك بالنسبة للمنطقة ونظامها القانوني
  .وما بعدها 593ص  -1992لجامعیة، المصادر والأشخاص، الدار ا -القانون الدولي - محمد السعید الدقاق. د -

2 - Journal "Le monde" 24 Janvier 2001,p4 
3 - MORIN (Jaques- yvan): "La Pollution des mers au regard du droit international: "la 
protection de l'environnement et le droit international SIJIHOFF leidem 1975.- p 343. 
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انون البحار، إلا أن التطور الذي عرفه القانون الدولي البیئي خاصة بعد المؤتمر الثالث لق

أصبح للفقه الدولي معطیات جدیدة یستند إلیها لبناء مواقف أكثر وضوحا وصلابة، فیما یخص 

عدم وجود كیان قانوني ینوب عن الإنسانیة لتحریك دعوى المسؤولیة عن الأضرار التي "إشكالیة 

  .تمس بالبیئة البحریة غیر الخاضعة للولایة الوطنیة

من إتفاقیة الأمم المتحدة  145ة إلى الحل الإتفاقي، وهو المادة ویتمثل هذا الحل في الإحال

  .لقانون البحار والتي تتضمن النظام القانوني لمنطقة قاع البحار

حیث تخول لصالح السلطة الدولیة لقاع البحار أهلیة ضمان حمایة البیئة البحریة فیما 

" السلطة الدولیة لقاع البحار"جهاز یخص الأنشطة التي تمارس في هذه المنطقة، وعلیه فإن هذا ال

  .هو الذي یملك حق تحریك المسؤولیة الدولیة ضد الدول التي تنتهك أنظمته

من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار تصرح بمسؤولیة كل دولة  139كما أن المادة 

لى عاتقها طبقا متعاقدة أو منظمة دولیة عن الأضرار الناتجة عن إنتهاكتها للإلتزامات الملقاة ع

  .لنص إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

فلولا النصین المذكورین في إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، على من یمثل المصالح 

العامة للإنسانیة، فلا یمكن إثارة المسؤولیة عن الأضرار التي تتعرض لها الموارد أو المناطق التي 

   .1نیة جمعاء إلا بشكل غیر مباشرتعتبر مالا مشتركا للإنسا

وهذا الشكل الغیر مباشر، یتمثل في حالة لا یوجد فیها قواعد إتفاقیة لحمایة البیئة البحریة 

لهذه المناطق، توجد قاعدة عامة في القانون الدولي تخول لكل دولة طرفا في معاهدة معینة، الحق 

تتأكد الدولة أن المعاهدة التي هي طرف في مراقبة تطبیقها من قبل الأطراف الأخرى، وعندما 

  .فیها، إنتهكت من قبل دولة هي الأخرى طرفا فیها

                                                 
1 - A.ch.kiss Droit international de l'environnement": Op.cit-p 106. 
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فإنه یحق للدولة مطالبة الدولة الأخیرة، بمراعاة إلتزاماتها الدولیة طبقا لهذه المعاهدة، رغم 

  .   1أن الدولة لم تتعرض لأي ضرر مباشر

لسفن برفع علمها دون مراعاة  یصالترخووفقا لهذا الرأي فإن إحترام أي دولة على 

الإلتزامات العامة التي یقضي بها القانون الدولي، وكذلك المعاییر والقواعد المتعلقة بحمایة البیئة 

  .البحریة من التلوث وكذلك الإتفاقیات الدولیة التي تم إقرارها في إطار المنظمة البحریة الدولیة

تحریك مسؤولیة دولة العلم على أساس فإن ذلك یعطي الحق، لكل دولة متعاقدة في 

إخلالها بإلتزاماتها الدولیة، لضمان حمایة البیئة البحریة، عندما تمارس ولایتها على السفن الحاملة 

  .لجنسیتها

صعوبة تكریس مبدأ المسؤولیة الدولیة في میدان التلوث الناتج عن  .2.2.2.1

  الملاحة البحریة

یة، مبدأ مستقرا في قواعد القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهو قابل یعتبر مبدأ المسؤولیة الدول     

  .2للتطبیق على أضرار التلوث البحري، وهذا ما كرسته بوضوح إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار

الدول إلى التعاون من أجل تطویر قواعد أكثر دقة وفي نفس الوقت  .ودعت الإتفاقیة

   .3القانون القائم أي الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیةأكدت على إلزامیة تطبیق 

ورغم هذا التوجیه إلا أن الممارسات الدولیة وواقع العلاقات الدولیة تفید أن تطبیق هذا 

  .النظام نادرا ما لجأت إلیه الدول في میدان الأضرار التي تعرضت لها البیئة البحریة

                                                 
 .445- 444سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع .د -  1
 .1982المتعلقة بالمسؤولیة من إتفاقیة ) 235(المادة  -  2

  .كیفیات تنفیذهإلا أن هذه الإتفاقیة إكتفت بالتأكید على المبدأ دون إرساء قواعد تفصیلیة فیما یخص أثاره وكذا 
  .وهو ما سنتعرض له بالتفصیل في الباب الثاني من هذه الدراسة  -3
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إستعمال آلیة المسؤولیة الدولیة للتعویض عن عزوف الدول عن  .1.2.2.2.1

  الأضرار 

عند رصد ممارسة الدول بالنسبة لتحریك المسؤولیة الدولیة عن الأضرار المترتبة عن 

التلوث البحري خاصة الضرر الذي تخلفه السفن، یلاحظ عدم إقبال الدول إلى اللجوء إلى آلیة 

تجة عن هذا التلوث العابر للحدود، كحادثة الناقلة المسؤولیة الدولیة من أجل تعویض الأضرار النا

حیث باشر المتضررون  (ERIKA)وكذا قضیة الناقلة النفطیة   (Amoco codiz)النفطیة و

غیر أن القضیة بقیت مطروحة على  2000دعاوى قضائیة للمطالبة بالتعویض إبتداء من سنة 

فرنسیة حكما في الموضوع، ، حیث أصدرت المحكمة ال2008جانفي  16القضاء إلى غایة 

وحملت للمرة الأولى جزءا من المسؤولیة لمستأجر السفینة بسبب خطأ عدم الحیطة، وأدینت بدفع 

  .إضافة إلى تعویض الأضرار (Euro) 375000غرامة قدرها 

أما فیما یتعلق بالأضرار البیئیة، فإن الإشكال بقي مطروحا بخصوص تعویض مصاریف 

 (Mesquer)كانت علیه والتي صرفتها البلدیات المتضررة، ومنها بلدیة إرجاع الحالة إلى ما 

للمطالبة بتعویض تلك المصاریف، إستنادا  Tolalالفرنسیة التي دفعت دعوى ضد مستأجر السفینة 

كمنتج لذلك الوقود الثقیل،   Total Franceو  هي الحائز السابق للوقود Total LTDعلى أن 

، ولما وصلت القضیة أمام محكمة )الناقل البحري(ن قبل شخص آخر وهذا رغم أن الوقود تم م

النقض الفرنسیة، وقبل فصلها في الموضوع، أحالتها هذه الأخیرة على محكمة العدل للمجموعة 

الأوروبیة من أجل تفسیر بعض الأحكام الخاصة بالمسؤولیة عن الأضرار المحدثة بالنفایات التي 

المتعلقة بالنفایات، وهكذا أصدرت محكمة العدل  4421/ 75رقم  تضمنتها التعلیمة الأوروبیة

                                                 
1 -Directive 75/442, du 15 juillet1975 relative aux déchets, modifie par la décision 
96/350 du 24mai 1996 
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، حیث اعتبرت أن المحروقات   Mesquerلصالح بلدیة  olal2008  24الأوروبیة قرارا بتاریخ 

مبدأ "ôé w= 75/442المسكوبة بغیر قصد في الوسط البحري تعتبر نفایات في مفهوم التعلیمة رقم 

أن یتكفل مالیا بمصاریف القضاء على النفایات الناتجة عن  یفرض على المنتج" الملوث یدفع

غرف الناقلة البحریة، خاصة إذا إتضح أن المصاریف المتعلقة بالقضاء على النفایات الناتجة عن 

 1971التسرب غیر المقصود للمحروقات في الوسط البحري، لا یتحملها صندوق التعویض 

(FIPOL) 1یل تلك المصاریف لمالك السفینة أو لمستأجرهاتمنع من تحم... أو لأسباب أخرى.  

الذي  Totalفي هذه القضیة لم تراع المحكمة الأوروبیة الدفع الذي تقدم به ممثل شركة 

 Contributionجاء فیه أنه لا یمكن الرجوع على الشركة إلا إذا نسب إلیها مشاركة فعلیة، 

propre تفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في إنسكاب الوقود الثقیل، زیادة على أن الإ

الذي یوفر مبالغ  1971تحمل مالك السفینة تلك الأضرار مع مراعاة إتفاقیة الصندوق لسنة 

 .2إضافیة لتعویض المتضررین من التلوث وهوالصندوق الممول من طرف الشركات البترولیة

شخاص المعنیین مسبقا لتحمل من خلال هذه القضیة، یتبین أن هناك إمكانیة لتجاوز الأ

  .المسؤولیة عن الأضرار البیئیة

وتتجنب الدول معالجة مشكل التعویض الناتج عن ضرر التلوث العابر للحدود على 

مستوى المسؤولیة الدولیة، لأن تحریك المسؤولیة على هذا المستوى یتطلب إستعمال آلیة حل 

  . 3الخلافات الدولیة

                                                 
 .204-0203 0 2010العربي بوكعبان، القانون البحري، منشورات الألفیة الثالثة، . د -  1
 .وما بعدها203سابق، ص العربي بوكعبان، مرجع  .د -  2
  .1945من میثاق الأمم المتحدة  33المادة   -  3
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یق هذه الآلیة، قد تعتبر ذلك تصرفا غیر ودي، ممكن أن فإن الدول المستهدفة عن طر 

تكون له انعكاسات على علاقتها الدولیة بالإضافة إلى أن إستعمال هذه الآلیة یتسم في القانون 

  .الدولي بعدم الوضوح، وكما تطفى علیها الإعتبارات السیاسیة

  .القانون وبالتالي خضوع نتائجها لمیزان القوى، والظروف الدولیة، أكثر من

  صعوبة إثبات العلاقة السببیة .2.2.2.2.1

وهي صعوبات خاصة تعترض تطبیق المسؤولیة الدولیة في میدان التلوث المترتب عن 

الملاحة البحریة، وهي صعوبة إثبات العلاقة السببیة من المصدر وهو السفن والتي تتمیز بإنتقالها 

بالإضافة إلى صعوبة  .بحریة لدولة معینة ببیئةمن منطقة بحریة إلى أخرى والأضرار التي تلحق 

 .تقدیم الأدلة عن الأضرار التي لحقت بالخواص والدولة وكذلك طریقة تقدیر الضرر

الحسنة لدولة  للبیئةبحیث یظل تحریك المسؤولیة ضد دولة ما مسألة خاضعة على العموم 

  . 1ظاهرة علم المجاملة العلم والمجهزین، نظرا لصعوبة مراقبة أنشطة السفن، إضافة إلى

  .والتي تزید من صعوبة إجبار الدول على مراعاة إلتزاماتها في میدان حمایة البیئة البحریة
                                                 

إن الإرتباط الذي یربط السفن التي تحمل علم دولة معینة، هوإرتباط غیر حقیقي لأن الواقع غالبا أن هذه  - 1
لدول تنفیذ العقوبات علیها، والحالة الغالبة هي حالة السفن لا تزور الدول التي تحمل علمها، حتى تتمكن هذه ا

لا تشترط هذه الدول إلا الحد  (Complaisance)) أعلام المجاملة(الدول التي تمنح علمها بسهولة ما یعرف بدول 
ة الأدنى من القواعد والإجراءات، لا تلبي أحكام الإتفاقیات، ویترتب على ذلك أن هذه السفن عرضة للحوادث البحری

بسبب عدم إلتزامها بالمقتضیات الدولیة المتعلقة بسلامة وأمن البیئة البحریة، ونجد نسبة كبیرة من بین الأساطیل 
 .البحریة هي أساطیل
(Complaisance) أو(Ponlibhon vessels)  ،نسبة إلى الدول المانحة وهي لیبریا، باناما، الهندوراس، قبرص

نعدام مراقبة هذه السفن من الطرف الدول، التي تمنح علمها أنها دول من العالم عمان، لبنان، الیونان، وما یزید إ
الثالث، لا تتوفر على وسائل الرقابة الضروریة، في حین نجد أن مالكي هذه السفن هم من الدول المتقدمة یحتمون 

  .وراء تسهیلات قوانین الدول الضعیفة
Assemblée Nationale française: Enregistré à la Présidence de l'Assemblé National le 
05/08/2000. 
Rapport fait au nom de la commission d'enquête sur la sécurité de transport  maritime 
des produits dangereux et polluants  
Président : Mr DANIEL Poul Rapporteur: Mr JEAN. Yves le DRIAN 
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إلى معالجة التعویض، عن  مضطرةأما هذه الصعوبات، تكون الدول الساحلیة المتضررة 

نون الدولي، والتي أضرار التلوث الناتج عن الملاحة البحریة اللجوء إلى وسائل أخرى یتیحها القا

  .تنظمها عدد من الإتفاقیات الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة 

بحیث تتم نقل تسویة مشاكل التعویض من مستوى القانون الدولي العام إلى مستوى القوانین 

  .التي توجد في نظام القانون الدولي تلكالوطنیة التي تعد أكثر إكتمالا وتقدما من 

  ولیة الدولیةثار المسؤ آ. 3.2.1

لأمد طویل ظلت العواقب القانونیة للمسؤولیة الدولیة، متأثرة بالمفهوم التقلیدي للمسؤولیة 

الدولیة الذي یستهدف تعویض المضرور عما لحقه من ضرر، لذلك درج كل من الفقه والقضاء 

ام الذي الدولیین، على تناول المسؤولیة الدولیة في إطار ضیق ینحصر في التعویض بمعناه الع

  .یقتصر على التعویضات العینیة  والنقدیة بالإضافة إلى الترضیة

أما في العصر الحدیث، فقد تطور مفهوم المسؤولیة الدولیة، بحیث لم یعد یستهدف أداء 

التعویضات، بقدر ما یهدف إلى إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل الإختراق، والعمل على عدم 

ویض المضرور عما لحقه من الضرر، بالإضافة إلى تقدیم الترضیة، إذا الأثار الضارة، وتع تفاقم

في إستمرار إتیان فعل غیر مشروع یتعلق بالبیئة البحریة  یكمنلكن المشكل  .إستدعت الحالة ذلك

الذي یشكل تهدید بالبیئة البحریة، الأمر الذي یستدعي إلزام الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع 

  .هاك تحقیقا لصیانة البیئة الإنسانیةبإیقاف هذا الإنت

وهناك جانب من الفقه الدولي لم یدرك الطبیعة المتمیزة للمطالبة بوقف الفعل غیر المشروع 

حافظ (ویضیف الأستاذ . 1عن المطالبة بإصلاح الضرر -دولیا بإعتباره أثرا للمسؤولیة الدولیة

                                                 
جامعة عین  -كلیة الحقوق -محاضرات في المسؤولیة الدولیة،  طلبة الدراسات  العلیا -ممحمد حافظ غان.د -  1

 .8129 9 1978شمس، القاهرة، 
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، على أنها تدرج في إطار المطالبة بإعادة أن جانب من الفقه ینظر إلى مسألة وقف الإنتهاك) غانم

  .الوضع إلى ما كان علیه، وهذا غیر صحیح للإختلاف الموجود بین هدف وطبیعة كل منهما

  .وهناك ثلاثة إتجاهات فقهیة تناول مفهوم عواقب المسؤولیة الدولیة من منظور خاص

ة الملزمة بین الدولة المتضررة فالإتجاه الأول یرى أثار المسؤولیة، تتحدد في العلاقة الثنائی - 

والدولة المسؤولة بحیث یقع على الأولى إلتزام بإصلاح الضرر والثانیة الحق في المطالبة بإصلاح 

  .الضرر

أما الإتجاه الثاني، بالإضافة إلى إعترافه بأن المسؤولیة الدولیة تنشأ عن العلاقة بین الدولة  - 

حق إجبار  المتضررةه العلاقة تنطوي على منح الدولة والدولة المسؤولة، إلا أن هذ المتضررة 

  .ویكون ذلك بفرض جزاء على الدولة الأخیرة- الدولة المسؤولة على إصلاح الضرر

أما الإتجاه الثالث الذي یرى أن عواقب الفعل غیر المشروع  تتحدد في علاقتین، ولكل واحدة   - 

ص الدولي المضرور الحق في المطالبة الأولى تمنح الشخ  حالة قانونیة تختلف عن الأخرى

بإصلاح الضرر، بینما الثانیة تتیح للمضرور نفسه أو لشخص ثالث، صلاحیة فرض جزاءا على 

1الشخص الدولي مرتكب الفعل غیر المشروع
.  

مع هذا الرأي الأخیر مبررا موقفه، بأن العواقب القانونیة للمسؤولیة ) هاشم(ویتفق الأستاذ 

على المطالبة بإصلاح الضرر، یجب أن تشتمل، في رأیه، على تدابیر لا  طويتنالدولیة مثلما 

تهدف إلى معاقبة الدولة المسؤولة، بقدر ما تهدف إلى دفعها إلى الوفاء بإلتزاماتها الناشئة عن 

  .2تحملها بالمسؤولیة الدولیة

القانون  وإستقرت قواعد القانون الدولي، على أن للمسؤولیة الدولیة عن إنتهاك قواعد

الدولي، عواقب قانونیة تبدأ بوقف الفعل غیر المشروع دولیا، وتنتهي بإصلاح الضرر ولهذا الأخیر 
                                                 

1 - Y.I.L.C 1973, VOL II. PP 174-175. 
 .324-323سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د -  2
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ثلاثة صور وهي إعادة الحال إلى ما كان علیه ثم إذا تعذر ذلك یلجأ إلى الصورة الثانیة وهي 

  .ثالتعویض ثم الترضیة إلى من لحقه ضرر معنوي، هذا ما سنتعرض له في هذا المبح

  وقف الفعل غیر المشروع دولیا. 1.3.2.1

إذا كانت المسؤولیة الدولیة في مفهومها التقلیدي تقتضي إصلاح الضرر المترتب عن 

إنتهاك الإلتزامات الدولیة، فمن البدیهي أن تقتضي كذلك الإلتزامات الدولیة الثانویة للمسؤولیة 

الدولیة لتفادي تفاقم الأضرار التي تسببها  الدولیة المبادرة بالمطالبة بوقف إنتهاك الإلتزامات

  .الإنتهاكات

لأن إستمرار إنتهاك الإلتزامات الدولیة، یؤدي إلى مزید من الأثار الضارة قد تمتد أثارها 

  .لتضر بالبیئة البحریة في نطاقات واسعة

فمن  1كخرق الإلتزام الدولي الذي یحظر تصریف النفایات النوویة في البحر المتوسط

رجح أن تمتد الإشعاعات النوویة، لتؤثر في البیئة البحریة لدول البحر المتوسط القریبة من مكان الم

لذا نجد في هذه الحالة أن المطالبة بإیقاف فعل التصریف، أهم من المطالبة بإصلاح . الحادث

الضرر، وعادة یستحیل إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل التصریف، وكذلك بالمقابل تعجز 

  .التعویضات المالیة أو الترضیة عن إصلاح ما لحق البیئة من أضرار

  التمییز بین وقف الفعل غیر المشروع والتعویض العیني  .1.1.3.2.1

لقد درج الفقه الدولي على الخلط بین وقف الفعل غیر المشروع وبین التعویض العیني 

عادة الأوضاع إلى سابق أصلها، أي والذي یتمثل هذا الأخیر في صورة إلزام الدولة المسؤولة بإ

  . 2بإعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل حدوث الفعل المسبب للتلوث

                                                 
1 -  Art-04  Protocole relatif a la prévention de la Pollution effectuées par les navires et 
les aéronefs. 

 .146سابق، ص مرجع  - عبد الواحد محمد الفار. د -  2
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  .كما جرت أحكام القضاء الدولي كذلك على الخلط بین الوقف، وبین التعویض العیني

جرى على التمییز بین الوقف والتعویض العیني وما جرى في  المحاكمإلا أن جانبا من 

حیث قضت المحكمة بمسؤولیة الحكومة الكندیة، كما قضت بالزام شركة  TRAIL"1 مسبك"قضیة 

"Trail" بالكف عن إحداث الأبخرة التي أحدثت أضرارا بیئیة بولایة واشنطن الأمریكیة.  

كما قضت المحكمة أیضا، بإلزام الحكومة الكندیة بتقدیم تعویضات إلى الحكومة الأمریكیة 

  .رلإصلاح ما لحق بها من ضر 

ووقف الفعل غیر المشروع دولیا، یختلف عن التعویض العیني، بحیث أن وقف صرف 

ملوثات البیئة البحریة، المحظور صرفها في الإتفاقیات الدولیة، أمر یختلف عن إزالة أثار التلوث 

البحري والعمل على إعادة الوضعیة إلى ما كانت علیه في السابق، وإن كانت هذه العملیة الأخیرة 

  ..تبر وقف إنتهاك الإلتزامتع

فیرى مجموعة من فقهاء القانون الدولي، ان كل من وقف الفعل غیر المشروع وإصلاح 

الضرر بمختلف صوره، هما إلتزام قانوني له طبیعة خاصة بحیث أن الأول یستهدف إعادة توافق 

الإلتــــزام القـــــانونــــــي الثــــانــــــــي،  إنتهاكه، أمــــا تمالــــدول علـى الإلتزام الدولي المفروض علیها، والذي 

فیستوجب إعادة الحال إلى ما كان علیه قبل الإنتهاك وبطریقة شاملة بحیث یشمل وقف الفعل غیر 

  .2المشروع كما یشمل أیضا إزالة الأضرار والتعویض عنها

  الطبیعة الإستمراریة للفعل غیر المشروع دولیا .2.1.3.2.1

أن نتصور المطالبة بوقف الفعل اللحظي غیر المشروع لأن الركن المادي لهذا لا یمكن 

  .الفعل یتحقق وقت أو لحظة الإنتهاك فقط

                                                 
 .من هذه الدراسة  52.51راجع ص -  1

2 - DE Arechaga, «International responsability » Op.Cit p565 
-  ARANGIO Ruiz « :preminary report on state responsability » un.doc.a/cn.4/ 416.p.18       
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وعلیه فإن العواقب القانونیة المترتبة عن هذا الفعل، لا تتجاوز المطالبة بإصلاح الأضرار 

  .الناجمة عنه

المدن الساحلیة في البیئة وعلیه فإن مطالبة دولة مثلا بإزالة مصب لصرف مخلفات 

  .البحریة بدون معالجة، تعتبر مطالبة بوقف فعل غیر مشروع دولیا ذا طابع إستمراري

في حین أن قیام سفن تابعة لدولة ما بإغراق نفایات محظورة تصریفها في البیئة البحریة، 

  .تعتبر من الأفعال اللحظیة غیر المشروعة

الفعل المحظور دولیا هنا هوعملیة إغراق السفن  على أن أثار التلوث هي مستمرة، لأن

  .للنفایات الضارة بالبیئة البحریة

وعلیه فالعواقب القانونیة في هذا المثال، هوالتعویض العیني الذي یستهدف إعادة الحال 

  .إلى ما كان علیه سابقا، ولیس المطالبة بوقف الفعل الدولي غیر المشروع

الأساسي للتمییز بین الأفعال غیر المشروعة اللحظیة أن العنصر  "Ago"وأوضح الفقیه 

  ) .الفعل(المستمرة یتمثل في أنیة أو دوام 

حیث یمكن التفرقة بین الأفعال غیر المشروعة التي یكون فیها العنصر الموضوعي  

تحلیله هذا  (Ago)ویعزز الفقیه   -للدولة ذا طابع لحظي - مع إلتزام دولي –للسلوك المتناقض 

وهو أن توجه إهانة لعلم دولة صدیقة والإنتهاكات الأخرى ذات الطابع الممتد زمنیا فإذا ما  بمثال،

إكتملت وتحققت كل العناصر، التي تتكون منها فإنها لا تتوقف عن الوجود بل تظل قائمة وبطابع 

1إستمراري
  

                                                 
1 - A.G.O le droit international "recueil des cours de l'Académie de droit international 
de la Haye, 1939 (paris, Sirey 1947 vol) pp 520-521 
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ویرى البعض، ان وقف الفعل غیر المشروع دولیا، لا یسري إلا بصدد الأفعال غیر 

 - تشكل إنتهاكا للقانون الدولي 1المشروعة الإیجابیــــــــة، وعلیه فلا یمكن المطالبة بوقف الإغفالات

لا یتجاوز أن یكون مجرد مطالبة للدولة بأداء إلتزام دولي إمتنعت عن  - في رأي هؤلاء -فالأمر

ین في ذلك بأن الوفاء به، بحیث تندرج هذه الحالة، ضمن إعادة الحال إلى ما كان علیه، مستند

  .عدم الوفاء بإلتزام دولي لا ینشىء إلا إلتزاما بالتعویض

أن مطالبة دولة ما بإصدار قانون كانت مطالبة دولیا بإصداره ) Arangio.Rالفقیه (ویرى 

  .وتطبیقه ، یعد من ضمن المطالبة بوقف الفعل المستمر غیر المشروع دولیا

2لدولةلأنه یعتبره إغفال إلتزام دولي من طرف ا
.  

وعلیه یجوز المطالبة بوقف بإغفال إلتزام بإعتباره من الأفعال غیر المشروعة ذات الطابع 

  .الإستمراري

أخیرا إن وقف الفعل غیر المشروع دولیا، له دور هام في حمایة البیئة البحریة، لأن إیقاف 

د یستحیل إصلاحها أو الإنتهاك یؤدي إلى عدم تفاقم الآثار الضارة التي تمس بالبیئة البحریة، ق

  .التعویض عنها

  إصـــلاح الضـــرر. 2.3.2.1

یقصد بإصلاح ضرر فعل مشروع دولیا، المبادرة بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل 

  .الإنتهاك، فإذا تعذر ذلك فإن إصلاح الضرر یتم تعویضه نقدا

                                                 
 .إغفال إلتزام دولي، یعتبر من الأفعال غیر المشروعة ذات الطابع الإستمراري  -  1

2 -Arangio Ruiz, « Preminary report on state responsability » 
(UN. Doc. A/CN.4/416 and add.1)pp3.5 
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ما إعادة الحال إ: وإستقر الفقه الدولي، على أن إصلاح الضرر یتم في ثلاثة صور هي 

إلى ما كان علیه، أو تعویض الضرر نقدا أو الترضیة وهذا ما سنتعرض له بالشرح في هذا 

  .المطلب

  إعادة الحال إلى ما كان علیه .1.2.3.2.1

ویعتبر من الأثار الهامة للمسؤولیة الدولیة، وهو إلزام الدولة التي ینسب إلیها الإنتهاك بأن 

لك بإزالة المواد الملوثة وإعادة الحال إلى ما كان علیه، قبل الحادث إلى اصلاح الضرر، وذ تسارع

وقد إختلف الفقه الدولي في مفهوم هذا الأثر الهام من أثار المسؤولیة الدولیة   المسبب للتلوث 

  .الفقهاء على الهدف ومجال إعمال إعادة الحال هذا الاختلاف، في عدم إتفاق یكمنو 

د بإعادة الحال إلى ما كان علیه هو إعادته إلى الوضع الذي فجانب منهم یرى أن المقصو 

  .1كان قائما قبل وقوع الفعل غیر المشروع

إعادة الحال إلى ما كان علیه ستهدف إزالة  أن  (Arangio Ruiz)في حین یرى الفقیه 

  . 2أثار الفعل غیر المشروع

یق بحیث یتحدد في إعادة وعلیه فإن الفریق الأول تناول هذا الأثر للمسؤولیة بمفهوم  ض

كانت علیها قبل وقوع الفعل غیر المشروع، في حین یضیف الفریق الثاني، مما یقدم  ماالأمور إلى 

من تعویضات وترضیات إلى إلغاء كافة الأضرار المترتبة على الفعل غیر المشروع، وإعتباره كأن 

ه أقرب إلى الصواب، في حین أن ویرى أن المفهوم الأول لإعادة الحال إلى ما كان علی  لم یقع

  .3المفهوم الثاني یدمج بین إعادة الحال إلى ما كان علیه، وبین التعویض

                                                 
 .129سابق، ص مرجع  -رات المسؤولیة الدولیةمحاظ -محمد حافظ غانم. د -  1
. 1970محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندریة . د -  2

  917- 916ص ص 
3  .  - Arangio Ruiz . G Op.cit pp17.18 
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مفردة التعویض " محمد حافظ غانم"إن إعادة الحال إلى ما كان علیه، یطلق علیه الأستاذ 

عل غیر ، وهو صورة متمیزة من الصور التي یتم من خلالها إصلاح الضرر الناجم عن الف1العیني

  .   المشروع، وهو یؤدي دورا هاما في المسؤولیة عن الضرر البیئي البحري

ما تقوم به من أنشطة، أو  وقف فهو یسعى إلى إلزام الدولة بإزالة كافة آثار التلوث، أو

أفعال تسبب التلوث، أو القیام بعمل تكون قد تقاعست عن القیام به في مجال مكافحة أو رقابة 

التشریعات والنظم الوطنیة التي تكفل حمایة البیئة البحریة، أو ضرورة الإعتداد التلوث، كوضع 

  . 2بالمعاییر والنظم السائدة دولیا في مجال مكافحة التلوث

رة الحق في المفاضلة بین إعادة الحال إلى ما كان علیه، وبین غیره من ضر توللدولة الم

الدولة المسؤولة للإلتزام بإعادة الحال، صور إصلاح الضرر، ویمكن أن یستحیل التنفیذ على 

  .ویرجع ذلك إلى الإستحالة المادیة أوا لقانونیة لإعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل الإنتهاك

وقد تتحقق الإستحالة المادیة، بسبب تلف أو فساد الشيء محل الإنتهاك، یستحیل  سبب 

  .3ى ما كان علیه مستحیلتغییر في طبیعة محل الإنتهاك مما یجعل إعادة الحال إل

ففي التلوث البحري بالمواد السامة أو المشعة مثلا، تهلك العناصر الحیة في البیئة البحریة 

لى ما كان علیه، فلا یبقى إلا إالحیوانیة والنباتیة وتتغیر خواص المیاه، بحیث یتعذر إعادة الحال 

  .د الأدنى مع تعویض الأضرارأن تلتزم الدول المعنیة بالتقلیل من أثار التلوث إلى الح

أما فیما یخص الإستحالة القانونیة، فتتحقق عندما یواجه الدولة المسؤولة تعارض بین تنفیذ 

  .الإلتزام، وبین ما یفرضه علیها قواعد قانونها الداخلي

                                                 
 .129سابق، ص محمد حافظ غانم، مرجع . د -  1
  .146سابق، ص عبد الواحد محمد الفار، مرجع . د -  2

3 - Arangio, Ruiz G Op.cit p14 
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إلتزامها  منالفقه الدولي یعتبر هذا التعارض لیس مبررا قانونیا، لكي تتحلل الدولة  أنإلا 

  . 1علیه سابقا ة الحال إلى ما كانبإعاد

كما أن إعادة الحال إلى ما كان علیه، یمكن أن یتم بإجراء مادي مستقل أو بإجراء قانوني أو     

، وفي مجال حمایة البیئة البحریة عادة ما یتم بإجراء مادي بحت، كأن تنتشل دولة ما 2قضائي

  .دولة أخرىإحدى سفنها الهالكة التي غرقت في البیئة البحریة ل

  التعویض  .2.2.3.2.1

یعتبر التعویض أحد صور إصلاح الضرر، المترتب عن فعل غیر مشروع دولیا ویقصد 

لإصلاح ما لحق به من أضرار بعدما   به، دفع مبلغ من المال إلى أحد أشخاص القانون الدولي

  .أصبح من المتعذر إصلاحها عن طریق التعویض العیني

یض الضرر مماثلة حقیقیة بحیث لا یقل عنه أو یزید، كما ینبغي وینبغي أن یماثل التعو 

  . 3أن یشمل كافة ما لحق الدولة من ضرر وما فاتها من كسب

فالتعویض ذو أهمیة خاصة في سد التغیرات التي لا یمكن أن یغطیها إعادة الحال إلى ما 

  .كان علیه، بحیث یؤدي التعویض إلى تحقیق جبر الضرر

  .4"ستور زوف" لقضیةمة الدائمة للعدل الدولي في صیاغتها وقد أوضحت المحك

                                                 
1 - Arangio R G . Op.cit pp14.21 

 .1982من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  210المادة   -  2
 .146ص  -المرجع السابق - عبد الواحد محمد الفار. د -  3
أمام المحكمة الدائمة للعدل الدولي،  1928هي أن وقعت منازعة بین ألمانیا وبولونیا سنة  -وقائع هذه القضیة - 4

 "ستور زوف"حیث طالبت ألمانیا بالتعویض عن الأضرار التي لحقت بها من قیام بولونیا بنزع ملكیة 
بشأن  1922وذلك إنتهاكا للإتفاق المعقود بین الدولتین في جنیف من شهر ماي سنة " سیلیزیا العلیا"بمنطقة = 

  .تنظیم إنتقال المنشأت التي أقامتها ألمانیا على هذا الإقلیم البولوني
ا بعدم مشروعیة نزع الملكیة الذي أجرته بولونیا على هذ 1926وكانت المحكمة قد قضت في حكم سابق لها عام 

المصنع ولقد فصلت المحكمة بهذه القضیة حیث نجد أنها أخذت بالعمل غیر المشروع كأساس لمسؤولیة بولونیا، 
= حیث أشارت إلى وجود مبدأ قانوني دولي یقضي بأن كل إنتهاك لتعهد دولي یستلزم التعویض وإنتهت إلى تقریر 
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بقدر المستطاع إلى إزالة كافة نتائج الفعل غیر القانوني،  - إصلاح الضرر یجب أن یؤدي"أن  - 

  ".وبما یتیح إعادة إقرار الحالة التي كان من المرجح أن توجد، لو لم یرتكب هذا الفعل

ة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائیة، بإبراز هذا وتنفرد إتفاقیة المسؤولیة الدولی

لو   أهمیة التعویض، كوسیلة قائمة بذاتها تستهدف إعادة الحالة إلى ما كانت، یمكن أن توجد علیه

   . 1لم تقع الأضرار

وعلیه فإن وظیفة التعویض، یعتبر عوضا مالیا عن الضرر الذي یستوجب الجبر وبذلك 

التأدیبیة أو الردعیة التي تفرض كعقوبة دولیة، لردع مرتكب  لغراماتنطاق افإنه لا یدخل في 

  .الفعل الدولي غیر المشروع

أن " فستور زو "وقد أثار المبدأ الذي أرسته المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في قضیة 

إصلاح الضرر یجب أن یتناول كافة نتائج الفعل غیر مشروع، تساؤلا حول إذا كان التعویض 

لأضرار المادیة والأضرار المعنویة، وكذلك إذا ما كان التعویض یشمل أیضا الأضرار یشمل ا

  .المباشرة وغیر المباشرة، للفعل غیر المشروع دولیا

إن غالبیة الأضرار التي تعد مبررا لقیام المسؤولیة الدولیة، تصیب الأشخاص الطبیعیین أو 

بالطابع المادي، وهي كل ما یلحق بالأضرار  الإعتباریین الخاضعین للدولة، وتتسم هذه الأضرار

  . 2من إصابات أو ما یلحق بالممتلكات من خسارة

أما الأضرار المعنویة هي كل انتهاك لحق من حقوق الدولة، وذهب القضاء الدولي سابقا 

قابلة للتقییم مالیا، في حین نجد أن الفقیه  لیستإلى عدم التعویض عنها بدعوى أنها 

                                                                                                                                               
بین ألمانیا وبولونیا   1922تفاقیة جنیف لسنة مسؤولیة بولونیا على أساس إخلالها بتعهد دولي مستمد من إ= 

  .386و 385أسكندر أحمد، المرجع السابق، ص / بشأن منطقة سیلیزیا العلیا، راجع د
  .1972من إتفاقیة المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي التي تحدثها الأجسام الفضائیة  12المادة  -  1
 .   2338 9 سابقمرجع صلاح هاشم، .د -  2
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"GROSIOS" فصدر قضاء التحكیم " هي المقیاس المشترك للأشیاء ذات القیمة النقود"بأن  یقر

ضد ألمانیا للتعویض عن الأضرار  –، للطلب الذي قدمته الولایات المتحدة الأمریكیة 1923سنة 

بفعل غواصة ألمانیا، فتضمن قرار التحكیم الأضرار  (Lusitania)التي نجمت عن سفینة بریطانیا 

   .1ي إشترط فیها قرار التحكیم أن تكون هذه الأضرار مؤكدة وغیر مبهمةالمعنویة والت

OPA 2هذا ویعطي قانون التلوث بالزي
المضرورین الحق في تعویض كافة التكالیف   

،  كما یقرر هذا القانون، هذا الحق أیا كان 3المبذولة لإزالة التسرب بالزیت وتنظیف المیاه من أثاره

تكالیف، سواء الحكومة الأمریكیة أو إحدى حكومات الولایات المتحدة الشخص الذي یكبد تلك ال

  . الأمریكیة أو إحدى القبائل الهندیة أو أي شخص أخر

الذي یمثل الحكومة الفدرالیة بتقریر الأضرار والعمل على تنفیذ  (Trustee)ویقوم الأمین 

ة الشخص المسؤول للمطالبة الخطة اللازمة لإستعادة إحیاء المصادر الطبیعیة كما علیه مقاضا

  .بالتعویضات اللازمة

ولما كان تقدیر التعویضات عن الأضرار الحاصلة للموارد الطبیعیة، قد یستغرق فترة 

أجاز للأمین لكي یسهل علیه تقدیر التعویض لما  (OPA)طویلة، فإن المشرع الأمریكي في قانون 

طالبة به وتحصیله، أن یقوم بالمطالبة على هذا الأخیر من تعقیدات في أسس التقدیر نفسها  والم

  . 4أساس معیار مبدئي، هو معیار تقدیر التكالیف

                                                 
  340.339سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د  -1

2 -(OPA) the oil pollution Act of 1990 
وهو القانون الذي إنفردت به الولایات المتحدة الامریكیة عن النظام الدولي لحمایة البیئة البحریة، فقد قرر المشرع 

ة الكافیة للبیئة البحریة الأمریكیة، ولا الأمریكي أنه لما كانت الإتفاقیات الدولیة الراهنة، لا تقدم الحمایة القانونی
 .المنتفعین بها، فإن البدیل لا یكون إلا بتشریع داخلي یقرر أبعاد وحدود الحمایة

. 2001جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت دار الجامعة الجدیدة للنشر . د - 3
  .114ص 

  .116-115سابق، ص امة للمسؤولیة الدولیة، مرجع لنظریة العجلال وفاء محمدین،ا. د -  4
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ویجیز هذا القانون للمضرورین المطالبة بالتعویض عن الخسارات الإقتصادیة الناشئة عن 

  .الإضرار بالملكیة الخاصة

لحصیلة مداخلها كما أجاز هذا القانون للحكومة الأمریكیة المطالبة بالتعویض عن فقدها 

  .من الضرائب والرسوم بسبب الأضرار التي لحقت بالمصادر الطبیعیة والملكیة الخاصة

أما فیما یخص التعویض عن الضرر المباشر، والضرر غیر المباشر، فقد إتجه الفقه 

الدولي إلى معیار، یستند إلى توافر رابطة السببیة الواضحة وغیر المنقطعة، بین الفعل غیر 

بشأنه، وهذه السببیة تتحقق، حینما یشیر المجرى  بالتعویضوع وبین الضرر الذي یطالب المشر 

العادي والطبیعي للأحداث، إلى أن الضرر یعد نتیجة منطقیة للتصرف، أو أن مرتكب الفعل غیر 

  .1المشروع، كان لابد أن یتوقع حدوث الضرر نتیجة لتصرفه

السبب المباشر المستقر في فقه القانون یعتمد على ( Graefrath)للفقیه  رأيوهناك 

  . 2الخاص الوطني، وهو أن الخسارة تعد نتیجة عادیة لفعل ما

وأخیرا وإن كان الفقه الدولي، قد إستقر على أن التعویضات یجب أن تغطي كافة 

الأضرار، التي تشملها رابطة السببیة غیر المنقطعة مع الفعل غیر المشروع، فأحیانا ما تتداخل 

اب أخرى في إحداث الأضرار محل التعویض، حینئذ یكون من غیر العدل والإنصاف أن تسأل أسب

عنها الدولة مرتكبة الفعل غیر المشروع، لذلك یجب أن تطالب هذه الدولة بأداء تعویضات تتجاوز 

  .مقدار ما أحدثه فعلها من أضرار

                                                 
1 - Arangio Ruiz’s second report on “State responsibility” 1989, UN. Doc. A/CN. 
4/425, 1989 p  29 
2 - Graefrath.B “Responsability and damages caused. Relationship” R.C.D Tome 185, 
1984/2 p 95 
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لدولة مرتكبة الفعل ومن أجل تحقیق العدالة، في حساب مقدار التعویض المستحق على ا

غیر المشروع، یجب أن یخرج من نطاق التعویض، القدر الذي یتناسب مع ما یلزم، أن تساهم به 

  .1الدولة المضرورة، نتیجة إهمالها الذي أدى إلى حدوث الضرر، أو تفاقم مداه

  الترضیة .3.2.3.2.1

یكون الفعل المنشئ  تعتبر الترضیة هي الصورة الثالثة من التعویض، ویحكم بها عندما لا

، یمكن أن تمس المصالح المالیة أو م عنویةترتب علیه أیة أضرار مادیة أو  قدللمسؤولیة الدولیة و 

  . 2الاقتصادیة للدولة المضارة

ونذكر مثال من ذلك، تهاون الدولة في تطبیق القواعد والمعاییر الدولیة المتعلقة بصلاحیة 

تزاماتها وتكون الترضیة في هذه الحالة إعلان الدولة السفن للإبحار، مما یشكل مخالفة لإل

  .مسؤولیتها، وتصحیح موقفها وفق ما یتفق وإلتزاماتها

وتعتبر صور التعویض المذكورة في الفرع الثاني من هذا المطلب، أنها لم تعد تتلاءم مع 

ضرار التي التطورات الذي عرفها قانون البحار، خاصة فیما یتعلق بتقییم الضرر، بحیث أن الأ

  .تترتب على كارثة بحریة واحدة، قد تفوق في إنتشارها وأثارها، ما یفوق التصورات

وعلیه فإن الإستمرار في تطبیق القواعد الحالیة، ممكن أن یصطدم بعجز الدولة المسؤولة 

عن  عن الوفاء بمسؤولتها الدولیة تجاه الأضرار الناتجة عنها، وعلى رأسها الدول النامیة التي تعجز

تحمل تبعة مسؤولیة التلوث، وذلك لفقرها للتجهیزات والإمكانیات اللازمة لرصد التلوث والوقایة منه 

  .وكذا مكافحته

                                                 
1 - Graefrath.B Op.cit 95 

  .147ص  -سابقمرجع  - عبد الواحد محمد الفار. د -  2
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إذن الترضیة هي إصلاح الضرر وهذا الضرر یكون ناجما عن فعل غیر مشروع، أو عن 

  .1أنشطة غیر محظورة دولیا

روعة دولیا، تعد الترضیة وسیلة ففي ما یخص الأضرار المترتبة عن الأفعال غیر المش

 2الإنصاف التي یتم بموجبها إصلاح الضرر المعنوي الذي یلحق بأحد أشخاص القانون الدولي

وبالتالي فهي تعد الأثر القانوني للمسؤولیة عن الأفعال غیر المشروعة التي تمس بشرف الدولة 

  .وكرامتها وهیبتها

تمیزها عن غیرها من صور إصلاح الضرر، وللترضیة في القانون الدولي طبیعة خاصة، 

بحیث أن الفقه الدولي إستقر على وجوب التناسب بین الضرر وبین الوسیلة التي یتم بها إصلاحه 

بحیث لا یستخدم الجبر كوسیلة عقابیة، في حین أن الممارسات الدولیة، وأحكــــــــــــــــــام أوضحت أن 

 . 3ر الناجم عن الفعل غیر المشروعالترضیة غالبا ما تتجاوز مقدار الضر 

                                                 
1 - Graefrath.B Op.cit 84 

 .336سابق، ص مرجع  -محمد عبد العزیز أبو سخلیة. د -  2
حارس السفارة الفرنسیة في برلین، حیث حصلت " مانهایم"حادثة مقتل الرقیب  -من بین الممارسات الدولیة  -  3

في حین أن مقدار التعویض عن الضرر الذي لحق بأسرة الحارس الذي ) ملیون فرنك(یة بلغت فرنسا على ترض
 .لقي مصرعه لم یتجاوز مائة ألف فرنك

في أحد موانئ نیوز لندا بواسطة عملاء لأجهزة الأمن  (Rainbow Warrior)وكذلك حادثة إغراق السفینة 
متن السفینة، وقد أقرت فرنسا بمسؤولیتها عن الحادث،  الفرنسیة، مما أدى إلى مصرع مواطن هولندي كان على

 7(وعرض النزاع على الأمین العام للأمم المتحدة، الذي قرر بإلزام فرنسا بالإعتذار رسمیا لنیوزلندا مع سداد مبلغ 
  .على سبیل الترضیة لنیوزلندا، و هومبلغ یتجاوز بكثیر مقدار الضرر الناجم) ملایین دولار

والتي أغرقها حرس السواحل في  (I'm alone)ص أحكام القضاء الدولي، قضیة السفینة البریطانیة أما فیما یخ -
الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن المحكم الدولي لم یقضي بأیة تعویضات عن غرق السفینة، ولكنه قضى بعدم 

قدیم إعتذار للحكومة الكندیة، مع أداء مشروعیة عملیة الإغراق وبمسؤولیة الولایات المتحدة الأمریكیة، وإلزامها بت
صلاح هاشم المرجع السابق، ص / مقابل هذا الفعل غیر المشروع، راجع د )دولار 25000(غرامة مالیة قدرها 

350 - 351.  
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ومع ذلك فإن أغلبیة الفقه الدولي، یؤكد على أن الترضیة لا یجب أن تتسم   القضاء الدولي

بأي طابع عقابي، وتبقى في إطارها الصحیح كعاقبة للمسؤولیة الدولیة ذات الطبیعیة المدنیة، كما 

  .أخذت من فقه القانون المدني الداخل

الإعتذار بالطرق   لدول بشأن الترضیة، أنها إتخذت صورا متعددة أبرزهاوأبرز ممارسات ا

  .الدبلوماسیة، ومعاقبة الأفراد المسؤولین، وكذا الإقرار بعدم مشروعیة سلوك الدولة المسؤولة

تعتبر الترضیة وسیلة فعالة في حمایة البیئة البحریة من التلوث، وذلك بما یمكن أن و 

دیه هذه الوسیلة بإعتبارها الأثر الأساسي للمسؤولیة الدولیة عن إنتهاك  تحققه من ردع عام، أو تؤ 

  .الإلتزامات الدولیة التي لم یسفر عن إنتهاكها أضرار مادیة

، في حالة قیام إحدى الدول الأطراف الترضیةونذكر في هذا السیاق، ما یمكن أن تحققه 

رضیة في البیئة البحریة، بإنشاء في إتفاق دولي یمنع صرف المخلفات الصناعیة من مصادر أ

لدولة أخرى هي طرف  متاخمةمصب لصرف هذه المخلفات في البیئة البحریة في منطقة حدودیة 

في نفس الإتفاقیة، فإن إنشاء هذا المصب في حد ذاته، یعد إنتهاك لإلتزام دولي یمس بحق الدولة 

وأن تطالبها بتقدیم   الدولة المصدر الأولى، ویحق لهذه الدولة أن تثیر المسؤولیة الدولیة تجاه

ترضیة عن هذا الإنتهاك، ووفق إنشاء المصب وإلغائه ربما یكون السبیل الوحید للترضیة، وهذا 

أكید یحقق حمایة فعالة للبیئة البحریة، تتجاوز ما یمكن أن تحققه أیة تعویضات، عما قد یحدث 

  .1من أضرار خلال تشغیل هذا المصب

ن الترضیة تختلف عن وقف الفعل غیر المشروع دولیا، المصب لم یتم ففي هذا المثال إ

تشغیله بعد، في حین إذا كان قد تم تشغیله، فإننا نكون بصدد المطالبة بوقف هذا الفعل غیر 

  .وارداالمشروع والتعویض عن أضراره، ویبقى إعادة الحال إلى ما كان علیه 

                                                 
  .354سابق، ص صلاح هاشم، مرجع . د -  1



152 
 

ة تعویضیة ذات طابع مدني بحت، وإن الترضیة وسیل « Graefrath  » ویعتبر الفقیه

  .1إتسمت بالطابع العقابي أحیانا، فإنها تحقق الردع العام تجاه إرتكاب الأفعال غیر المشروعة

  خاتمة الفصل 

إن التطور القانوني والمعیاري، لخاصیة المسؤولیة الدولیة لم یعدل في أساس المسؤولیة 

اهم في تدعیم شروط الإعمال بالمسؤولیة الدولیة الدولیة، إلا أنه كما عرضنا في هذا الفصل س

القائمة على أساس الفعل غیر المشروع دولیا، بإدماج المعاییر التقنیة ضمن القواعد القانونیة الذي 

كان له التأثیر الإیجابي على تنفیذ المسؤولیة الدولیة على أساس الفعل غیر المشروع، وبالتالي 

  .حصول إنتهاك لقاعدة تقنیة یسر للبحث عن الدلیل الذي یثبت

وعلیه فإن التطور القانوني، في میدان حمایة البیئة البحریة، وفر قاعدة متینة لإعمال 

الدول تحتكم إلى إلتزامات المسؤولیة الدولیة على أساس الفعل غیر مشروع، بحیث أصبحت 

له في هذا  ضوابط وقواعد دولیة محددة، بحیث أصبح معیار الشرعیة كما سبق وأن تعرضنا

الفصل قابلا للتحدید والقیاس، بالنظر لما یحتویه النظام القانوني الدولي، من قواعد تقنیة محددة 

كما ونوعا، وهذا ما أدى إلى تسهیل وسائل الإثبات التي تقع على المتضرر لدى تحریكه للمسؤولیة 

  .الدولیة لإصلاح الضرر، والحصول على التعویض

لتطور المعیاري ساهم في التضییق من المسؤولیة الموضوعیة والتي بالإضافة إلى أن هذا ا

  .تسمى كذلك عن المسؤولیة عن الأنشطة غیر المحظورة دولیا

أما فیما یخص إمكانیة وجود دعوى عمومیة في القانون الدولي، بمقتضاها یجوز لدولة 

الأضرار التي تسببت معینة أن ترفع بإسم المجتمع الدولي دعوى المسؤولیة ضد دولة أخرى عن 

  .فیها الدولة الأخیرة لكافة الموارد الحیة النباتیة والحیوانیة في منطقة أعالي البحار

                                                 
1 -Gzaefrath .B, Op.cit. p 85 
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بالمقابل فإن القانون الدولي یؤكد أن الشروط متوفرة للإعتراف بحق الدول في بیئة بحریة 

  .سلیمة، وبالتالي فإن أي ضرر یلحق بالبیئة البحریة فإنه یلحق بالدول، كذلك

من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، حیث تحول هذه المادة لصالح  145جاءت المادة 

المنطقة الدولیة لقاع البحار أهلیة ضمان حمایة البیئة البحریة فیما یتعلق بالأنشطة التي تمارس 

  . في هذه المنطقة

ارة المسؤولیة الدولیة یملك حق إث - السلطة الدولیة لقاع البحار - هذا ما یفید ان هذا الجهاز

ضد الدول أو المنظمات الدولیة التي تنتهك الإلتزامات الملقاة على عاتقها طبقا لإتفاقیة  الأمم 

  .المتحدة لقانون البحار

وعن صور إصلاح الضرر فیما یخص أثار المسؤولیة الدولیة، فإن التعویض العیني یتم 

تعویض النقدي، هذا بالإضافة إلى الترضیة، في حالة الیلیه و   بإعادة الحال إلى ما كان علیه سابقا

  .عدم ترتب الأضرار المادیة



 

  
 

  
  الباب الثاني

آلیات تنفیذ الاتفاقیات 
الدولیة عن الأضرار اللاحقة 

  بالبیئة البحریة
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  بالبیئة البحریة آلیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة عن الأضرار اللاحقة. 2

یا لتسویة قضایا التعویض عن أضرار التلوث على مستوى المجتمع الدولي حلا عمل انتفى

بقواعد  الإعمالالأنظمة القانونیة الوطنیة، إذ إعتاد المتضررون من التلوث البحري، اللجوء إلى 

القوانین الداخلیة للدول، للحصول على تعویض مناسب، عوض اللجوء إلى قواعد القانون الدولي، 

ضررین للحصول على التعویض، الذي یلحق بیئتهم ومصالحهم ومن أجل تسییر المهام أمام المت

البحریة، فقد إتجهت الممارسات الإتفاقیة الدولیة إلى إقتراح طریقة للتعویض في إطار الأنظمة 

  .القانونیة الداخلیة

وذلك من خلال نقل معالجة هذه القضایا من مستوى العلاقات بین الدول إلى مستوى 

ذلك من خلال العلاقة المباشرة بین الملوث والمتضرر من التلوث، أي العلاقات بین الخواص، و 

إلى أن هذا التحول  .الإنتقال من میدان القانون الدولي العام إلى میدان القانون الدولي الخاص

التلوث البحري، وكذا  لظاهرةمنها الأوضاع الناتجة عن الطابع العابر للحدود  1یطرح عراقیل جمة

جنبي، وما ینجم عنه من إختلاف القوانین الوطنیة وتحدید الجهات القضائیة وجود العنصر الأ

  .المختصة

وكذا تعدد المشاكل التي تواجه الدول الساحلیة من التلوث القادم من البحر، فقد فرضت 

على المجتمع الدولي وضع قواعد إتفاقیة لمعالجة مشاكل التعویض عن التلوث البحري، بحیث 

صیاغة حلول دولیة لقضایا المسؤولیة المدنیة المترتبة عن التلوث البحري، وكذا إتفقت الدول على 

، وتنفیذ الأحكام، وتوفیر الضمانات المالیة التي التقاضيتحدید المسؤول عن التعویض، وإجراءات 

                                                 
 .352سابق، ص محمد البزاز ، مرجع . د -  1
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تمكن الضحایا من الحصول على تعویضات ولوتعلق الأمر بضمانات جماعیة تقتضي مساهمة 

  .  1والمتدخلین في میدان النقل البحريجمیع المستفیدین 

وقد توصل المجتمع الدولي إلى إقرار عدد من النصوص الإتفاقیة المنظمة للمسؤولیة 

المدنیة عن التلوث الصادر عن السفن، وهي نصوص متنوعة بتنوع التلوث الذي تلحقه السفن 

، بحیث إهتمت الدول 2لنوويبالوسط البحري، فكانت النصوص الدولیة الأولى، تهم حالات التلوث ا

  .لحل مشاكل المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة التي تسبب فیها السفنجزئیة بإبرام إتفاقیات  

ولجسامة مخاطر التلوث النفطي على صحة البحار من خلال النقل البحري للمواد النفطیة 

النوع من التلوث الصادر من  التي تعرفه التجارة العالمیة، فإن الجهود الدولیة ركزت على هذا

السفن، بحیث تبین في سنوات الستینات عدم ملاءمة القواعد الدولیة القائمة لمعالجة قضایا 

 . 3"ي كانیونر تو "المسؤولیة عن أضرار هذا التلوث، وظهر كذلك بشكل جلي في كارثة 

بحیث أن هذه الحادثة المأسویة عجلت بإرساء نصوص إتفاقیة تستجیب لتحدیات 

التكنولوجیة والإقتصادیة في مجال النقل البحري، وظهرت الحاجة إلى وضع قواعد دولیة إستثنائیة، 

النفطي، ومنه توصل المجتمع الدولي تحت إشراف المنظمة  من التلوثتضمن حمایة المتضررین 

ي لسنة البحریة الدولیة، إلى عقد الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفط

1969.  

                                                 
 197 9 1971القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب، القاهرة: مد خیري بنونةمح.د -  1

  .وما بعدها
 .المتعلقة بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة 1962إتفاقیة بروكسل -  2
قرب  والتي إصطـــدمــــت بصخرة كبیرة) 1967مارس  18توري كانیون التي حدثت في (حادثة ناقلة الزیت  - 3

في بریطانیا وذلك في المنطقة المجاورة، البریطانیة وأدت إلى تلویث كبیر للبیئة البحریة، هذه ) تور نواي(شاطئ 
الحادثة أنارت بعض المشكلات القانونیة، منها تحدید المجال الذي یمكن أن تطبق فیه الدولة تشریعاتها، عندما 

والإجراءات التي ینبغي إتخاذها لحمایة إقلیمها وشواطئها من تتهدد بخطر ینتج خارج نطاق میاهها الإقلیمیة، 
 .أخطار التلوث
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التي أنشأ من خلالها الصندوق الدولي للتعویض  1971 عامثم إتبعت بإتفاقیة بروكسل 

  (Fipol)). بصندوق الفیبول(عن أضرار التلوث النفطي المعروف 

في میدان حمایة  حلولاورغم الدور الفعال التي قامت به هذه القواعد الإتفاقیة، في وضع 

  .یقتدى به بالنسبة للمصادر الأخرى من الملوثات ضحایا التلوث بالنفط، نموذجا

إلا أنه إكتشفت بها مواطن ضعف بشأن المسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي وضرورة 

تحسین مضمونها، فتم إقرار بروتوكولین یتعلقان بالإتفافیتین یتضمنان أحكاما جدیدة بهدف التوسیع 

  .المدنیة عن التلوث الصادر عن السفنمن نطاق النظام الإتفاقي المتعلق بالمسؤولیة 

بتوسیع أحكام إتفاقیة بروكسل  1976ثم قامت اللجنة القانونیة التابعة للمنظمة البحریة سنة 

وبعد عشرون سنة   ، لتشمل التلوث البحري الناتج عن مواد خطیرة أخرى غیر النفط،1969لسنة 

المتعلقة بالمسؤولیة  1996اقیة من تضارب مصالح النقل البحري، تم الإعلان عن إتف) 20(

  .والتعویض عن الأضرار الناجمة عن النقل البحري للمواد الضارة والخطیرة

والغایة من هذه النصوص الإتفاقیة، هوتمكین ضحایا التلوث البحري من الحصول على 

یة تعویض كافي ومنصف في إطار الأنظمة الداخلیة للدول، من خلال القواعد والإجراءات القانون

  .المناسبة لخصائص الأضرار البیئیة

لهذا إعتمدت الممارسة الإتفاقیة الدولیة ألیتین إثنین لحل مشكلة التعویض عن الأضرار 

  .التي تلحق بالبیئة البحریة

الآلیة الأولى هي آلیة المسؤولیة الفردیة، وتقوم على سن قواعد إتفاقیة لتوحید المبادئ التي 

عن أضرار التلوث، كمبدأ المسؤولیة الموضوعیة، ومبدأ تركیز المسؤولیة تحكم المسؤولیة المدنیة، 

  .التي هي مبادئ استثنائیة في میدان القانون البحري
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والآلیة الثانیة، هي ألیه التحمل الجماعي للتعویض، وتقوم هذه الآلیة على فكرة الضمان 

م تعویض إجمالي، وهما ألیتان ویكون عبر إنشاء صندوق دولي لتقدیم تعویض إضافي وأحیانا تقدی

متكاملتان، بحیث یقوم هذا النظام على توزیع التحمل المالي الناتج عن المسؤولیة عن أضرار 

التلوث الناجم عن الملاحة البحریة، بین عالم المجهزین، وعالم الشاحنین، بحیث أن الآلیة الأولى 

 .یها الصناعات المستعملة للنقل البحريیتحمل عبؤها مالكو السفن، أما الآلیة الجماعیة تساهم ف



 

 

  

  
  
  

  الفصـــل الثالث 
المسؤولیة الفردیة آلیة  
للتعویض  عن أضرار 

  التلوث البحري
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  المسؤولیة الفردیة آلیة  للتعویض عن أضرار التلوث البحري. 3.2

إن التعویض عن أضرار التلوث المترتب عن الملاحة البحریة تعترضه عدة صعوبات من 

  .حیة المادیة والقانونیة، في وجه المتضررینالنا

فمن الناحیة المادیة مثلا نجد أن التلوث التي تحدثه السفن، یرتب عدة عراقیل كتحدید 

مصدر التلوث، الذي یصعب تحدیده، وقد تلیها صعوبة إقامة علاقة بین مصدر التلوث والمكان 

ن حادث بحري وقع على بعد أمیال الذي یحدث فیه الضرر، بحیث یصعب إقامة علاقة سببیة بی

في أعالي البحار، والأضرار التي مست مصالح إقتصادیة وسیاحیة على شاطئ دولة ساحلیة 

  .1مثلا

هذا بالإضافة إلى صعوبات كیفیة تقدیر الأضرار المترتبة عن التلوث الذي تسببت فیه 

م هذه الأضرار؟ وهذه سفینة تعرضت للضرر، وكذا ما هي المعاییر التي یجب إعتمادها لتقیی

  .الصعوبات تطرح على المستوى الداخلي وكذا على المستوى الدولي

من ناحیة أخرى یواجه المتضررون صعوبات قانونیة عند مطالبتهم بالتعویض وإصلاح 

الضرر الذي لحق بهم، فإنهم لا ینصفون في حالة تطبیق القواعد التقلیدیة للمسؤولیة الخاصة، 

نیة والبحریة على صعید الأنظمة الوطنیة، بحیث أن هذه القواعد لا تراعي وهي القوانین المد

المعطیات البیئیة، ومن ثم تهضم حقوقهم، لأن المفاهیم التقلیدیة لا تنسجم وخصوصیات أضرار 

التلوث البحري، مثل حالات التلوث الذري ، فمن هو المسؤول؟ مالك السفینة؟ أوالمشغل؟ أومرسل 

  لها؟البضاعة؟ أومستقب

وهل یعفى المدعى علیه من المسؤولیة، في حالة إثباته أن التلوث لم ینتج عن تصرف خاطئ  - 

  منه؟ 

                                                 
1 - Kiss. Alexander. "Droit international de l'environnement" Op. Cit p106 
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هذا وهناك صعوبات فیما یخص مسائل القانون الدولي الخاص، حیث أن تسویة قضایا 

التعویض، عن أضرار التلوث المترتب عن الملاحة البحریة تتم على مستوى العلاقات الخاصة 

تبقى علاقات ذات طابع عبر وطني  لأنها تربط خواص من عدة جنسیات، وبالتالي  ومع ذلك

تطفو مشاكل تحدید القضاء الوطني المختص، إذا كانت محكمة موطن المتضرر من التلوث؟ أو 

 موطن المتسبب في الضرر؟ 

وبهدف إیجاد حل لهذه الصعوبات، لجأ المجتمع الدولي إلى إعتماد مجموعة من 

ت المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث، كانت صیاغة هذه القواعد الإتفاقیا

المتعلقة بمسؤولیة  1962الإتفاقیة إثر أحداث بحریة وصفت بالكوارث البحریة، منها إتفاقیة 

وإتفاقیة  1963مستغلي السفن وإتفاقیة فینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث 

علقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي، والبروتوكول المعدل لها سنة المت1969

، المتعلقة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن النقل البحري للمواد 1996، وكذا إتفاقیة 1992

ولقد حاول، واضعي هذه الإتفاقیات، الأخذ في الحسبان، مشاكل حمایة البحار من  .الخطیرة

ي مشاكل تحتاج منظورا جدیدا لحمایة المتضررین من التلوث الناجم عن الملاحة التلوث، التي ه

  .البحریة، والذین لیست لهم أیة علاقة مباشرة بهذا النشاط

وقد قدمت هذه النصوص الإتفاقیة حلولا دولیة، بشأن عناصر المسؤولیة وتحدید مسؤولیة 

للتعویض وكذا تقدیر مبالغ التعویض،  الملوث، والشخص المسؤول عن التلوث، والأضرار القابلة

مع إظهار الطابع التجدیدي الذي أدخلته على قواعد  .هذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل

  .  القانون البحري التقلیدي
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  يعناصر المسؤولیة المدنیة في المجال البحر. 1.3.2

عات الهامة التي المسؤولیة المدنیة التي تترتب على تلوث البحار بالزیت، من الموضو 

تناولتها الإتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة، وهذه المسؤولیة تخضع أساسا للتشریعات الداخلیة، 

خاصة حوادث التلوث التي تتسبب في أجزاء البحار الخاضعة للإختصاص الإقلیمي للدولة، مثل 

  ).توري كانیون(حادثة 

، لذلك جرت محاولات كان 1لتشریعات الداخلیةوقد ثبت فشل تنظیم المسؤولیة التي تقررها ا

  .الهدف منها توحید قواعد المسؤولیة التي قررتها التشریعات الداخلیة بموجب إتفاقیات دولیة وإقلیمیة

وطبقا للقواعد العامة فإن المسؤولیة لها عناصر ثلاثة هي الخطأ، الضرر، وعلاقة 

عن أضرار التلوث بالزیت، فإن العنصر الأول السببیة، وفي مجال المسؤولیة المدنیة المترتبة 

هوالخطأ، یختفي هذا الأخیر إلا عند تقدیر تعویض الملزم به الشخص المسؤول، وعلیه فلا یشترط 

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار الناشئة عن التلوث البحري بالزیت  1969طبقا لإتفاقیة 

  .المعدل لها 1992وكذا بروتوكول 

  السفینة عنصر من عناصر قیام المسؤولیة . 1.1.3.2

السفینة تتمیز عن غیرها من الأموال والمنقولات، فالسفینة ولوأنها مال، إلا أن لها حالة 

  .مدنیة تتألف من عناصر مختلفة، فضلا أنها تتمتع بجنسیة مثلها في ذلك مثل الأشخاص

  

                                                 
 - تلوث البحار والمسؤولیة المترتبة علیه في ظل قانون البحار الجدید والمصالح العربیة: جابر إبراهیم الراوي.د - 1
  .وما بعدها 1989i 2343اسة لمجموعة من الباحثین العرب المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس در 
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سجیلها في سجل خاص، وأسباب ولولأنها منقول، إلا أنها تعامل معاملة العقار، نعني بت

وتعتبر . 1كسب ملكیتها، والحقوق العینیة التبعیة التي ترد علیها وإجراءات الحجز التي تخضع إلیها

  .2المنشأة البحریة سفینة إذا ثبت تخصیصها للقیام بالملاحة البحریة

وتدور حولها  كما تعتبر السفینة الأداة الرئیسیة التي تتم بواسطتها عملیة الملاحة البحریة،

   .3أحكام القانون البحري

في مفهوم التلوث البحري، لكي نقول أن حادثا بحریا وقع، یجب أن نكون بصدد سفینة، 

  .لأن لهذه الأخیرة مفهوم خاص في هذا المجال یختلف عنه في مجال القواعد العامة

Torrey canyon ô""مرتبطا بناقلة البترول  1969ولقد جاء تعریف السفینة في إتفاقیة 

وبعدها شهد التاریخ عدة كوارث أخرى، أثبتت عدم . ویعتبر تأثر المشرع بهذه الكارثة أمر طبیعي

لیغطي أنواعا أخرى من السفن قد تتسبب في حوادث تلوث  1969إتساع مفهوم السفینة في إتفاقیة 

لى تعویض دون أن تخضع لأحكام الإتفاقیة، هذا ما یضیع ضمان حصول المضرور من التلوث ع

  .مناسب

تضمن مفهوم أوسع للسفینة، بإعتبارها  1969المعدل لإتفاقیة  1992لهذا جاء برتوكول 

  .4الأداة الرئیسیة المستندة للملاحة البحریة، وأن القانون البحري هوقانون الملاحة البحریة

  

  

  
                                                 

  .019 0 2010دار العلوم للنشر والتوزیع  -المختصر في القانون البحري الجزائري -محمود شحماط. د -  1
  22 ص 2007دریة، أحمد محمود حسني، قضاء النقض البحري، منشاة المعارف الإسكن. د -  2
  .39سابق، ص مرجع  البحري،مصطفى كمال طه، القانون . د -  3
  2013عمار حمید الخالدي، تنازع القوانین في الإمتیازات البحریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى.د- 4

  84ص
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  المفهوم الضیق للسفینة. 1.1.1.3.2

ة بالمسؤولیة المدنیة عن الاضرار الناشئة عن المتعلق 1969من إتفاقیة  1/1عرفت المادة 

أي منشأة أوأداة بحریة، أیا ما كانت، تنقل فعلا المحروقات " التلوث البحري بالزیت السفینة بأنها 

  . 1"سائبة كبضاعة

فهل المشرع آنذاك یقصد فقط السفن المخصصة لنقل البترول، أي ناقلات البترول أو أنه 

ن كالحطام البحري إذ كان یدخل ضمن هذا التعریف، إذا تسبب في یتسع لأنواع أخرى من السف

  أضرار تلوث بسبب المحروقات التي تحتویها؟

قد  1969في إتفاقیة " أي منشأة أو أداة بحریة، من أي نوع كانت" إن ذكر المشرع لعبارة 

شآت والأدوات ، بحیث یشمل هذا التعریف كافة المن2تكون أكثر الإتفاقیات إتساعا لتعریف السفینة

  .البحریة التي یمكن أن تدخل في التعریف العام للسفینة في القوانین الداخلیة

، فإن الإتفاقیة لم تضع تعریفا محددا لهاته "أداة بحریة" إلا أن الإشكال یثور حول مفردة 

  .المفردة، وعلیه فلا بد من الرجوع إلى القوانین الداخلیة

 ŠR1967=?  07متعلق بالتصادم البحري الصادر في بالرجوع إلى القانون الفرنسي ال

أي وحدة عائمة، فیما عدا تلك المربوطة بمركز ثابت وتعتبر هذه " یعرف الأداة البحریة بأنها 

  .  3الوحدة، بحسب الأحوال، في حكم السفن البحریة، أو مراكب الملاحة الداخلیة

فإن الأداة تعد بحریة إذا كانت  - وفق ما ذهب إلیه الأستاذ الفقي -وطبقا لهذا التعریف

  .قادرة على الطفو، وغیر مربوطة بمركز ثابت

                                                 
  .يالمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفط 1969من إتفاقیة  1/1المادة  -  1
  .922 9 مرجع سابق � محمد السید احمد الفقي. د -  2
  .وما بعدها 23محمد الفقي، نفس المرجع، ص . د -  3
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كما إشترطت الإتفاقیة أن تنقل المنشأة، أو الأداة البحریة فعلا المحروقات سائبة كبضاعة، 

وبهذا تكون قد أدخلت في تعریف السفینة عنصرا خارجیا، وهو الحمولة التي تنقلها، وبذلك تكون 

  .علت من حمولة السفینة معیارا ممیزا لهاالإتفاقیة، ج

وقد ذهب البعض إلى أن السفن التي تنطبق على هذا التعریف، هي ناقلات البترول، إلا 

أن التلوث البحري، قد یصدر من ناقلات البترول الفارغة التي تسیر في البحر، والسفن غیر 

  .تشغیلها البترولیة، أي العادیة التي تخلف تلوثا بسبب تسرب زیت وقود

على أن التعریف الذي جاءت به  1969وقد إستقر مشاركو مؤتمر بروكسل لسنة 

الإتفاقیة، ینطبق على التلوث الناتج عن السفن، التي تحمل فعلا شحنة بترول لحظة وقوع الحادث 

  .سواء حدث هذا التلوث بسبب زیت وقود تشغیلها أو بسبب الشحنة المنقولة علیها

السفن الحربیة والسفن الأخرى المملوكة للدولة أو  11/1اقیة في المادة وقد إستبعدت الإتف

  .   1المستغلة بواسطتها والمخصصة فقط لخدمة غیر تجاریة

، هي ناقلات البترول والسفن الأخرى  دون 1969نخلص أن السفینة في مفهوم إتفاقیة 

والمخصصة فقط لخدمة غیر السفن الحربیة، والسفن المملوكة للدولة أو المستغلة بواسطتها  

تجاریة، یشترط أن تنقل البترول سائبا كبضاعة لحظة الحادث وبصرف النظر إذا كان التلوث قد 

  . نتج من زیت الشحنة المنقولة أو زیت وقود تشغیلها

تعتبر سفینة في عرف هذا " وقد حرص المشرع الجزائري على تعریف السفینة بقوله 

آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسیلتها الخاصة وإما عن القانون كل عمارة بحریة أو 

  .2"طریق قطرها بسفینة أخرى أو مخصصة لمثل هذه الملاحة

                                                 
 .، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي، مرجع سابق1969من إتفاقیة  11/1المادة  -  1
المؤرخ في  05-98ل والمتمم بالقانون المعد 1976أكتوبر  23مؤرخ في  80 -76من الأمر رقم  13المادة  -  2

25  Š°Ïô199847/1998ورقم  29/1977جریدة رسمیة رقم . ، یتضمن القانون البحري الجزائري.  
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وتعتبر السفینة في التشریع الجزائري خاضعة للأحكام الخاصة بالعقارات منها جواز رهن 

  .1رسمي السفینة، لا تنقل الملكیة إلى المشتري إلا إذا أفرغ البیع في عقد

  المفهوم الواسع للسفینة . 2.1.1.3.2

، وفق ضخامة وجسامة الأضرار التي نتجت 1969لقد صاغ المشرع الدولي أحكام إتفاقیة 

، وإستمر هذا الوضع القانوني إلى غایة وقوع عدة كوارث بحریة "توري كانیون"عن كارثة الناقلة 

طة بالتحدید، حادثة الناقلة البترولیة عرفتها بحار ومحیطات العالم، من بینها في هذه النق

"Olympic Bravery"  19762مارس  13بتاریخ  .  

وهي ناقلة بترول لیبیریة كانت تبحر فارغة، عندما إنطلق نظام الأمان، الشامل لها لیوقف 

جمیع أجهزة الدفع والتسییر، فتحولت الناقلة عن مجراها والإتجاه إلى الساحل، ولم تنجح عملیات 

عدة، التي طلبها الربان، حیث جنحت الناقلة بسبب سوء الأحوال الجویة وصخور الساحل، المسا

وبعد مضي شهر على ذلك كان البحر هادئا، وقبل تنفیذ العقد الذي أبرم بین المجهز وشركة 

هولندیة، لدفع وضخ زیت وقود التشغیل، بیوم واحد تحطمت السفینة، بسبب عاصفة هوجاء، مما 

طن من المازوت الذي تسرب في ) 1200(م ماكینات السفینة التي كانت تحوي أدى إلى تحطی

البحر، ولم تستطع شركة الإنقاذ الهولندیة، التي تدخلت بناء على الطلب المتأخر من الإدارة 

  .الفرنسیة، التي لم تستطیع فعل أي شيء

م یتفطن له، والذي ل 1969هذه الحادثة كشفت للمشرع الدولي، أحد عیوب نظام إتفاقیة 

وهو التلوث الذي تتسبب فیه السفن أو ناقلات البترول الفارغة، التي تبحر " توري كانیون"في حادثة 

  . دون أن تحمل في أحواضها بضاعة بترول بل تحتوي زیت وقود التشغیل فقط

                                                 
 .سابق مرجع4 54و 56المادة  -  1
 .35سابق، ص محمد الفقي ، مرجع . د -  2
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وقد ذهب الأستاذ الفقي إلى أن السلطات الفرنسیة ربما تكون قد خشیت من عدم إسترداد 

الإجراءات، وكذا أن المجهز لم یشعر بمسؤولیة قانونیة حقیقیة بسبب عدم تطابق إتفاقیة  تكالیف

على التعویضات الناشئة عن هذا الحادث، لأن الناقلة في هذه اللحظة كانت تبحر فارغة  1969

دون حمولة، في حین أن الإتفاقیة تتطلب أن تحمل السفینة أو الناقلة فعلا المحروقات كبضاعة 

  .1وما بعدها 36المرجع السابق ص  -الحادث راجع، الأستاذ الفقي لحظة

لاسیما أن جل هذه الناقلات عملاقة تحتاج إلى كمیات ضخمة، من زیت البترول، لهذا 

والتي عدلت المادة  2/1في مادته  1969المعدل لإتفاقیة  1992كان منطقیا أن یأتي بروتوكول 

أي منشأة أو أداة بحریة، من أي نوع كانت تبنى أو تهیأ " من الإتفاقیة، والتي كان نصها  1/1

لنقل المحروقات سائبة كبضاعة، ولا تعد من قبیل السفینة في مفهوم البروتوكول السفینة القادرة 

كبضاعة، وفي . على نقل المحروقات وبضائع أخرى، إلا في حالة نقلها بالفعل للمحروقات سائبة

  ".روقات في أي رحلة تالیة لهذا النقلحالة ثبوت وجود بقایا لتلك المح

  :هذا التعریف یتناول الناقلات الفارغة من ناحیة والسفن المختلطة من ناحیة أخرى

= 2الجزء الأول من البروتوكول 2/1إن مفهوم السفینة كما ورد في المادة  :الناقلات الفارغة - 1

كما اشترط  النص أن تكون  یقتصر على ناقلات البترول، ویسمح بتغطیة الناقلات الفارغة،

المنشأة أو الأداة البحریة مصممة أو مشیدة لنقل البترول سائبا كبضاعة، أي أن المشرع قصد 

  .ناقلات البترول فقط

ومن جهة أخرى لم یشترط  النص، أن تحمل الناقلة بالفعل البترول سائبا كبضاعة لحظة 

  .1969وقوع الحادث كما هو الحال في إتفاقیة 

                                                 
  .وما بعدها 936 9 سابق مرجعمحمد الفقي، .د -  1
  .المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة 1969، المعدل لإتفاقیة 1992 من بروتوكول 2/1المادة  -  2
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، وما یمكن ملاحظته في ”olympic bravery  » شروط كانت متوفرة في الناقلة هذه ال

  1969أن تعریف السفینة جاء موسعا مقارنة بنصوص إتفاقیة  1992من بروتوكول  2/1المادة 

تشمل ناقلات البترول المشحونة وكذلك الناقلات  1992بحیث أصبحت السفینة طبقا لبروتوكول 

ت إلا على سبیل الوقود أوكرواسب متبقیة بعد تفریغ الشحنة، بل ذهب إلى التي لا تحمل المحروقا

  .التعریف إلى معیار آخر وهو تصمیم وتسییر الناقلة لنقل المحروقات

لا تعد من "... الجزء الثاني على  2/1في المادة  1992نص بروتوكول  :السفن المختلطة - 2

  .ادرة على نقل المحروقات وبضــائـع أخــرىقبیل السفینة في مفهوم البروتوكول السفینة الق

إلا في حالة نقلها بالفعل للمحروقات سائبة كبضاعة وفي حالة ثبوت وجود بقایا لتلك 

  .  1"المحروقات علیها في أي رحلة تالیة لهذا النقل

  .والسفن المقصودة هنا هي تلك التي تقوم تارة بنقل البترول وتارة بنقل بضائع أخرى

یف السفینة لن یعرف یوما الإستقرار وذلك راجع لتطور التقنیة السریعة التي وموضوع تعر 

یعرفها میدان بناء السفن مع إختراع مزید من الألیات التي قد یصادف إستعمالها في المجال 

  .2البحري توسیعا في مفهوم السفن عموما

  المحروقات عنصر من عناصر قیام المسؤولیة. 2.1.3.2

اقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي الموقعة في لقد إشترطت الإتف

، لإنطباقها على المنشأة أو الأداة البحریة أن تنقل بالفعل المحروقات سائبة 1969بروكسل سنة 

  .كبضاعة

                                                 
 .1992جزء لبروتوكول  2/1االمادة  -  1
  .9206 0 2009جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع .د -  2
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وبالتالي فما هي أنواع هذه المحروقات؟ إضافة إلى الوظیفة التي تقوم بها في السفینة حتى 

  الإتفاقیة؟ تخضع لهذه

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن  1969أنواع المحروقات في إتفاقیة . 1.2.1.3.2

  التلوث النفطي

كافة المحروقات الثقیلة "على أن المحروقات هي  1969من إتفاقیة  1/5نصت المادة 

انت خاصة البترول الخام وزیت الوقود وزیت الدیزل الثقیل وزیت التشحیم وزیت الحوت، سواء ك

  .  1"منقولة على السفینة كبضاعة أو كوقود في ماكیناتها

وعلیه فإن هذه المادة إستبعدت من نطاق تطبیقها كافة المواد الضارة الأخرى القابلة 

لإحداث تلوث، بالإضافة إلى إستحالة مواجهة أنواع التلوث المختلفة بمعاهدة دولیة لكل نوع على 

  .حدى

تفاقیة إلى العدید من المنتجات المختلفة من شأنه أن یؤدي كما ظهر أن إمتداد نطاق الإ

حصرت الإتفاقیة المحروقات والزیوت الثقیلة أو   2إلى صعوبة تنظیم التعویض على أضرار مختلفة

الثابتة هي فقط التي تخضع للإتفاقیة، وأخضعت ما یسمى بالمنتوجات السوداء لأحكامها دون 

  .المنتوجات الملوثة الأخرى

على هذه الإتفاقیة إهمالها لأضرار التلوث الناشئة عن المنتجات البیضاء، والتي وعیب 

  .تدخل فیها المنتجات البترولیة المكررة، كالوقود وزیت الغاز

                                                 
  .یة عن التلوث النفطيمن الإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدن 1/5المادة   -  1
  .46ص  سابق،مرجع . د السید أحمد الفقيمحم. د -  2
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والمنتجات الخاصة للبتروكیماویات، خاصة بعدما أثبت العلم أن آثارها على النباتات 

  .    1والحیوانات البحریة یمثل كارثة حقیقیة

ولقد سوت الإتفاقیة بین المحروقات المنقولة على السفینة كبضاعة وتلك المستخدمة كوقود في     

  .عنابر ماكیناتها، كلاهما تلحقه أحكامها

  1969المعدل لإتفاقیة  1992أنواع المحروقات في بروتوكول . 2.2.1.3.2

یة عن التلوث المعدل للإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدن 1992في بروتوكول 

، برزت مشكلة المحروقات الخفیفة على مائدة المفاوضات فقد أیدت بعض 1969النفطي لسنة 

الجهات ضرورة إمتداد الإتفاقیة إلى هذه المحروقات، لأنها كفیلة بإلحاق أضرار بالبیئة البحریة، 

  .لطبیعتها السامة، خاصة المیاه القلیلة العمق

سبب أن ذلك یؤدي إلى تعقیدات غیر ضروریة لا یكفي  في حین كان هناك رأي مخالف، ب

  .   2تبریرها بالإحتمال المحدود بوقوع ضرر یسبب مثل هذه المحروقات

بالإضافة إلى أن تسرب المحروقات الخفیفة  تثیر مشاكل تلوث جسمیة، وأن الأضرار 

ة بتحدید المسؤولیة في المتعلق 1976المتسببة منها تكون مغطاة بكفایة بواسطة إتفاقیة لندن لعام 

  .المطالبات البحریة

وفي الأخیر إستقر المتفاوضین على أن الإتفاقیة تبقى تشمل المحروقات الثقیلة فقط 

  .المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي 1969المحددة في إتفاقیة 

ع السفن المتسببة وإذا ما إمتدت الاتفاقیة لمثل هذه المحروقات، فإن طبیعة الأضرار، وأنوا

  .فیها تكون مختلفة، هذا ما یؤدي إلى تعقید إدارة الصندوق الدولي للتعویض
                                                 

 8000والتي تسرب منها  1957على سواحل كالیفورنیا سنة    « tampico maru » وتعتبر كارثة الناقلة - 1
  .أكبر شاهد على هلاك العدید من النباتات والحیوانات البحریة) الدیزل(طن من 

 50سابق، صمرجع محمد الفقي ، . د -  2
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كافة المحروقات الثقیلة "من البروتوكول على هذا الرأي بنصها، ) 02(وأكدت المادة 

المعدنیة، خاصة الزیت الخام، زیت الوقود، زیت الدیزل الثقیل، وزیت التشحیم سواءا كان منقولا 

  .  1"السفینة كبضاعة أوفي عنابر تشغیل مثل هذه السفینة على

من الإتفاقیة بالنص على الزیوت التي تتمتع  1/5وهذا النص لا یختلف على نص المادة 

  .بأصل معدني، هذا ما یؤدي إلى إستبعاد زیت الحوت

  المحروقات في أتفاق توفالوب وملحقه . 3.2.1.3.2

تفاق للمحروقات عن التعریف الأصلي الذي جاء في لا یوجد أي اختلاف بین تعریف الا

كافة المحروقات الثقیلة المعدنیة مثل "، بنصه أن المحروقات تعني 1969المادة الأولى لاتفاقیة 

الزیت الخام، زیت الوقود، زیت الدیزل الثقیل وزیت التشحیم، سواء كانت منقولة كبضاعة من 

  .'عدمه

دید، باستثناء أن تكون الشحنة مملوكة لطرف في كما أن ملحق الاتفاق لم یضف أي ج

 .أتفاق كریستال

  الواقعة المسببة للتلوث عنصر من عناصر قیام المسؤولیة. 3.1.3.2

طبقا لنظام المسؤولیة عن التلوث البحري بالزیت هو أن تتعرض السفینة لواقعة مادیة فما 

  ؟1992روتوكول المعدل لها سنة ؟ وكذا الب1969معنى هذه الواقعة في إتفاقیة بروكسل لسنة 

  .1969عنه في إتفاقیة بروكسل  1992ولقد توسع مفهوم الواقعة في بروتوكول 

  

  

                                                 
المعدل لإتفاقیة الدولیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي  1992من بروتوكول  2/2المادة  -  1

1969.  
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   1969المفهوم الضیق للواقعة المسببة للتلوث في إتفاقیة . 1.3.1.3.2

عن الواقعة المسببة للتلوث أنها  1969نصت المادة الأولى في فقرتها الثامنة من إتفاقیة 

  " .أوسلسلة أحداث لها نفس المصدر وینتج عنها تلوثكل حدث "

مالك السفینة "من نفس الإتفاقیة على أن ) 3/1(ونصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى  

یعتبر مسؤولا عن أي ضرر تلوث ینتج عن تسرب أوإلقاء الزیت من سفینته إثر ... لحظة الواقعة 

  ".الواقعة

أنه لوقوع الحادث المؤدي للتلوث، أن تتعرض السفینة ومن خلال هاتان المادتان، نفهم 

یتبعه تسرب للزیت من السفینة، الأمر الذي یترتب عنه وقوع ..."لحادث، كتصادم، أوجنوح أوغرق

تلوث بحري،  وبالتالي فإن الإتفاقیة لا تنطبق على حالات التهدید بالتلوث، وهي الحالات التي 

ه فإذا جنحت سفینة ما، وهذا الجنوح أدى إلى حالة تهدید تنشأ قبل حدوث أي تسرب للزیت، وعلی

بتسرب الزیت، فإن تكالیف الإجراءات التي یمكن أن یتخذها مالك السفینة أو الدول الساحلیة لمنع 

التسرب، غیر قابلة للتعویض طبقا لهذه الإتفاقیة، بحیث نجد أن هذه الإتفاقیة، تشترط لتعویض 

1الوقائیة إتخذت بعد حدوث الواقعة أي بعد تسرب الزیت ولیس قبله التكالیف أن تكون الإجراءات
.  

                                                 
، بحیث كانت هذه 1979في جوان  « Tarpen beck »وطبق هذا الشرط فعلیا في حادثة ناقلة البترول  - 1

التشحیم عندما صدمت بسفینة بریطانیة قرب السواحل البریطانیة طن من زیت  1200الناقلة الألمانیة تنقل حوالي 
مما أدى إلى جنوحها، وتولى مالك الناقلة عملیة الضخ لشحنة الزیت في نفس الوقت قامت الحكومة الإنجلیزیة 

   بإتخاذ عدة إجراءات، بهدف تفادي تسرب الزیت من السفینة، الذي كان یمكن أن یلوث السواحل والبیئة البحریة
جنیه إسترلیني، وهومبلغ یتعدى مبلغ تحدید  1,588,670ووأسفرت عملیات الضخ والتعویم والقطر عن تكلفة قدرت 

هذا ما أدى بالحكومة البریطانیة ومالك الناقلة مطالبة صندوق التعویض  1969مسؤولیة مالك السفینة طبقا لإتفاقیة 
ه المطالب، مؤكدا أن الصندوق غیر مسؤول عن دفع بتعویض هذه التكالیف ، رفض  مدیر الصندوق هذ 1971

، وعلى أساس تحقیق أجراء خبراء الصندوق، .أي تعویض إلا إذا كان قد حدث تسرب لمحروقات ثقیلة إثر الحادث
قرر المدیر أنه لا توجد أدلة كافیة تشیر إلى تسرب أي محروقات ثقیلة من الناقلة إثر الحادث مما یعني عدم 

أي إتفاقیة المسؤولیة وإتفاقیة الصندوق، راجع محمد الفقي، المرجع  1971و 1969إتفاقیتي إنطباق كل من 
 .54السابق، ص
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 1992المفهوم الواسع للواقعة المسببة للتلوث  في بروتوكول . 2.3.1.3.2

  المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي 1969المعدل لإتفاقیة 

ور إتفاقیة أظهر قص (Tarpenbeck)إن حدوث كوارث بحریة عدیدة مشابهة لحادثة 

، لاسیما تعریف الواقعة المسببة للتلوث، وعدم إمتداد التعریف إلى الإلقاء الفعلي للزیت، 1969

یتعارض مع الإجراءات التي تتخذ في الوقت المناسب فیما یتعلق بسفینة تواجه تهدیدا بتسرب 

  . 1الزیت منها

أكثر توسعا للواقعة المسببة  لهذا لجأ القضاء الداخلي لكثیر من الدول المتعاقدة إلى تفسیر

  .للتلوث بهدف التعویض عن الإجراءات المتخذة قبل حدوث تسرب أو إلقاء للزیت

وبهدف توحید القواعد القانونیة، فإنه تم التوصل إلى إتفاق حول التوسع في تعریف الواقعة 

دث أو سلسلة كل ح"المنشئة للتلوث، بحیث تشمل حالات التهدید كذلك، لتصبح طبقا للبروتوكول 

  ". أحداث لها نفس المصدر ینتج عنها تلوث أو تنشئ تهدیدا جسیما ومحدقا به

خلال مناقشات اللجنة القانونیة للمؤتمر، الفریق الأول رأى ان " تهدید"وقد أثارت مفردة 

جسیم ومحدق إستند الفریق الأول إلى الفترة "یكون التهدید جدیا في حین فضل الأخر مفردة 

التي یمكن أن یستمر فیها التهدید بالتلوث، كغرق سفینة في قاع البحر لسنوات قد تمتد قبل الطویلة 

أن یتسرب النفط من أحواضها أو مخازن وقودها محدث تلوث حقیقي، أما الفریق الثاني إنتقدوا 

ي المتعلقة بالتدخل في أعال 1969وإستندوا إلى فكرة البحث عن التناسق مع إتفاقیة " حدى"مفردة 

  .2البحار

                                                 
 المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن التلوث النفطي. 1969المعدل لإتفاقیة  1992من بروتوكول  2/4المادة  -  1
  .59-60سابق، صمحمد الفقي، مرجع .د -  2
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وعلیه فإن تعدیل هذا التعریف، له إمتداد في تطبیق الإتفاقیة، للفترة التي تسبق حدوث أي 

  .أو إلقاء فعلي للزیت من السفینة تسرب 

أن لا یكون توقع مثل هذا التسرب أو الإلقاء بعیدا  19841وقد طالب البعض خلال مؤتمر     

  .من الناحیة الزمنیة

  )الضرر البیئي(ضرر التلوث . 2.3.2

یعتبر الضرر العنصر الأساسي الذي لا تنعقد بدونه المسؤولیة المدنیة فلا وجود لمسؤولیة دون 

ضرر، حتى لوتوفر الخطأ أوالفعل المنشئ للمسؤولیة بحیث لا یكفي لتحقیق المسؤولیة أن یقع 

رع الدولي حادث تلوث، بل یجب أن ینتج هذا الحادث ضرر، فهذا العنصر الأخیر تطلبه المش

  .لإنعقاد المسؤولیة المدنیة

ومن بین الإشكالات المثیرة للجدل على المستویات الفقهیة والقضائیة في الممارسة الدولیة هي 

  .  2مسألة تعریف الأضرار الناجمة عن التلوث البیئي

  مفهوم ضرر التلوث وعناصره القابلة للتعویض . 1.2.3.2

عاما وأحالت مهمة التفصیل إلى الأنظمة الوطنیة مما  1969جاء تعریف الضرر في إتفاقیة      

نتج عنه إختلاف في التأویل وبالتالي إختلاف في التطبیق على المستوى الداخلي، هذا ما خالفه 

  .عندما جاء بتعریف مفسر للضرر 1992بروتوكول 

  

  

                                                 
- 98، والذي صادقت علیه الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 1992ض عنه بروتوكول هذا المؤتمر الذي تمخ - 1

  .26/04/1998المؤرخة في  25جریدة رسمیة رقم  1998أفریل  18بتاریخ  123
2 - Alexendre. Kiss "La réparation pour atteinte à l'environnement" SFDI  COLLOQUE 
mans pedone paris.1991. p226.  
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  1969غموض مفهوم ضرر التلوث في إتفاقیة . 1.1.2.3.2

أي خسارة أو أي " على أن ضرر التلوث یعني  1969اقیة من إتف 1/6نصت المادة 

ضرر خارج السفینة الناقلة للمحروقات، یقع بسبب التلوث الناتج عن تسرب أو إلقاء المحروقات، 

أینما یحدث هذا التسرب أو الإلقاء، ویشمل تكالیف الإجراءات الوقائیة وأي خسارة أو أي ضرر 

ریف یبین أن ضرر التلوث یمتد إلى تكالیف الإجراءات وهذا التع 1یقع بسبب هذه الإجراءات

  :شرطانكما یتضمن الضرر  .الوقائیة

  .أن یقع الضرر بعیدا عن ظهر السفینة : أولا

اقتصرت على الأضرار المولدة عن نقل المحروقات سائبة كبضاعة أي  1969أن اتفاقیة : ثانیا

یكون وقوعه بسبب التلوث ولیس بآي سبب وأن . شرطا التلوث هما أن یقع التلوث خارج السفینة

  .آخر من ناحیة أخرى

  المفهوم المفسر لضرر التلوث   .2.1.2.3.2

تعتبر سنوات التسعینات هي السنوات التي إنتشر فیها الوعي البیئي، كما وصفت بسنوات 

  .، وإنعكس ذلك خلال أشغال قمة الأرض بریودي جانیرو2نضج الفكر الدولي

المعدل لإتفاقیة  1992تمثلت في بروتوكول  3ص إتفاقیة جدیدةحیث تم إقرار نصو 

  1997المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي، ثم إتفاقیة فیینا  1969بروكسل 

المتعلقة  1996المتعلقة بالتعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة، وكذلك إقرار إتفاقیة لندن 

التلوث بالمواد الخطرة والضارة ویرجع أسباب تبني تعریف جدید  بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار

                                                 
 .المتعلقة بالمسؤولة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي 1969من إتفاقیة  1/6لمادة ا -  1
 .373سابق، ص محمد البزاز، مرجع .د  -  2
  بالجیل الجدید: یصفها بعض الفقهاء -  3
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بحیث أبرز هذا الحادث نقطتین الأولى، أن  Antonio Gramsci 1لضرر التلوث هو حادث 

، بصیغته العامة، أعطى حریة كبیرة في 1969تعریف ضرر التلوث، كما هووارد في إتفاقیة 

إلى تعرض ملاك السفن إلى مطالبات ضخمة تفسیره لمحاكم الدول المتعاقدة، مما یؤدي 

بالتعویض، طبقا لأسس النظریة، والنقطة الثانیة ، قد یدفع محاكم الدول، التي لا تجد قوانینها أولا 

یجیز قضاؤها التعویض عن أنواع معینة من الأضرار، التي رفض التعویض عن هذه الأخیرة وما 

وأعتبرت هذه الحادثة الدافع . 2دولة لأخرى قد ینشأ عن ذلك من عدم مساواة في التعویض من

  .1969لتعدیل تعریف الضرر الوارد في إتفاقیة 

بنصه على  2/3صیاغة جدیدة لتعریف ضرر التلوث في المادة  1992فتضمن بروتوكول 

  الخسارة أو الضرر الذي یحدث خارج السفینة أینما یحدث مثل هذا التسرب "أن ضرر التلوث 

ن یكون التعویض عن أضرار البیئة، خلاف فوات الكسب الناشئ عن هذه أو الإلقاء بشرط أ

الأضرار، محدودا بتكالیف الإجراءات المعقولة المتخذة فعلا أو التي ستتخذ لإعادة الوضع إلى ما 

  .   3"كان علیه

دون تغییر، أما  1969یعتبر الجزء الأول من التعریف بقي كما هوفي تعریف إتفاقیة 

من التعریف یحمل تفسیرا یكشف به الغموض الذي أحاط بنص هذه الإتفاقیة حول الجزء الثاني 

  .قابلیة بعض أنواع الأضرار الأخرى للتعویض

                                                 
في بحر  1979حیث جنحت عام  Antonio Gramsci ناقلة البترول: وتتلخص وقائع هذه الحادثة في  - 1

والسویدیة والفلندیة، وقد طالبت الوزارة السوفیتیة لشؤون إستخدام . ذلك تلوث للسواحل السوفیتیة البطلیق ونتج عن
 compagnie maritime deالمحافظة على الإشراف على المیاه صندوق التحدید، الذي أنشأه مالك السفینة 

lettoinie  ریة الطبیعیة والنفقات المتعلقة في المحكمة السوفیتیة، بمبلغ عن الأضرار المتسببة للموارد البح
  .1979بإجراءات تطهیر المیاه الملوثة، راجع التقریر السنوي لصندوق الدولي للتعویض سنة

  .وما بعدها 9127 9 سابقمرجع محمد الفقي، . د -  2
 .، المسؤولیة المدنیة للتلوث النفطي1969المعدل لإتفاقیة  1992من بروتوكول  2/3المادة  -  3
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  عناصر الضرر البیئي القابلة للتعویض. 2.2.3.2

ومن النتائج الإیجابیة التي جاء بها هذا النص هو توسیع مفهوم الضرر البیئي، الذي یمس 

ون قابل للتعویض، وهذه الأضرار تتكون من أضرار التلوث المؤكدة والمباشرة، بالبیئة البحریة ویك

  .ثم تكالیف التدابیر الوقائیة، وأیضا فوات الكسب وأخیرا الضرر البیئي

  أضرار التلوث المؤكدة والمباشرة  .1.2.2.3.2

یض، من الأكید أن بعض أضرار التلوث البحري لا تثیر إشكالات، من حیث قابلیتها للتعو 

كالوفیات والأضرار الجسدیة الناتجة عن إختناق الأشخاص القریبین من مصدر التلوث بسبب 

الغازات، والأضرار المادیة الواقعة على الأموال أو على الممتلكات عامة كانت أو خاصة، فالنفط 

السائل من السفن قد یتسبب في القضاء على عدد كبیر من أصناف الأسماك، وإلحاق ضرر 

  .احل والمباني المبنیة بجوار البحربالسو 

نجد أن كل الإتفاقیات المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في المجال النووي، والإتفاقیة الدولیة 

، وكذلك إتفاقیة لندن للمسؤولیة المدنیة للمواد الضارة 1المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للتلوث النفطي

مسجلة والتكالیف المادیة المتعلقة بتطهیر الأملاك كلها تقر بالتعویض عن الخسائر ال .2والخطرة

الملوثة، أو تكالیف إستبدال هذه الأموال إذا كان التطهیر غیر ممكن بحیث یكتفي المطالبون 

  .بالتعویض إثبات حصول الضرر

                                                 
 .المعدل لها 1992لبروتوكول  2/3والمادة  1969من إتفاقیة بروكسل  1/6ة الماد -  1
 .، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للتلوث بالنفط1969المعدل لإتفاقیة . 1996من إتفاقیة لندن  6/المادة  -  2
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هذا وقد حددت الإتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الصادر من 

ي للأضرار القابلة للتعویض، بحیث تقضي أن أحكامها تنطبق على أضرار السفن النطاق الجغراف

   .1التلوث، في إقلیم الدول المتعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقلیمي ومنطقتها الإقتصادیة الخالصة

أما إذا كانت الدولة غیر متعاقدة، لا یمكن للمتضرر المطالبة بالتعویض بمقتضى هذه 

أمامه سوى اللجوء إلى القواعد العامة للقانون الوطني، ولكن هذه الإتفاقیات، ولیس من حل 

النصوص الإتفاقیة  تنص على وقوع ضرر التلوث على إقلیم دولة متعاقدة دون إشتراط إنتماء 

  .المتضرر لهذه الدولة

  تكالیف التدابیر الوقائیة  .2.2.2.3.2

ي مجال التلوث الناجم عن تعتبر أغلب تعاریف النصوص الإتفاقیة للمسؤولیة المدنیة ف

الملاحة البحریة، أن مفهومها للأضرار البیئیة، لا یقتصر على أضرار التلوث فقط وهي أضرار 

التلوث المؤكدة والمباشرة، والتي تناولناها في الفرع الأول من هذا المطلب، بل تشمل تكالیف 

  .التدابیر الوقائیة كذلك

اقلة لمواد خطیرة وضارة، لحادث بحري تكون وفي غالب الأحیان عندما تتعرض سفینة ن

الدولة الساحلیة المعنیة، مجبرة بإتخاذ كافة الإجراءات لتفادي تسرب المواد الملوثة إلى البحر، أو 

القیام بالإصلاح الفوري للسفینة  الناقلة، بهدف حمایة البیئة البحریة من الإنعكاسات المحتملة 

  .للحادث البحري 

رب المواد الملوثة من السفینة الناقلة للمواد الضارة، في هذه الحالة وقد یحدث وأن تتس

یتطلب إتخاذ إجراءات أخرى لإحتواء المیاه الملوثة، مثل البقع النفطیة، وتجنب وصولها إلى 

                                                 
  .سابق مرجع3 1992من بروتوكول  13/1دة الما -  1
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المناطق الساحلیة، وذلك بوضع حواجز عائمة حول السفینة المعطوبة ، كما هناك طرق أخرى 

  . 1بیولوجیة من شأنها العمل على تثبیت المواد الملوثة أو إمتصاصها كإستخدام مواد كیماویة أو

هذه الوسائل أو التدابیر الوقائیة، تحتاج بطبیعة الحال إلى وسائل نقل عدیدة ومتنوعة، 

وموارد بشریة ومادیة للقیام بهذا العمل، هذه التدابیر في حد ذاتها قد تؤدي إلى إحداث أضرار قد 

  .لیة مثل الطرق المتضررة نتیجة حركة المرور الثقیلة لعملیات التنظیف، أو ما2تكون بدنیة

وعلیه فقد قررت القواعد الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في میدان التلوث الصادر عن 

السفن عند صیاغتها للأضرار الواجبة التعویض، على أن یكون هذا الأخیر یشمل تكالیف التدابیر 

، أي أن التعویضات المسندة 3وث أولا، والأضرار الناجمة عن هذه التدابیر ثانیاالوقائیة من التل

للمتضررین، یجب أن تشمل مصاریف مكافحة هذا التلوث، وما تسببت فیه هذه العملیات من 

  .أضرار بالبیئة البحریة وكذا المصالح الأخرى المرتبطة بها

إجراءات وقائیة لمكافحة التلوث، في بالإضافة إلى أنه عندما تقوم دولة ساحلیة  إتخاذ 

حالة حادث بحري، یشكل تهدیدا بإلحاق ضرر بسواحلها أو مصالحها، ثم أدى هذا التدخل أوأي 

ظرف أخر في تحقیق هذا التهدید، فطبقا للنصوص الإتفاقیة بشأن المسؤولیة المدنیة، فإنه یحق 

للأطراف  -هذه النصوص - حیث أجازت .للمضرور المطالبة بالتعویض عن هذه المصاریف

  . 4المتضررة بإسترداد تكالیف التدابیر الوقائیة، حتى في الحالة التي لا یحصل فیها هذا التلوث

                                                 
1 -  Guide SNTM (Société Nationale Maritime Hyproc. 

للمنظمة الدولیة البحریة، تلزم السفن الناقلة للنفط والمواد الكیماویة، بإستعمال ) A - 741( یتضمن توصیة رقم  -
 .حول الناقلات قبل التخلص من میاه الموازنة لكي تمتص المواد الزیتیة المتسربة (buvars)منشفات 

 . 1999سنة  (ERIKA)رنسیة إثر حادثة كالأشخاص المتطوعین لتنظیف السواحل الغربیة الف -  2
  .1992من البروتوكول المعدل لها لسنة  2/6والمادة  1969من إتفاقیة بروكسل سنة  1/6المادة  -  3
والمادة .  1996من إتفاقیة لندن  1/7/8والمادة . 1969المعدل لإتفاقیة  1992من بروتوكول  2/4المادة  -  4
  .1997من إتفاقیة فیینا  1
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هذا بالإظافة إلى أن هذه النصوص الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، لا تشترط مكانا 

كي تندرج تكالیفها ضمن التعویضات معینا، لإتخاذ هذه التدابیر الوقائیة لمكافحة التلوث البحري، ل

  .المستحقة، بما أنها تهدف إلى توخي الضرر بسواحل دولة

وكذلك الحال، إذا ما وقع حادث في أعالي البحار من شأنه أن یشكل تلوث بالمنطقة فإن 

التكالیف الوقائیة، التي تتخذها الدولة الساحلیة، تندرج ضمن التعویضات المستحقة، هي في حالة 

  .تحقق التلوثعدم 

وتعتبر عملیة تقدیر التكالیف من المشاكل التي تعترض الضرر البیئي القابل للتعویض، 

ذلك أن مصاریف مكافحة التلوث تختلف من حادث إلى آخر، وكذا المادة المتسببة في التلوث، أو 

مع تختلف كذلك إلى نظرة كل دولة، في كیفیة مكافحة التلوث، حسب إنشغال السلطات والمجت

المدني بقضایا البیئة، فإذا كانت كذلك تتطلب إمكانیات ووسائل ووقت أطول، وهو حال الدول 

المتقدمة، في حین أن الدول النامیة الساحلیة لها إمكانیات محدودة تستعملها للحد من خطر التلوث 

  .1الذي یهدد سواحلها

  فوات الكسب  .3.2.2.3.2

ة المرتبطة بالبحر نتیجة التلوث الصادر عن ویقصد به تفویت فرص الربح على الأنشط

السفن، وعبر عنه البعض أنه نوع  وسط من الأضرار بین الضرر المستقبل المحقق والضرر 

                                                 
  "EXON Valez"حادثة ناقلة النفط  مثل -  1

  .التي خلفت بقع نفطیة عملاقة، بسواحل ولایة ألاسكا الأمریكیة، والتي وظفت لها إمكانیات بشریة ومادیة كبیرة
التي كانت  (Jessika)وحالة دولة الإكواتور التي تعرضت سواحلها لتلوث نفطي، بسبب جنوح الناقلة النفطیة 

والتي صنفت على  (Gala Pagos)منطقة ذات حساسیة إیكولوجیة كبیرة بسبب جزر حمولتها أضعف، ولكن في 
  ، راجع1979أنها تراثا مشتركا للإنسانیة سنة 

 Journal "le monde" 28-29 janvier 2000. p5  
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، كما إصطلح على تسمیته في القانون المدني تفویت الفرصة ولفوات 1المحتمل غیر المحقق

  .الكسب في میدان التلوث صورتان

الك الأموال الملوثة أو حائزها، الذي یتعرض لفوات كسب تتمثل في م: الصورة الأولى 

التي تتلوث  نتیجة إستحالة إستخدام هذه الأموال، ویعد أبرز مثال على ذلك ملاك مراكب الصید

بالزیت عقب وقوع الحادث، فهؤلاء الملاك یتكبدون خسارة كسب بسبب حرمانهم من إستعمال 

مراكبهم، لمدة زمنیة، حتى تنظیف أو إستبدال هذه المراكب، ویطلق على هذه الصورة فوات الكسب 

  . الناجم عن الضرر المادي

شخاص الذین لا تضار ملكیتهم أما الصورة الثانیة،  تتمثل هذه الصورة في كون بعض الأ

أو فوات الكسب "  فوات الكسب الناشيء عن إتلاف البیئة"، ویطلق علیها 2مباشرة من جراء التلوث

البیئي، وهذا النوع من الضرر الخاص بالتلوث لا یرتبط بمال مضرور بل بطهارة أو بنظافة البیئة 

ن الأشخاص یستطیعون الإدعاء بفوات البحریة، فعندما تتعرض هذه الأخیرة للتلوث، فإن عددا م

كسب لحقهم إثر تلوث البیئة البحریة، فهروب السیاح مثلا من الشواطئ والمحطات الإستجمامیة 

ومرافق الإصطیاف بسبب التلوث البحري، یؤدي إلى فوات الكسب على أصحاب الفنادق والمطاعم 

  .3السیاحیة في هذه المنطقة المتضررة

بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث البحري،  4فاقیة الأولىولم توضح النصوص الإت

في حین أن التعاریف الجدیدة التي تضمنتها النصوص الإتفاقیة المبرمة في التسعینات أو ما یعرف 

                                                 
  .72سابق، ص محمد الفقي، مرجع .د -  1
  .379سابق، ص محمد البزاز ، مرجع . د -  2
 .72بق، ص ساع مرجمحمد الفقي، .د -  3
المتعلقة  1963المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي وإتفاقیة فینا  1969إتفاقیة بروكسل  - 4

  بالأضرار النوویة وكذلك
  .المتعلقة بمسؤولیین مستغلي السفن النوویة 1962إتفاقیة بروكسل   -
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بالجیل الجدید، صرحت بأن فوات الكسب الناتج عن الأضرار البیئیة یدخل ضمن الأضرار الناتجة 

  .التالي فهي نوع من الأضرار القابلة للتعویضعن التلوث البحري، وب

فإن تفویتها "وهذا وفق ما ذهب إلیه الأستاذ السنهوري، أن الفرصة إذا كانت أمرا محتملا 

1أمر محقق، وعلى هذا الأساس یجب التعویض
 وعلیه فإن فوات الكسب الذي یتكبده أصحاب 

و أن فقدها كان بسبب التلوث، ومن الفنادق والمطاعم وفق ما ذكر، تعتبر فوات فرصة جدیة، أ

الذي طبق فیها القاضي الأمریكي القانون  (Amocadiz)أمثلة الدعاوى المتعلقة بالتلوث، دعوى 

الفرنسي على طلب التعویض المقدم من المضرورین الفرنسیین بحیث المحكمة مدى وجود علاقة 

ین والكارثة التي وقعت بالسواحل سببیة مباشرة بین فوات الكسب البیئي الذي لحق ببعض المضرور 

یحذو القضاء في تطبیقه  (Fipol)ونجد أن الصندوق الدولي للتعویض  .19782الفرنسیة سنة

لمعیار الضرر المباشر، فقط الأشخاص التي تعتمد دخولهم مباشرة على أنشطة تتصل بالساحل أو 

  .3بالبحر الملوث یمكنها أن تحصل على التعویض

  البیئيالضرر  .4.2.2.3.2

یقصد بالضرر البیئي، ذلك الضرر الذي یصیب البیئة ذاتها، والذي لا یمكن تغطیته 

   . 4والتعویض عنه، إلا بإحیائها وبإستعادتها على نفس النحو السابق قبل إصابتها بالضرر

                                                                                                                                               
  .سؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي، المتعلقة بالم1969المعدل لإتفاقیة  1992بروتوكول لندن  =
  .، المتعلقة بـ بالمسؤولیة المدنیة عن نقل المواد الخطرة والضارة1996إتفاقیة لندن  -
  .، الخاصة بالتعویض التكمیلي للأضرار النوویة 1997إتفاقیة فیینا لسنة  -
 .862عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص . د -  1
 .75قي، المرجع السابق، ص محمد الف. د -  2
  .1988 9 862 (Fipol)التقریر السنوي للصندوق الدولي للتعویض  -  3
الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، دار الجامعة الجدیدة  –جلال وفاء محمد ین . د - 4

  .91ص   2001للنشر
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،  بحیث ینطوي 1ویعتبر تعویض هذه الأضرار من أبرز موضوعات القانون الدولي البیئي

عارض بین مصالح المجتمع المادیة من حیث نقل المحروقات وبین مصالحه من ناحیة على ت

الإحیائیة والبیئیة من حیث الدفاع عن البیئة والحفاظ علیها ومن ناحیة أخرى مشاكل قانونیة لم 

  .تكن معروفة منذ زمن طویل

ائنات أكید أن للبیئة قیمتها، ولكنها قیمة لا تقدر بثمن، باهضة جدا یتعذر تقدیرها، فالك

  .البحریة لیست كلها قابلة للبیع، إلا أنها تمثل عنصرا من عناصر التوازن البیئي

فالأسماك في میاه البحر مثلا لیست على حالها محلا للبیع، ولا یمكن تقییمها نقدا، إلا 

عندما یقوم الصیادون بإخراجها من المیاه وتملكها تصبح لها قیمة تجاریة، فعملیة الصید هي التي 

  .  2سب الأسماك قیمتها التجاریة، وتحول إلى مال قابل للتقدیرتك

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، إذا  3هذا الضرر البیئي لم توضحه الإتفاقیات الدولیة الأولى

، وعلیه یدخل ضمن الأضرار القابلة للتعویض، طبقا )ضرر التلوث(كان یندرج ضمن مفهوم 

  .تي جاءت بتعاریف وصفت بالعمومیة والغموضلأحكام هذه النصوص الإتفاقیة، وال

وبالتالي رجعت المسألة إلى محاكم الدول المتعاقدة للفصل فیها، على أساس قوانینها 

  .الوطنیة، لتتولى تحدید أضرار التلوث القابلة للتعویض

هذه التجربة أظهرت تباین كبیر في تفسیرات القضاء الوطني، بحیث كان التفسیر یتم على 

  ".توري كانیون"حوادث، إبتداءا من حادثة ضوء ال

                                                 
1 -Alexendre Kiss "la réparation pour atteinte à l'environnement." Op cit p226. 
2 -Gilles martin. "la réparation du préjudice écologique, droit de l'environnement marin, 
développement récent . SFDE colloque de Brest économisa 1988- p 321 

 .1963واتفاقیة فینا  1969واتفاقیة  1962اتفاقیة بروكسل  -  3
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لهذا قامت التعدیلات التي أدخلت على هذه النصوص الإتفاقیة في بروتوكول لندن 

بشأن التعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة، وكذا  19972، وكذا بمقتضى إتفاقیة فینا 19921

  .لوث بالمواد الضارة والخطرةالمتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الت 19963إتفاقیة لندن 

لتوضح هذه الإتفاقیات أحسن مفهوم لأضرار التلوث، بحیث قضت بشكلا صریح، بجواز 

التعویض عن تكالیف إحیاء البیئة البحریة، أي التعویض عن الأضرار التي تصیب البیئة البحریة، 

  .وكذا إمكانیة التعویض عن فوات الكسب، الناتج عن إتلاف البیئة البحریة

وإشترطت هذه النصوص الإتفاقیة، أن یكون التعویض عن الأضرار البیئیة محدودا في 

  .تكلفة الإجراءات التي تم إتخاذها فعلا، أو التي ستتخذ لإعادة الوضع إلى ما كان علیه

هذا یعني أن التعویض عن الأضرار البیئیة، یقتصر على المصاریف التي أنفقت في إحیاء 

ستبعد الأضرار الإیكولوجیة التي تمس بالبیئة البحریة، غي الخاضعة لسیادة أي البیئة البحریة، وت

دولة كمنطقة أعالي البحار ومناطق القطب الجنوبي والأحیاء البحریة التي لیست محل إستغلال 

  .4تجاري

  

  

  

  

  

                                                 
  .1969المعدل لإتفاقیة  1992من بروتوكول  2/3المادة  -  1
  .سابقمرجع - 1997ومن إتفاقیة فینا، /1المادة  -  2
  .سابقمرجع - 1996من إتفاقیة لندن  1/6المادة  -  3

4 - Alexandre kiss :  « La réparation pour atteinte a l’environnement » Op.cit p 226 r 
suite 
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  :خاتمة الفصل

ن في تم التوصل في هذا الفصل إلى أن المسؤولیة تخضع أساسا للتشریعات الداخلیة لك

  .قالب إتفاقي سواء على المستوى الدولي أو الإفلیمي

وطبقا للقواعد العامة ، فإن للمسؤولیة عناصر ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببیة، 

أما فیما یتضمن عنصر الخطأ في هذا النوع من المسؤولیة، أي المسؤولیة عن الأضرار البیئیة 

  .ء إثباته من طرف المتضررینالبحریة فإنه یختفي لصعوبته وكذا بط

وفي مفهوم هذا النوع من التلوث ، لكي نقول أن حادثا بحریا وقع، یجب أن نكون بصدد 

  .سفینة ولهذه الأخیرة مفهوم خاص غیر المعروف في مجال القواعد العامة

ولم یثبت هذا المفهوم في الإتفاقیات الدولیة بسبب حجم وطبیعة ومدى الضرر الذي تلحقه 

، كما إشترطت هذه ...یئة البحریة، إلى أن إمتدت إلى السفن تنقل البضائع، ة السفن الفارغةبالب

الإتفاقیات على عبارة منشأ بحریة أن تنقل هذه الأخیرة بالفعل المحروقات سائبة لبضاعة وطبقا 

  .لوثلنظام المسؤولیة عن التلوث البحري أن تتعرض السفینة أو المنشأة لواقعة مادیة مسببة للت

توصلنا في هذا الفصل إلى ان بدون العنصر الأساسي المتمثل في الضرر البیئي أو 

ضرر التلوث، لا تقوم المسؤولیة بحیث لا یكفي لتحقیق هذه الأخیرة أن یقع حادث تلوث بل یجب 

أن ینتج هذا الحادث ضرر، بحیث طلب المشرع الدولي وجوب توفر هذا العنصر لانعقاد 

یة ، كما یشترط أن تكون هذه الأضرار مؤكدة ومباشرة، بحیث نجد كل الإتفاقیات المسؤولیة المدن

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في المجال النووي، والإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للتلوث النفطي 

لخسائر ، تقر بالتعویض عن ا1996والإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة للمواد الضارة والخطرة 

  .المسجلة والتكالیف المادیة المتعلقة بتطهیر الأملاك الملوثة
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تضمنت تعاریف هذه النصوص الإتفاقیة للمسؤولیة المدنیة أن مفهومها للأضرار البیئیة، 

یشمل كذلك التدابیر الوقائیة، وحتى هذه الأخیرة، في حد ذاتها قد تؤدي إلى إحداث أضرار قد 

وصرحت الإتفاقیات المبرمة في التسعینات بأن فوات الكسب الناتج عن تكون بدنیة أو مالیة هذا 

  .الأضرار البیئیة یدخل ضمن الأضرار الناتجة عن التلوث البحري

  .وبالتالي فهي نوع من الأضرار القابلة للتعویض

  

  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع 
 النظام القانوني للمسؤولیة

  عن التلوث البحري
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  عن التلوث البحري للمسؤولیةالنظام القانوني . 4.2

عند توفر عناصر المسؤولیة عن التلوث، فبداهة یتبادر التساؤل عن الشخص الذي تنسب 

إلیه هذه المسؤولیة، فبینما تتعرض إحدى ناقلات البترول لحادث ما، وینتج عن ذلك، وقوع ضرر 

تلوث، لإقامة تلوث، فإن أول خطوة یخطوها المتضرر هي معرفة الشخص المسؤول عن هذا ال

  .الدعوى ضده، بهدف الحصول على تعویض عن الأضرار التي لحقت به

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن  1969هذا ما سنراه من خلال الموقف الذي تبنته إتفاقیة

المعدل لها، من هذا الإشكال القانوني، فهل وضعت المسؤولیة  1992التلوث النفطي، وبروتوكول 

  تق السفینة؟ أم على عاتق البضاعة المنقولة علیها؟عن التلوث على عا

1وإذا ترتبت هذه المسؤولیة على السفینة، فهل تنسب هذه المسؤولیة لمالكها أو لمجهزها؟
 

التي تواجه  - هذا في حالات حدوث التلوث، وهناك حالات تلوث أخرى كأن تطلب ناقلة البترول

یرتب ضررا  یقع حادثأثناء إجراء عملیة القطر مساعدة أو قطر بواسطة سفینة أخرى، و  - خطرا ما

فكیف كان موقف النصوص الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار  .على البیئة البحریة

  .،  تعبیر الأستاذ بزاز2الناجمة عن التلوث البحري، سواء نصوص الجیل الأول أو الثاني، حسب

  
                                                 

لال السفینة لحسابه بوصفه مالكها أو مستأجرا لها، والمجهز هو مستغل السفینة، المجهز هو من یقوم باستغ -  1
 .على أن یكون هذا الإستغلال لحسابه الخاص أي أنه هو الذي یتولى مشروع الإستغلال

والغالب أن المجهز هو مالك السفینة التي یتولى إستغلالها بنفسه، إلا أن لیس هناك إرتباط حتمي بین صفتي 
والمجهز، ففي بعض الحالات یختلف شخص مالك السفینة عن شخص المجهز كما في حالة إیجار السفینة  المالك

غیر مجهزة، إذ أن المستأجر هو الذي یستغل السفینة لحسابه مقابل أداء الأجرة إلى مؤجر السفینة، وهو بالتالي 
  .یتولى إعداد السفینة للرحلات، فیكتب وحده دون المالك وصف المجهز

-119المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ص  -موجز القانون البحري –هاني محمد دویدار . اجع در 
120.  

 .هي الإتفاقیات التي سبقت حادثة توري كانیون) 1(الجیل الأول  -  2
  .هي الإتفاقیات التي شرعت بعد حادثة توري كاینون) 2(الجیل الثاني      



189 
 

  المسؤول عن التلــوث. 1.4.2

لمسؤولین المحتملین في إلحاق الضرر بالبیئة البحریة، وكذا من أجل دفع عن تعدد ا

الحواجز التي قد تواجه طالبي التعویض، عمدت القواعد الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في 

المیدان النووي، أوفي میدان التلوث بالمواد النفطیة، أو التلوث بمواد ضارة أو خطرة إلى تحدید 

القانوني عن هذه الأضرار، من خلال تحدیدها لشخص معین لتحمل المسؤولیة للتعویض المسؤول 

عن الأضرار التي تلحق البیئة البحریة، والمصالح المرتبطة بها، وكذا إقرارها لمبدأ تركیز 

  .المسؤولیة، هذا ما سنراه بالتحلیل في المطلبین التالیین

  الشخص المعني بالمسؤولیة. 1.1.4.2

  .النصوص الإتفاقیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة على تحدید الشخص المقصود بالمسؤولیة إختلفت  

النصوص الإتفاقیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة بالأضرار  .1.1.1.4.2

  النوویة

عبء المسؤولیة على عاتق  1997وسنة  1963لقد وضعت كل من إتفاقیتي فینا لسنة 

یعتبر مشغل المنشأة، الشخص الذي تحدده السلطة العمومیة بكونه ، بحیث 1مشغل منشأة نوویة

  .مستغلا لهذه المنشأة

أما فیما یخص الملاحة البحریة، فإن الإتفاقیتین، تركزان المسؤولیة على مشغل المنشأة 

، ذلك بهدف ضمان وجود شخص یتحمل 2التي قدمت منها والمنشأة التي تستقبل هذه المواد

  .مسؤولیة الأضرار

                                                 
 .1963فینا لسنة من إتفاقیة  4المادة  -  1

  .1997من ملحق إتفاقیة فینا  3المادة  -      
  .1963من إتفاقیة فینا  2/1المادة  -  2
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المتعلقة بتشغیل السفن النوویة، على أن مشغل  1962كما تقضي إتفاقیة بروكسل لسنة 

  .1السفینة النوویة، یبقى مسؤولا عن كل ضرر ناتج عن حادث نووي

كما تضیف نفس المادة، على أن مسؤولیة مشغل السفینة، تبدأ إنطلاقا من التعهد بالوقود 

أو النفایات والفضلات المشعة إلى شخص آخر مسؤول  النووي، وتنتهي عند تسلیمه للوقود النووي

  . 2عن الأضرار النوویة التي تخلفها

النصوص الإتفاقیة المنظمة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة بالتلوث .2.1.1.4.2

  النفطي والكیماوي  

أثناء صیاغة النصوص الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المترتبة عن التلوث، حصل جدل 

واضیعي هذه النصوص، فیما یخص الشخص المعني بتركیز المسؤولة، وهما مالك كبیر بین 

أو مسؤولیة ) أي مالك السفینة(السفینة، ومالك البضاعة، أي هل یتعلق الأمر بمسؤولیة المجهز 

  الشاحن أي مالك الشحنة المنقولة؟

ت البترول فقد شهدت المفاوضات نزاعا بین فریق صناعة البترول المتمثل في ملاك ناقلا

ومستغلیها، وفریق الصناعة البترولیة، المتمثل في ملاك شحنات البترول المنقولة بحرا في أحواض 

  .3هذه الناقلات

فقد دافعت الدول المالكة للأساطیل التجاریة إلى إبعاد مسؤولیة التلوث عن مالك السفینة، 

  .المنقولةبحجة أن طبیعة التلوث ناتجة وملازمة للطبیعة الخطیرة للشحنة 

                                                 
 .1962من إتفاقیة بروكسل المتعلقة بتشغیل السفن النوویة  2/2المادة  -  1
 .1962من إتفاقیة بروكسل المتعلقة بتشغیل السفن النوویة  2/4المادة  -  2
  .175سابق، ص ع محمد الفقي، مرج. د -  3
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بالإضافة إلى أن مالك السفینة عادة لا تربطه أي علاقة بعملیة إستغلال السفینة، وعززوا 

، هو الذي یجب أن یتحمل تبعاتها، وفي میدان النقل 1موقفهم، بان الشخص الذي یخلق المخاطر

  .البحري، فإن الذي یخلق المخاطر لیس الناقل وإنما مالك الشحنة

لنصوص الإتفاقیة  المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث ومع ذلك فإن واضعي ا

البحري بالنفط ومواد أخرى خطیرة، إختاروا شخص مالك السفینة لتحمیله مسؤولیة التعویض، وذلك 

  :إعتمادا على فكرتین

أن الشخص المتعهد بحراسة البضاعة المنقولة بحرا، هو مالك السفینة لأن التلوث البحري : أولا

  2رتبط بالملاحة البحریة، فإذا لم تتعرض السفینة إلى حادث أثناء الملاحة، فلن یحدث أي تلوثم

  .وهو إعتبار نظري

إنها عملیة  یمكن إجمالها في أن المضرورین من التلوث هم أجانب عن العلاقات التعاقدیة  :ثانیا

أصابهم من ضرر، یرجع إلى الموجودة بین مختلف الأطراف المعنیة بعملیة نقل البترول، وأن ما 

  .3أن سفینة قد تسرب  منها الزیت، ومن ثم فهي ملزمة بتعویضهم عن هذا الضرر

بالإضافة إلى أن مالك السفینة هو الشخص الاكثر یسرا لتحدیده من طرف طالبي 

التعویض، في حین أن مالك الشحنة قد یتغیر أثناء نقلها، كما یمكن أن تودع ملكیتها بین عدة 

  .ین، سواء عند الرحلة أو عند وصولهامالك

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن  1969وفي الأخیر حسمت كل من إتفاقیتي بروكسل لسنة 

  1996، وكذا إتفاقیة لندن لسنة 1992أضرار التلوث البحري، والبروتوكول المعدل لها لسنة 

                                                 
وهذا تناقض مع معیار المسؤولیة الموضوعیة المعتمدة في التلوث البحري والتي تقضي بتحمیل تبعة المخاطر  -  1

 .للشخص الذي یخلقها
 .6191 9 سابقمرجع محمد الفقي، . د -  2
  .6195 9 نفس المرجع  -  3
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رة، حیث حملت المسؤولیة لمالك المتعلقة بالمسولیة المدنیة عن أضرار التلوث بمواد ضارة وخطی

السفینة، وقت وقوع الحادث المسبب للتلوث، كما نصت على حالة إستثنائیة، وهي حالة وقوع 

الحادث في فترات منفصلة أو متقطعة من الزمن، فإن الشخص الذي یتحمل عبء المسؤولیة هو 

  .1مالك السفینة عند وقوع أول حادث

، بمقتضى هاتین الإتفاقیتین، وفي حالة عدم وجود ویعتبر التسجیل هو معیار للملكیة

سجل، فیتحمل المسؤولیة، الشخص أو الأشخاص المسجلة بإسمهم السفینة أوفي حالة غیاب 

التسجیل، الشخص أو الأشخاص المسجلة بإسمهم السفینة أوفي حالة غیاب التسجیل، الشخص أو 

الإتفاقیة على الدولة، عندما تكون ، ویجوز تطبیق هذه النصوص 2الأشخاص المالكین للسفینة

السفینة في ملكیة الدولة، ومخصصة لأغراض تجاریة، بحیث یتم تشبیهها بسفینة عادیة، ذلك أن 

  . 19693مفردة شخص لها تعریف واسع حسب إتفاقیة 

   4وهو أمر عادي في القانون البحري، بشرط أن تتعهد الدولة بالتخلي عن الحصانة السیادیة

ا كانت طبیعة الشخص المسؤول، ومهما كان نوع الأضرار، ومبالغ التعویض، وعلیه فمهم

فإن المسؤولیة عن أضرار التلوث البحري، الصادر من السفن هي مسؤولیة خاصة، منظمة في 

  .إطار القانون الداخلي، ولكن على أساس المرجعیة الدولیة التي تحدد مضمونها الإتفاقیات الدولیة

اه المجتمع الدولي، لحل المسؤولیة عن أضرار التلوث البحري، على وهذا الحل الذي تبن

المستوى الوطني، كبدیل للمسؤولیة الدولیة للدول، لها نتائج منها قیام القانون الدولي بتولید القواعد 

  .المنظمة للمسؤولیة في هذا المیدان
                                                 

  .1969من إتفاقیة بروكسل لسنة  4المادة  -  1
  .المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض، مرجع سابق 1996اقیة لندن لسنة من إتف 8المادة    
 .، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي 1969من إتفاقیة  1/3المادة   -  2
  .، نفس المرجع1969من إتفاقیة  13/2المادة  -  3
  .، نفس المرجع1969من إتفاقیة  11/2المادة  -  4
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  )مفهوم التبعیة(تركیز المسؤولیة . 2.1.4.2

هذا المبحث وصلنا إلى أن المسؤولیة طبقا لهذه النصوص الإتفاقیة،  في المطلب الأول من     

تقع على عاتق مالك السفینة الملوثة، وعلیه فهل نجحت هذه النصوص في تركیز المسؤولیة على 

مالك السفینة؟ أي هل هذه النصوص تعني تركیز المسؤولیة على المالك تركیزا كاملا ومطلقا 

  لتعویض عن ضرر التلوث على أي شخص أخر؟بحیث لا یسمح بإقامة دعوى ا

  .مبدأ تركیز المسؤولیة .1.2.1.4.2

إن المتضررین من حوادث التلوث، یواجهون صعوبات حقیقیة في تحدید المتسبب في 

) 1والضرر الناتج) المتسبب في الضرر(أضرار التلوث، وكذا في إقامة علاقة سببیة بین تصرف 

لصعوبات تعود إلى عاملین أساسیین الأول ذا طابع عملي أن هذه ا "A.Kiss"ویضیف الفقیه 

  .والثاني قانوني

إن طبیعة البیئة البحریة، بخاصیتها المتحركة من ریاح، وتیارات بحریة وكذا  :بالنسبة للعامل الأول

الطبیعة المتحركة للسفن، فأمر طبیعي أن التلوث البحري، لا یعرف حدود قانونیة أو جغرافیة، لذا 

لتلوث العابر للحدود فغالبا ما تكون المسافة بین وقوع حادث التلوث وحصول الضرر وصف با

  .بمئات الأمیال

بالإضافة إلى وجود صعوبات أخرى بالنسبة لأثار التلوث، التي قد لا تظهر، إلا بعد مرور 

  .وقت طویل من وقوع الحادث، كحالات التلوث الإشعاعي

النقطة یكون الإشكال هو كثرة المتدخلین في أنشطة الملاحة في هذه  :أما بالنسبة للعامل الثاني

البحریة من جهة، وغیاب تنظیم خاص یحدد لشخص المسؤول عن التلوث فإن المتضررین یصعب 

                                                 
1 -Alexendre Kiss. "La réparation pour atteinte à l’environnement, op-cit . p 228 
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، وذلك لكثرة عددهم، فهل هو مالك السفینة؟ أو مستغلها؟ أو 1علیهم مواجهة المسؤول عن التلوث

  مستأجرها؟ أو صاحب الشحنة المنقولة؟

تركیز المسؤولة في النصوص الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة  .2.2.1.4.2

  المدنیة 

وبهدف مواجهة المسؤول عن التلوث البحري، وحمایة ضحایا هذا التلوث، وكذا كفالة 

حقوقهم في تعویض عن الأضرار التي لحقت بهم، نجد أن غالبیة النصوص الإتفاقیة المتعلقة 

یة عن أضرار النقل البحري بمختلف أنواعها، سواء فیما یخص التلوث بالمواد بالمسؤولیة المدن

النفطیة أو الكیماویة أو المواد الضارة، أو المیدان النووي، فنجدها تشابهت في إقرار مبدأ تركیز 

  .2المسؤولیة 

على أن النص على مبدأ تركیز المسؤولیة في هذه النصوص  "A.Kiss"ویوضح الفقیه 

، للفعل مصدر التلوث إلى شخص محدد مسبقا من قبل 3یؤدي إلى الإسناد التلقائي - ةالإتفاقی

  .تجنبا لمشاكل تحدید الشخص المتسبب في الضرر. الإتفاقیة

بالنصوص الإتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة عن الأضرار التي تلحق " البزاز"ویشید الأستاذ 

ها أجمعت على توجیه الأنظمة الوطنیة للدول البیئة البحریة، والمصالح المرتبطة بها، على أن

الأطراف، لاعتماد هذا الحل القاضي بإلزامیة تركیز المسؤولیة على شخص واحد، وذلك لتمكین 

                                                 
1 -Alexendre Kiss. "La réparation pour atteinte à l'environnement, op-cit . p 229. 

 1992من البروتوكول المعدل لها  4والمادة  1969من اتفاقیة بروكسل لسنة  3/1المادة  -  2
  .1996لندن من اتفاقیة  7/1المادة      
  .1992من اتفاقیة بروكسل  2/2المادة      
  .1963من اتفاقیة  2المادة      

3 -Alexendre Kiss. "La réparation pour atteinte à l'environnement . op-cit . p 233 
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ضحایا التلوث البحري من تحدید الجهة التي تكون موضوع الدعوى التي یرفعونها للمطالبة 

  .1د القبلي للملوثبالتعویض، إلا أن هذه الإتفاقیات إختلفت بشأن التحدی

وفي تقدیر هذا النظام یقول الأستاذ الفقي، أن المشرع الدولي، لم یستوعب الدرس الذي أراد 

فیما یتعلق بتركیز المسؤولیة في مالك السفینة، صحیح أنه  "Amoco cadiz"إعطاءه إیاه حادث 

ت، داخل نظام خطى خطوة كبیرة إلى الأمام، في سبیل حصر التعویض عن أضرار التلوث بالزی

الاتفاقیات الدولیة الخاصة به لكن تبقى قائمة إمكانیة ملاحقة المضرروین لأشخاص أخربن غیر 

  . 2المالك خارج حدود هذا النظام

  المسؤولیة المدنیة في النصوص الاتفاقیة الدولیةأساس وطبیعة . 2.4.2

الك السفینة، ومن لقد تحدد شخص المسؤول عن التلوث البحري، في النصوص الاتفاقیة بم

البدیهي أن نتساءل حول طبیعة مسؤولیة هذا المالك، وأساس الأخذ بها، فهل أساس المسؤولیة عن 

  التلوث بالزیت، یجب أن یكون الخطأ أم الضرر؟

كما أظهرت الحاجة إلى التقریب بین الأنظمة، القانونیة، وتوحید الأساس الذي تقوم علیه 

مجال، هذا ما إستجابت إلیه الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المسؤولیة المدنیة في هذا ال

  :المدنیة عن التلوث الصادر من سفن أو مصادر أخرى هذا ما سنناقشه في المطلبین التالیین 

  طبیعة المسؤولیة عن التلوث. 1.2.4.2

ة، تقوم المسؤولیة المدنیة تنقسم إلى قسمین أساسیین، مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیری

الأولى على الإخلال بإلتزام عقدي ، یختلف هذا الإلتزام بإختلاف ما إشتمل علیه العقد من 

إلتزامات، أما المسؤولیة التقصیریة تقوم على الإخلال بإلتزام قانوني واحد لا یتغیر، وهو عدم 

                                                 
 .368سابق، ص محمد البزاز، مرجع . د -  1
 .225سابق، ص الفقي، مرجع محمد . د -  2
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بل قیام المسؤولیة، إلحاق الضرر بالغیر، فالدائن والمدین في المسؤولیة الأولى كانا مرتبطین بعقد ق

، والمسؤولیة في المجال 1أما المسؤولیة الثانیة قبل قیامها فقد كان المدین أجنبیا عن شخص الدائن

، بحیث عندما تتعرض ناقلة بترولیة لحادث ما وینجم عن ذلك لبحري أكید أنها مسؤولیة تقصیریةا

تكن تربطه بالمضرور أیة  الحادث ضرر، فإن مالك السفینة المسؤول عن تعویض هذا الضرر لم

  .علاقة قانونیة

  المسؤولیة القائمة على فكرة الخطأ. 1.1.2.4.2

  :المسؤولیة القائمة على أساس الخطأ بما یلي 2إحتج أنصار

إن فكرة المسؤولیة بدون خطأ غریبة على القانون البحري بحیث أن لیس من الواضح أن نقل  -1 

رر إجراءات إستثنائیة، وتؤكد ذلك السوابق الدولیة في الزیت سائبا یولد خطرا إستثنائیا یب

  .  مجال النقل، والتي تشهد بأن إستخدام نظام المسؤولیة بدون خطأ أمر نادر جدا

من الظلم معاملة المضرورین من التلوث الذین تلحقهم أضرار مادیة معاملة أفضل من هؤلاء 

تقوم المسؤولیة في هذه الحالة الذي یؤدي نفس الحادث إلى وفاتهم أو إصابتهم، حیث 

  .الأخیرة إلا على أساس الخطأ

إن المسؤولیة بدون خطأ، تؤدي إلى التقاعس عن حث المجهز على إتخاذ الحیطة والحذر   -2

  .مما یؤدي إلى تفاقم خطر التلوث

عدم مقدرة سوق التأمین على الإستیعاب، في ظل المسؤولیة بدون خطأ بحیث یؤدي هذا  -3

لى حمایة عدد قلیل من المجهزین، بالإضافة إلى إنخفاض غطاء التأمین الذي النظام إ

                                                 
الوسیط في شرح القانون المدني، الجدید، نظریة الإلتزام، دار النشر للجامعات  -ق السنهوريعبد الرزا. د - 1

  .748المصریة،ص 
 ...الإتحاد السوفیتي سابقا -بریطانیا -الیابان: وهم الدول البحریة الكبرى مثل  -  2
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یستفید منه ملاك السفن، وذلك بسبب حدود سوق التأمین، كما ترتفع الأقساط لو كان 

  .1المجهز غیر مسؤول إلا في حالة الخطأ، مما یؤدي إلى زیادة ضخمة في أجرة الناقلات

  فكرة الضرر  المسؤولیة القائمة على. 2.1.2.4.2

لضمان حمایة فعالة لضحایا أضرار التلوث الذي تسببه السفن سواء التي تنقل أو تستعمل 

أقر القانون الإتفاقي المتعلق بالمسؤولیة المدنیة عن  .مواد خطرة، أو ضارةمواد نفطیة أو نوویة، أو 

ك للخطورة الإستثنائیة هذه الأضرار مبدأ المسؤولیة الموضوعیة، إستنادا إلى نظریة المخاطر، وذل

  .المترتبة عن إستعمال أو النقل البحري للمواد ذات الطبیعة الإشعاعیة أو النوویة

بحیث إذا  .كما كان لها الفصل في جعل مسؤولیة المتسبب في الضرر مسؤولیة موضوعیة

  .ة، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النووی1963لسنة  2رجعنا إلى إتفاقیة فیینا

المتعلقة بالتعویض  التكمیلي عن الأضرار النوویة نجدها  19973وكذا إتفاقیة فیینا لسنة 

، المتعلقة 1962قد أخذت بمبدأ المسؤولیة الموضوعیة، بالإضافة إلى إتفاقیة بروكسل لسنة 

بمسؤولیة مشغلي السفن النوویة، بحیث قضت هذه الإتفاقیة، بأن مشغل السفینة النوویة، یعد 

ولا مسؤولیة مطلقة عن الأضرار النوویة عندما یثبت أن هذه الأضرار قد وقعت نتیجة حادث مسؤ 

 .نووي، أو بقایا مشعة تتعلق بهذه السفینة

المتعلقة بالمسؤولیة  المدنیة عن الأضرار الناتجة  1969كما نصت إتفاقیة بروكسل لسنة 

ضرر أحدثه تلوث سبب تسرب أو عن التلوث النفطي، على مبدأ المسؤولیة الموضوعیة عن كل 

                                                 
 .233سابق، صالسید الفقي، مرجع . د -  1
 .1963من إتفاقیة فینا  2المادة  -  2
  .1997من إتفاقیة فینا  3لمادة ا -3
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، یعتبر 3/1وطبقا لنص المادة . 1تصریف للنفط، صادر عن سفن تنقل مواد نفطیة سائلة كحمولة

المالك مسؤولا عن ضرر التلوث الذي یحدث بسبب تسرب إلقاء الزیت من السفینة، وحتى ولو لم 

أن ضررا لحقه، وأن توجد  یكن إرتكب ثمة خطأ، فیكفي للمضرور أن یقیم من التلوث الدلیل على

  .علاقة سببیة ترتبط بین هذا الضرر والحادث

وما یلاحظ أن المسؤولیة المدنیة في القواعد العامة التقلیدیة تقوم على أساس الخطأ 

الواجب الإثبات، وهو ما یتطلب تكلیف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر، وهو أمر 

2تضرر أو یؤخر حقه في الحصول على تعویضعسیر في مجال التلوث مما یحرم الم
لذلك أحلت  

الإتفاقیة المسؤولیة الموضوعیة التي تقوم لمجرد وقوع الضرر محل المسؤولیة التقلیدیة المؤسسة 

 .على الخطأ وهذا الحل الذي لجأت إلیه الإتفاقیة یوفر حمایة فعالة للمتضررین

لقة بالتعویض عن الأضرار الناتجة عن ، المتع1996وأكدت هذا المبدأ إتفاقیة لندن لسنة 

  3النقل البحري لمواد خطیرة أو ضارة بحیث تقضي بأن مسؤولیة الملوث هي مسؤولیة موضوعیة

  .أي تقوم حتى في حالة غیاب الخطأ

وقد إختارت النصوص الإتفاقیة الدولیة هذا المبدأ للطابع الإستثنائي للأضرار الناجمة عن 

  .اد أو إستعمالها كوقود لتشغیل السفنالنقل البحري لهذه المو 

وعلیه فإن ضحایا التلوث الصادر عن السفن غیر مطالبین بإثبات خطأ الشخص المتسبب 

     في الضرر، بل یكفي تقدیم الدلیل عن العلاقة بین حادث التلوث والضرر الحاصل ویضیف 

تبر وضع مخالف للتقالید الأستاذ البزاز إلى أن عدم إشترط إثبات الخطأ من شخص الملوث، یع

                                                 
من البروتوكول المعدل لها، مع ملاحظة، أن هذه المادة لم تتعدل  4/1من الإتفاقیة والمادة  3/1المادة  - 1

  .1992ببروتوكول 
  2191 9 سابقمرجع مصطفى كمال طه، . د -  2
 المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض، مرجع سابق 1996من إتفاقیة  7/1المادة  -  3
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، وعلیه فإن إقرار هذه 1البحریة ویشكل إستثناءا، عن القواعد المعمول بها في میدان القانون البحري

النصوص الإتفاقیة لمبدأ المسؤولیة الموضوعیة للملوث، یجب إعتبارها قواعد دولیة نموذجیة، 

أجل توفیر حمایة قانونیة لحقوق  تشكل مرجعا لتشریعات الدول الأطراف في هذه الإتفاقیات، من

ورغم هذا النموذج الجدید، فإنه یبقى محدودا بحیث أرفقت هذه الإتفاقیات  .ضحایا التلوث البحري

مبدأ المسؤولیة الموضوعیة بمجموعة من حالات الإعفاء لمصالح إقتصادیة، هذا ما سنتناوله 

  .بالتحلیل في المطلب الثاني من هذا المبحث

  ت الإعفاء من المسؤولیةحالا. 2.2.4.2

یختلـــف إنعـــدام المسؤولیة عن الإعفاء منها، بحیث نعني بالإعفاء، الإقرار بوجود 

المسؤولیة إبتداءا، ولكن یمكن الإعفاء منها إذا توافرت ظروف معینة، تناولها القانون الدولي 

نیة عن التلوث الحالات التي ولقد حددت الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المد. 2الإتفاقي

یجوز فیها إعفاء الملوث من الخضوع إلى مبدأ المسؤولیة الموضوعیة، وهي الحالات التي قد تحرم 

المتضررین من الحصول على تعویض، كما تعد هذه الحالات بمثابة إستثناءات على مبدأ تركیز 

  .خطورة المادة الملوثة المسؤولیة في مالك السفینة، وهي حالات تتسع ویضیق نطاقها حسب

  أعمال الحرب. 1.2.2.4.2

، بأعمال الحرب كسبب من أسباب إعفاء المالك من 1969بروكسل لسنة  إتفاقیةأخذت 

المسؤولیة، بحیث نصت على أن مالك السفینة لا یعتبر مسؤولا عن تعویض ضرر التلوث إذا 

  .3"یة أو ثورةأو حرب أهل  أثبتت أن هذا الأخیر قد ینتج عن أعمال عدوانیة

                                                 
  .364ص مرجع سابق محمد البزاز، . د -  1
منشورات  -النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط - صلیحة علي صداقة. د - 2

 .349جامعة قان یونس، بنغازي، ص 
 .1969من إتفاقیة بروكسل  3و 3/2المادة   -  3
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وطبقا لهذا النص یجب أن توجد فعلا في حالة حرب، بحیث ینبغي على المالك عند 

تمسكه بهذه الحالة أن یثبت لیس فقط عمل الحرب ذاته وإنما أیضا أن هذا العمل یدخل في إطار 

ن الحالة العامة للحرب ولا یشترط أن تكون حالة الحرب دائمة، بل یكفي أن ینتج ضرر التلوث ع

أعمال عدوانیة منفردة أوعن ثورة، وعلیه تنطبق حالات الإعفاء على التخریب، القرصنة، أعمال 

  . 1الإرهاب، وكذلك حالات الفتن والمظاهرات التي تهدف إلى الإطاحة بحكومة ما

في   2المتعلقة بمسؤولیة مستغلي السفن النوویة 1962كما سبقتها إتفاقیة بروكسل لسنة 

  .التي تعفي الملوث من مسؤولیته ذكر هذه الحالات

المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض عن الأضرار  1996كما إستنسخت إتفاقیة لندن لسنة 

، بل وأضافت حالة جدیدة، 3الناتجة عن النقل البحري لمواد خطیرة أوضارة، نفس حالات الإعفاء

اعة، بعدم وفائه الإلتزام وهي إعفاء الملوث من المسؤولیة إذا ما قدم الدلیل عن خطأ مرسل البض

بالإخبار وفي هذه الحالة، تنقل المسؤولیة من المجهز إلى الشاحن، هذا ما یصعب مهمة ضحایا 

  .التلوث بالمواد الكیماویة في الحصول على التعویض 

  الظاهرة الطبیعیة . 2.2.2.4.2

 على وجوب إعفاء مالك السفینة من 1969من إتفاقیة بروكسل ) 3(نصت المادة 

المسؤولیة إذا نجح في إثبات أن ضرر التلوث قد نتج عن ظاهرة طبیعیة ذات طابع إستثنائي لا 

  .وهذه الحالة تعتبر أكثر تحدیدا من حالة القوة القاهرة والحادث الفجائي. 4یمكن تجنبها أو مقاومتها

                                                 
1 - C.Douay. L’indemnisation des dommages dus à la pollution par des hydro-carbures 
"DMF.33 année n°392 août 1981. p 456 

 .1962من إتفاقیة بروكسل  8المادة  -  2
 .1996من إتفاقیة مستغلي السفن النوویة  3من الإتفاقیة وكذا المادة  7/2المادة   -  3
 .1969من إتفاقیة بروكسل  3/2المادة  -  4
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ة، وتشترط هذه الحالة، أن یكون ضرر التلوث نتج عن ظاهرة طبیعیة دون تدخل قوة بشری

ومن شروط هذه الحالة  (Act of god)ویطلق علیها في القانون الأنجلوسكسوني القضاء والقدر، 

أن تبلغ درجة عالیة من الجسامة والخطورة، فالإتفاقیة تطلب من مالك السفینة لإعفائه من 

ها المسؤولیة، إثبات أن ضرر التلوث قد نتج عن ظاهرة طبیعیة، ذات طابع إستثنائي لا یمكن تجنب

أو دفعها، بحیث تكون هذه الظاهرة هي السبب الوحید في إحداث الضرر، والمسألة ترجع لتقدیر 

  .1القاضي المختص، طبقا للقانون الوطني

ویعتبر إستبعاد مسؤولیة المالك في هذه الحالة إلى أن الخطر الأساسي فیها هو خطر 

علق بمشكلة التعویض، عن الأضرار الطبیعة الذي لا دخل لأحد في إنشائه، وعلیه فإن الأمر یت

  .الناشئة عن الكوارث والتي تتحمل الدولة عادة أعباءها

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة النوویة  1963كما نصت إتفاقیة فیینا لسنة 

  .2عن الإعفاء من المسؤولیة في حالة كارثة طبیعیة ذات طابع إستثنائي

  للغیرالفعل العمدي . 3.2.2.4.2

وتعتبر هذه الحالة أحد أوجه الدفاع،التي یجوز لمالك السفینة التمسك بها للتخلص من 

  . 3، وكذا إتفاق توفالوب1969مسؤولیته طبقا لإتفاقیة بروكسل 

ضرر التلوث قد نتج عن عمل أو إمتناع عن عمل متعمد من جانب الغیر "بحیث یكون 

  ".بقصد إحداث ضرر

                                                 
1 - C.Douay : l’indemnisation des dommages dus a la pollution par les hydrocarbures 
.Op.cit , p456 et suite 

 .1963من إتفاقیة فیینا لسنة  4/3المادة  -  2
 .1969من إتفاقیة بروكسل  3/2المادة  -  3
  .من إتفاق توفالوب  IV (B)و (C)والبند   
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..." بنیة... عمل أو إمتناع عن عمل معتمد" لعمدي للفعل، والنص یؤكد على الجانب ا

  . 1فهذه الحالة تواجه أعمال سوء النیة والتخریب، وكذلك الأعمال الإرهابیة

ولكي یصلح أن یكون سببا لإعفاء مالك السفینة من المسؤولیة، یجب أن یكون الفعل 

  .المالك إثباته العمدي للغیر هو السبب الوحید لضرر التلوث، وهو ما یجب على

ویقصد بالغیر في الإتفاقیة، كافة الأشخاص الأخرین بإستثناء طاقم السفینة، تابعي المالك، 

بالإضافة إلى المستأجر المجهز، أو وكلائه، أي الأشخاص غیر التابعین، كالمسافرین مثلا، أو 

  .زوجات الطاقم یعدون من الغیر

، إنصراف نیة الغیر إلى إحداث ضرر 2وب، وكذا إتفاق توفال1969ولم تشترط إتفاقیة 

بحیث یكفي لإعفاء المالك من المسؤولیة بمجرد أن " نیة إحداث ضرر"التلوث، و إنما نص على 

یثبت أن ضرر التلوث، نتج عن فعل عمدي إرتكبه الغیر بنیة إحداث ضرر أیا كان، حتى ولوكان 

تفجیر في أحواض السفینة بغیة أقل جسامة من ضرر التلوث، كأن یقوم  هذا الغیر بإحداث 

إتلافها فقط، كما یكون مالك السفینة غیر مسؤولا بصورة مباشرة إما في حالة إن كان الضرر وقع 

 بصورة جزئیة أو كلیة بسبب عمل أو إمتناع المضرور إرتكبه بقصد إحداث ضرر بالبیئة البحریة

غیر بأن یعفیه من المسؤولیة بصورة فیستطیع مالك السفینة بإثبات هذا الخطأ المرتكب من طرف ال

  .3كلیة أو جزئیة

                                                 
 .252محمد السید الفقي، المرجع السابق،ص . د -  1
وهوعقد إتفاق إختیاري خاص بین  ملاك مستأجري الناقلات البترولیة بشأن المسؤولیة عن التلوث بالزیت،  - 2

 .وإستهدف هذا الإتفاق، خلق تعویض مباشر للمضررین بغض النظر عن وجود خطأ
  : ویطلق علیه باللغة الإنجلیزیة 

"The Tanker Owners voluntary Agreement concering liability for oil 
pollution"(Tovalop). 

هدى محمد راتب الحصري، المسؤولیة عن أضرار التلوث البحري بالمواد النفطیة دبلوم القانون الخاص، كلیة  -  3
 .586 0 2005الحقوق جامعة دمشق 
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ویكمن السبب في إعفاء مالك السفینة في هذه الحالة، في أنه لیس من العدالة، إدانته عن 

  .1خطأ غیر مهني

كما أن المشرع الدولي، أراد أن یعطي المضرور من التلوث، الفرصة في ملاحقة المتسبب 

  . صول منه على تعویضالحقیقي في وقوع ضرر التلوث والح

، نلاحظ أن هناك تشابه بین النصوص الإتفاقیة 2ومن خلال سرد حالات الإعفاء هذه

الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث الناجمة عن الملاحة البحریة، فیما یتعلق بإقرار مبدأ 

ء بعض الإختلافات المسؤولیة الموضوعیة للملوث مع إرفاقها بقائمة من حالات الإعفاء، مع بقا

  .قائمة 

بحیث نلاحظ أن أسباب الأعفاء من المسؤولیة في الإتفاقیة المتعلقة بالتلوث النفطي 

  .والمواد الخطیرة أكثر عددا من تلك الموجودة في المیدان النووي 

كما یلاحظ من خلال المقارنة بین المسؤولیة المدنیة في میدان الأضرار الناجمة عن 

ة أو النفطیة أو الكیماویة، أنه كلما كان النشاط یشكل مخاطر إستثنائیة ، إلا ونتج المصادر النووی

3عن ذلك تطبیق أوسع لنظام المسؤولیة الموضوعیة
بحیث تعتبر مخاطر المواد، النوویة على  )4( 

سلامة البیئة البحریة أكثر جسامة من مخاطر التلوث بالمواد النفطیة، باعتبار هذه الأخیرة طاقة 

حركة للسفن وبالنظر إلى حجمها الضخم في التجارة العالمیة وخصوصیتها فإنها تعتبر أكثر م

  .خطورة على سلامة البیئة البحریة من المواد الكیماویة، أو مواد أخرى

                                                 
1 - C.Douay: Op.cit p456. 

راجع  1990الصادر شهر أوت    OPAهناك حالات إعفاء أخرى مذكورة في قانون التلوث بالزیت الأمریكي  -  2
 .12جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت، المرجع السابق، ص . د
  .366محمد البزاز، ، مرجع سابق، ص . د -  3
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ولعل تفاوت هذه الخصوصیات ومدى خطورتها، على البیئة البحریة هي إلى تفسر مدى 

مسؤولیة الملوث في نصوص الاتفاقیات  الدولیة المتعلقة  تدرج صرامة القواعد المتعلقة بطبیعة

  .بالمسؤولیة المدنیة من أضرار التلوث البحري

   خاتمة الفصل

نخلص في هذا الفصل إلى أن الدول توصلت إلى تبني نظام إتفاقي لتنظیم المسؤولیة 

  .المدنیة في حالة التلوث الصادر من السفن

د من النصوص الإتفاقیة، التي تم إقرارها على وهذا النظام الإتفاقي یقوم على عد

نحوتدریجي، بحیث كانت صیاغة هذه النصوص تتم وفق حوادث التلوث البحري المتكررة، بدأت 

في بدایة عقد الستینات واتسمت هذه النصوص الإتفاقیة بالتنوع وذلك حسب نوع التلوث البحري 

  .الذي تنظمه

ضرار النوویة المرتبطة بنقل السفن لمواد ذریة، أو كالإتفاقیات المتعلقة بالتعویض عن الأ

إستعمال السفن للوقود النووي، وكذلك الإتفاقیات المتعلقة بالتلوث النفطي الناتج عن النقل البحري، 

والإتفاقیات التي صیغت في عقد التسعینات والمتعلقة بالتلوث الناجم عن النقل البحري لمواد ضارة 

المتعلقة بالتلوث الصادر عن وقود السفن، والتي سیتم  2001یرة لسنة وخطرة، والإتفاقیة الأخ

التعویض، في الفصل ......دراستها بالتفصیل، فیما یخص مسؤولیة مالك السفینة، وكذا تحدید 

  .المخصص لألیة التحمل الجماعي للتعویض

ث، إلا رغم تعدد هذه النصوص الإتفاقیة فیما یخص المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلو 

أنها تشكل نظاما قانونیا واحدا مع ظاهرة التلوث البحري ككل، بحیث نجد أن قطاع صناعة النفط 

مثلا أكثر تنظیما وهیكلة من قطاع الصناعات الكیماویة، هذا ما یفسر التدوین المرحلي للقواعد 

  .القانونیة المتعلقة بالتعویض عن أضرار التلوث البحري
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قیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة بالإیجابیة، وذلك من خلال وصفت هذه النصوص الإتفا

إرساء نظام قانوني دولي، یمنح للمتضررین من التلوث البحري الحصول على تعویض، خاصة لما 

منحت للدول، مهمة الإشراف على تطبیق هذه النصوص بالمقابل وصفت حالات الإعفاء التي 

ي میزتها، بإعتبارها حالات قد یتملص الملوث من جاءت بها هذه القواعد، من السلبیات الت

  .مسؤولیته

بالإضافة إلى تحدید سقف التعویض، ما یجعل التعویضات غیر كافیة، توصلنا في هذا 

الفصل إلى أن هذه الألیة تجعل مالك السفینة یتحمل عبء المسؤولیة عن التلوث، وهي مسؤولیة 

  .ؤولیة الموضوعیةتقوم على مبدأ تركیز المسؤولیة، ومبدأ المس

وهي مبادئ مستمدة من مبدأ حمایة البیئة البحریة وحمایة المصالح المرتبطة بها، وبالتالي 

  . هي نظام قانوني یجمع بین القانون الداخلي والقانون الدولي العام



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس 
آلیة التحمل الجماعي 
للتعویض عن الأضرار 

  المترتبة عن التلوث البحري
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  آلیة التحمل الجماعي للتعویض عن الأضرار المترتبة عن التلوث البحري . 5.2

أنشأ القانون الإتفاقي الدولي، آلیة جماعیة لتعویض ضحایا أضرار التلوث الصادر من 

السفن، إلى جانب آلیة المسؤولیة الفردیة التي تمت دراستها في الفصل الأول من هذا الباب، والتي 

ولیة عن أضرار التلوث على عاتق مالك السفینة الملوثة، وتطبیقا للقواعد التقلیدیة ألقت عبء المسؤ 

  .للمسؤولیة أن یضمن هذا المالك تعویض الأضرار التي تسبب فیها

والأصل أن یكون هذا التعویض الناشئ عن المسؤولیة عادة مساویا لقیمة الضرر، لكن 

قدرات المالك  المالیة، وحلا لهذه المشكلة، لجأ  ضخامة المبالغ التي یطالب بها المتضررون تفوق

المشرع الدولي إلى فكرة صندوق دولي، تنشؤه الصناعة البترولیة وتضمن به عدم مسؤولیتها عن 

ضرر التلوث، تعویض المضرورین، في الحدود التي یعجز فیها هؤلاء عن الحصول على تعویض 

إلى توزیع مخاطر التلوث، بین الصناعة  أي أن المشرع الدولي سعى .كاف من مالك السفینة

الملاحیة والصناعة البترولیة، تحقیقا لتوازن المصالح وفي نفس الوقت تعویض المضرورین من 

  .1(Désastre)التلوث، خاصة نوع التلوث الذي یوصف بالكارثة 

ي وتتسم هذه الألیة الجماعیة فیما یخص الأضرار النوویة بكونها ذات طبیعة قاعدیة تقتض

التدخل المباشر للدولة المعنیة، إلى مجموع الدول الأطراف، للتعویض عن الأضرار التي تترتب 

عن حادث نووي، ولا نجد مثیلا لهذا الحل إلا في النطاق الأوروبي، ولم یكتسب بعدا عالمیا إلا 

  .2، بعد إعتماد إتفاقیة فیینا بشأن التعویض التكمیلي عن الأضرار النوویة1997بعد سنة 

                                                 
كر محمد بوسلطان، التلوث البحري بالبترول، مداخلة له خلال ملتقى دولي حول تلوث البیئة، جامعة أبوب. د - 1

  .2003بلقاید، تلمسان، سنة 
هذا الشكل من التحمل الجماعي لتعویض الأضرار النوویة یجسد مثالا نادرا للتضامن الدولي في مواجهة  -

ویمتاز علاوة على ذلك بكونه یضاعف من ضمانات التعویض الممنوحة لضحایا هذه الأضرار، راجع ... المخاطر
   294.2هامش رقمو  390محمد البزاز ، المرجع السابق، ص 
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أما فیما یخص التلوث الناتج عن النفط وكذا التلوث الناتج عن المواد الكیماویة، فتتسم هذه الألیة 

الجماعیة، بكونها ذات طبیعة مؤسسیة، وذلك من خلال إتفاق الدول الأطراف، على إنشاء 

 والإشراف على مؤسسة دولیة تتولى تقدیم التعویض للمتضررین من التلوث الناتج عن الحوادث

  وإنطلاقا من هنا، فسوف نوزع هذا الفصل إلى المباحث التالیة  .التي تشهدها الملاحة البحریة

  الضمان الناشئ عن المسؤولیة :المبحث الأول

التركیز على الشكل المؤسسي لنظام التحمل الجماعي للتعویض عن أضرار                  :المبحث الثاني

  .عن أضرار التلوث التلوث البحري، أو الصندوق الدولي

  الصندوق الدولي للتعویض منظمة دولیة :المبحث الثالث

  .كیفیات أداء التعویضات بواسطة الصندوق :لمبحث الرابعا

  الضمان الناشئ عن المسؤولیة. 1.5.2

طبقا للقواعد العامة في القوانین الداخلیة، فإنه إذا توفرت عناصر المسؤولیة فإنه یجب 

عویض الضرر الناشئ عن فعله، وبالتالي یعتبر التعویض، الأثر الطبیعي على الشخص المسؤول ت

  .المترتب عن المسؤولیة

وتطبیقا لهذه القواعد، وباعتبار أن مالك السفینة هو المسؤول عن الأضرار المترتبة عن 

•ô المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث النفطي، وكذا بروتوك 1969التلوث وفقا لمعاهدة 

فإن تعویض هذه الأضرار یقع على  2001وإتفاقیة لندن لسنة  1996المعدل لها، وإتفاقیة  1992

أو على المستوى  (IMO)وهناك عدة إتفاقیات أخرى في إطار المنظمة البحریة الدولیة  .عاتقه

  .الجهوي كحوض البحر الأبیض

أصبح من المتفق علیه  وهذه الإتفاقیة تضع أسس المسؤولیة الدولیة في هذا الشأن، حیث

من المبادئ العامة في القانون الدولي، لحمایة المحیط  (polluter pays)الملوث یدفع :  أن مبدأ
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البحري، وهو أول سند للمسؤولیة والتعویض ومسؤولیة الملوث یمكن أن تحد عن طریق صنادیق 

  .التعویض والتأمینات

لتعویض الناشئ عن المسؤولیة التوازن وقد راعى المشرع الدولي أثناء صیاغته لأحكام ا

بین مصالح ملاك السفن، وكذا المضرورین من التلوث، بحیث نص على تحدید التعویض الملزم 

بأدائه المالك، عملا لمبدأ المسؤولیة المحدودة لمالك السفینة في القانون البحري، ومن جهة موازیة 

  .تلوث على تعویض مناسبأخرى وضع قواعد معینة لضمان حصول المضرورین من ال

المسؤولیة المحدودة لمالك : أولا وعلیه سندرس في هذا المبحث هذه الإشكالیة في المطلبین التالیین

  .ضمان المسؤولیة لمالك السفینة :وثانیا السفینة

  المسؤولیة المحدودة لمالك السفینة في مجال التلوث 1.1.5.2

ر من المبادئ الراسخة في مجال القانون البحري إن مبدأ تحدید مسؤولیة مالك السفینة، یعتب

ولا یختلف هذا الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة مالك السفینة، عن الأسس التي تقوم علیها 

  . 1المسؤولیة المدنیة طبقا للقواعد العلمیة

في هذا المبدأ أجاز المشرع البحري لمالك السفینة تحدید مسؤولیته بمبالغ معینة، خاصة 

ل التلوث بالزیت، مبررا ذلك لنظام المسؤولیة المأخوذة في هذا المجال، وهي المسؤولیة في مجا

) ناقلة البترول(بدون خطأ، أي المسؤولیة القائمة على أساس الضرر، فلا یمكن إلزام مالك السفینة 

   .2بتحمل مسؤولیة غیر محدودة بغض النظر عن أي خطأ صدر من جانبه

                                                 
مالك السفینة مسؤول شخصیا عن الاخطاء التي تقع منه، طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة ویعتبر مسؤولا  -  1

كذلك عن الأخطاء الصادرة عن الربان والتابعیین البحریین، وتعد مسؤلیة المتبوع عن أعمال تابعیة، خلال أوبسبب 
  .تأدیة وظائفهم

  .ة أمواله، وتعد هذه الأخیرة ضامنة للوفاء بدیونه أي مسؤولیة شخصیة غیر محدودةوتبسط مسؤولیته على كاف
، والتي تقضي بعدم جواز تمسك المالك بتحدید مسؤولیته، متى كان الحادث 1969من إتفاقیة  5/2المادة  - 2

  .المتسبب في الضرر قد نتج عن خطئه الشخصي
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تحدید المسؤولیة أساس لأي نظام للتأمین فأمام النتائج غیر  ومن جهة أخرى یعتبر مبدأ

  .المحدودة لأضرار التلوث، یصعب على شركات التأمین الموافقة على ضمان غیر محدود

فمن الضروري أن یكون التعویض محدودا بمبلغ یغطیه سوق التأمین هذا ما سندرسه في 

ة على مستوى المعاهدات والإتفاقیات المبرمة هذا المطلب مبینین أسس تحدید مسؤولیة مالك السفین

أما الفرع الثاني فسوف نخصصه لتبیان الشروط الواجبة  .في مجال التلوث في الفرع الأول

  .للإستفادة من تحدید المسؤولیة

  أسس تحدید المسؤولیة  .1.1.1.5.2

 Amoco)إن العجز المتعلق بحدود مبالغ التعویض، كشفت عنه بصورة واضحة كارثة 

cadiz.) 1978 رغم ما أثارته من قبلها حادثة ،(Torrey canyon)  من إهتمام  1967سنة

إعتقد من خلالها المجتمع الدولي أنها وضعت في  1969دولي، الذي تبلور في إبرام إتفاقیة 

  .إعتبارها عند تحدید التعویض، ضخامة الأضرار الناتجة عن هذه الحادثة

، بینت عدم تناسب مبالغ التعویض  (.Amoco cadiz)إلا أن كارثة غرق السفینة 

المنصوص علیها في الإتفاقیة مع ضخامة الأضرار الناجمة عنها، بحیث أصبحت هذه المبالغ لا 

تعكس المخاطر الحالیة، التي یتضمنها نقل البترول في العصر الحدیث، لذلك كان أساس المبادرة 

19921لبروتوكول 
  .كرة رفع حدود التعویض، هوف1969المعدل للإتفاقیة  

نصت على أن لمالك السفینة الحق في  1969من إتفاقیة  5/1بحیث نجد أن المادة 

عن كل طن من ) فرنك 2000(تحدید مسؤولیته طبقا لهذه الإتفاقیة بمبلغ إجمالي عن الحادث قدره 

  .2ملیون فرنك 210حمولة السفینة، بشرط أن لا یزید المبلغ على 

                                                 
 .1996ماي  30حیز النفاذ في  2992دخل بروتوكول  -  1
  : عند تحویلها للدولار تكون كما یلي 1969إن مبالغ تحدید المسؤولیة الواردة في إتفاقیة  -  2
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الحد الأقصى لمبلغ المسؤولیة  1969ن فرنك ذهب كان یمثل في سنة ملیو ) 210(ومبلغ 

طن وقد إنتقدت  105.000القابل للتأمین وهو یطابق الحد الأقصى للمسؤولیة بالنسبة لسفینة تزن 

  .5/1حدود التعویض هذه المنصوص علیها في المادة 

ملیون  210غ على أن المشرع الدولي لم یوفق في تحدید الحد الأقصى للتعویض بمبل

فرنك، هذا التحدید من شأنه حث المجهزین على تملك ناقلات بترول أكثر ضخامة وبالتالي تتسع 

  .أكثر مخاطر التلوث

وكذلك عیب على النص ضعف قیمة التحدید بذاتها إذا ما قورنت بجسامة الأضرار 

تجاوزه فكان  ضآلة حد التعویض الذي لا ینبغي 1(Amoco cadiz)وقد كشفت حادثة . المحتملة

لزاما على المشرع الدولي أن یعید النظر في حدود المبالغ التي تتناسب مع الأضرار التي یمكن أن 

هذا وتعددت مبررات تعدیل حدود التعویض المنصوص  .تحدث عن حوادث بحریة توصف بالكارثة

من القوة بالنسبة للمشرع الدولي، منها التضخم المالي الذي خفض  1969علیها في إتفاقیة 

                                                                                                                                               
  دولار  134.40= فرنك ذهب  2000 =  

  دولار  14.112ملیون فرنك ذهب تساوي  210     
  :یليأصبحت هذه المبالغ كما  1984وفي عام  

  دور تقریبا  132فرنك ذهب تساوي  2000    
  .287ص مرجع سابق ملیون دولار تقریبا راجع محمد الفقي  14.3= فرنك ذهب  210     
 500طن من المحروقات التي كانت على الناقلة، لوثت تقریبا  230000نجم عن هذا الحادث تسرب حوالي  - 1

  . الفــرنســـــــــــــــي (Bretagne)كلم من ساحـــل 
ملیون فرنك، هذا دون  500ملیون فرنك، وبلغ مقدار الأضرار حوالي  400فأنفقت فرنسا على هذا الحادث أنذاك 

حساب الأضرار التي لحقت بالمدن المتواجدة على الساحل، في حین تضمن صندوق التحدید لمالك السفینة طبقا 
  : فرنك فرنسي، راجع 777 7371 87  1969لإتفاقیة 

Comité Juridique de l'omi: La révision des conventions 1969- 1971. 
Journal de la marine marchande n°3248 Jeudi 18mars 1982 p605. 
- journal de la marine marchandes 1979 p 410.  
- Comité Juridique de l'omi, la révision des conventions 1969, 1971. 
Journal de la marine marchande n°248 jeudi 18 mars 1982, p602. 
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من %)  50(تمثل بصعوبة  1982الشرائیة لمبالغ التعویض، لدرجة أصبحت فیه هذه المبالغ سنة 

  . 1969القیمة التي كانت علیها عند تحدیدها سنة 

كذلك زیادة أحجام ناقلات البترول، ومن الطبیعي أن تعدل مبالغ التحدید وفق أحجام 

هیر والتي لیست بإمكان الدول النامیة رصد نفس الناقلات، بالإضافة إلى إرتفاع نفقات التط

  .الوسائل المتقدمة، التي یمكن أن تخصصها الدول الغنیة لمقاومة التلوث

كما كانت السفن الصغیرة من العوامل الملحة على ضرورة رفع حد التعویض، فطبقا 

ة صغیرة كلما ، یحسب حد التعویض على أساس حمولة السفینة، فكلما كانت السفین1969لإتفاقیة 

كان حد التعویض الذي یدفعه مالكها ضعیفا، في حین أن بإمكان هذه السفن أن تتسبب في إحداث 

  .أضرار جسیمة، لا تتناسب مع حجمها، هذا ما یؤثر سلبا على المضرورین من التلوث

بخصوص حدود مبالغ التعویض بین الصناعة  1984ولقد ثار خلاف كبیر أثناء مؤتمر 

والصناعة الملاحیة، وإنتهى هذا الخلاف إلى زیادة كبیرة في مبالغ التعویض في البترولیة 

، من خلال قیام نوادي الحمایة والتعویض بتسجیل عدة 1969المعدل لإتفاقیة  1992بروتوكول 

، فیما لو كانت حدود التعویض 1982إلى  1970حالات تسرب للزیت وقعت في الفترة ما بین 

  .1983لیها ومقدرة تكلفة كل حادث على أساس قیمة العملة سنة الجدیدة، قد إنطبقت ع

وعلى هذا الأساس وجدت أن حصة مجموع تكالیف التسرب بالزیت، التي یتحملها مالك 

على الأقل بعد تعدیل %  58، ثم بنسبة 1969بعد وضع إتفاقیة %  47السفینة، قد زادت بنسبة 

، تعدیل المادة 1992التي جاء بها بروتوكول  من أبرز التعدیلات1992الإتفاقیة ببروتوكول 

  : الخامسة، حیث دفعت نسبة التعویض على النحوالتالي

 3طن تكون مسؤولیة المالك 500بالنسبة للسفینة التي لا تزید حمولتها الإجمالیة عن  -

  ).ملیون دولار 8ة3حوالي (ملیون وحدة سحب خاصة 
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طن یكون المبلغ  140000و 5000لیة بین بالنسبة للسفینة التي تترواح حمولتها الإجما -

حوالي (وحدة سحب خاصة  420ملیون وحدة سحب خاصة زائد  3الذي یدفعه مالكها 

 .عن كل طن إضافي لتحدید مسؤولیته) دولار 538

طن تكون مسؤولیة مالك  140000بالنسبة جللسفینة التي تزید حمولتها الإجمالیة عن  -

1)ملیون طن 76.5(حسابیة  ملیون وحدة 59.7السفینة في حدود 
.  

، لرفع مبالغ التعویض كذلك وكان 2000أكتوبر سنة  18ثم عدلت الإتفاقیة مرة أخرى في 

 : ذلك كما یلي

طن یكون المبلغ الذي یحدد به  5000بالنسبة للسفینة التي لا تزید حمولتها الإجمالیة عن  -

  ).ملیون دولار 5.78حوالي (ملیون وحدة سحب خاصة  4.51المالك مسؤولیته، 

طن یكون المبلغ  140000و 5000بالنسبة للسفینة التي تترواح حمولتها الإجمالیة بین  -

وحدة سحب خاصة  631الذي یحدد به المالك مسؤولیته، نفس المبلغ الأول مع إضافة 

 .طن 5000عن كل طن زائد عن ) دولار 807حوالي (

طن یكون المبلغ الذي یحدد  140000ن بالنسبة للسفینة التي تزید حمولتها الإجمالیة ع -

 ).ملیون دولار 115(ملیون وحدة سحب خاصة  89.77به المالك مسؤولیته 

حالة تدخل فیها الصندوق الدولي للتعویض حتى وقت  19كما وجدت أیضا أنه من بین 

والذي تعدى بلا شك حدود  1980الذي وقع سنة  (Tanio)المؤتمر، حالة واحدة وهي حالة حادث 

 .19922روتوكول ب

                                                 
  .1969المعدل لإتفاقیة  1992المادة الخامسة من بروتوكول  -  1
 .302وص  293سابق، ص مرجع  - محمد الفقي .د -  2
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، نجد أن الولایات 1990أما فیما یخص تحدید المسؤولیة في قانون التلوث الأمریكي لسنة 

- 1992ببروتوكولات  1971و 1969المتحدة رغم دورها الرئیسي في المبادرة بتعدیل إتفاقیات 

 Exxon)بسبب تدني حدود التعویض المنصوص علیها في الإتفاقیتین وقد كان وقوع كارثة 

valdez)  كفیل بأن تسلك الولایات المتحدة طریقا خاصا بها یتمثل في قانون التلوث بالزیت

19901.  

وهذا القانون رغم صرامته مع شخص المسؤول، یجعل مسؤولیته عن التلوث موضوعیة، 

تقوم دون لزوم إسناد أي إهمال أو خطأ في جانبه، إلا أن القانون مع ذلك وضع حدودا قصوى 

 .لمالي الذي یلتزم به الشخص المسؤول، تجاه المضرورین من حوادث التلوث بالزیتللتعویض ا

فأقام المشرع الأمریكي نوعا من التوازن بین تقریر مبدأ المسؤولیة الموضوعیة وبین المبالغ 

  .2التعویضیة التي یلتزم بها الشخص المسؤول

حالة ناقلات الزیت بمبلغ ولقد حدد هذا القانون مبلغ التعویض عن نفقات التطهیر، في 

ملایین دولار بالنسبة إلى السفن  10دولار للطن من الحمولة الإجمالیة للسفینة ومبلغ قدره  1200

طن  3000طن، وملیوني دولار للسفن التي تبلغ حمولتها الإجمالیة 3000التي تزید حمولتها عن 

  .أو أقل

                                                 
ثورة في حمایة البیئة البحریة، بما   (Oil pollution Act of 1990) 1990لقد أحدث قانون التلوث بالزیت  - 1

أدى إلى وحدة تشریعیة كبیرة للقانون الأمریكي الخاص بمسائل أرساه من نظام متكامل لحمایة البیئة البحریة، فقد 
التلوث ، كما تضمن نظاما شاملا للإجراءات الكفیلة بمنع التلوث، وإجراءات أخرى لإزالة التلوث عند وقوعه، 
وقواعد صارمة خاصة بالمسؤولیة عن حدوث التلوث والتعویض عنه، قواعد عقابیة ضد المخالفین للأحكام 

علیها في القانون، بالإضافة إلى أنه قانون یتسم بالصفة الفدرالیة مما یجعله في منزلة أعلى من قوانین  المنصوص
  .الولایات المتحدة المختلفة

  .13ص مرجع سابق جلال وفاء محمدین . راجع د
   .F13 = مرجع سابق جلال وفاء محمدین، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث بالزیت،. د -2
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دولار عن الطن من الحمولة  200أما بالنسبة للسفن الأخرى، فتتحدد المسؤولیة بمبلغ 

   .1دولار أي المبلغین أعلى200.000الإجمالیة للسفینة أو بمبلغ مقداره 

  الإستفادة من تحدید المسؤولیة  .2.1.1.5.2

المعدل لها، منحت لمالك السفینة الحق في تحدید  1992وبروتوكول  1969إن إتفاقیة 

رطین، الأول وصفه الأستاذ محمد الفقي مسؤولیته، وممارسة هذا الحق یتوقف على وجوب ش

 1969وهو إنشاء المالك لصندوق یمثل مسؤولیته المنصوص علیه في إتفاقیة  22بالشرط الإیجابي

  .19923والبروتوكول المعدل لها 

أما الشرط السلبي، فهو غیاب عنصر الخطأ من : نستعرض لهذا الشرط في المطلب التالي

  .جانب مالك السفینة

على الخطأ الشخصي لمالك السفینة وطبقا لهذا  19694من إتفاقیة  5/2لمادة لقد نصت ا

النص فإن المشرع الدولي، یرفض منح مالك السفینة الحق في تحدید مسؤولیته، إذا كانت الواقعة 

  .المسببة للضرر التلوث فنشأت عن خطأ شخصي من جانبه

                                                 
  .Ï103 = سابق مرجعجلال وفاء محمدین ، . د -  1
 .314سابق، ص محمد الفقي، مرجع . د -  2
لرفع مبالغ التعویض، التي یتعین على مالك السفینة دفعها لتحدید  2000أكتوبر  18عدل البروتوكول في -  3

 .1992مقارنة مع بروتوكول   % 50مسؤولیته بنسبة تساوي 
لا یعطى مالك السفینة الحق في الإنتفاع بالتحدید " والتي تنص على  1969یة من إتفاق 5/2المادة  -  4

بنصه في المادة : وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري سار في نفس الإتجاه - المنصوص علیه في الفقرة الأولى
ادة إذا ما وقع إذا حصل التلوث نتیجة لخطأ شخصــي واقــع مــن المالك من هذه الم." من القانون البحري 122

  "الحادث نتیجة لخطأ شخصي من جانبه
  .فلا یمكن لهذا الأخیر التمسك بالتحدید المنصوص علیه في المادة السابقة= 

  .من نفس القانون 121- 120-119-118- 117: أنظر كذلك المواد 
متمم بالقانون رقم المعدل وال 1976أكتوبر  23الموافق لـ  1396شوال  29المؤرخ في  80- 76راجع الأمر رقم  -

  .المتضمن القانون البحري Ï=1998�=  25الموافق لـ  1419ربیع الأول  1المؤرخ في  98-05
  .47/1998ورقم  29/1977الجریدتین الرسمیتین رقم 
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طاقم غیر كفء، أوفي حالة وكذلك یعتبر المالك مرتكبا لخطأ شخصي في حالة إختیار 

وجود عیب في صیانة السفینة، أو عدم كفایة أفراد الطاقم، كما یثبت الخطأ الشخصي في جانب 

المالك في كل مرة یقع فیها خطأ لیس فقط من جانب رئیس الشركة المجهزة للسفینة، وكذلك من 

  .جانب أي موظف

رین، كاشفة أحیانا عن خطأ مالك وتعتبر أخطاء الربان أو الطاقم أو تابعي المالك الأخ

السفینة نفسه، بحیث تعتبر عدم إحترام الربان لقواعد السلامة مثلا، أحیانا، تنفیذا لأوامر صادرة من 

  .المالك

لا یجوز للمالك التمسك بتحدید "على أنه  1992من بروتوكول  6/2ونصت المادة 

ناشيء عن فعل أوإمتناع شخصي من مسؤولیته طبقا لهذه الإتفاقیة، إذا ثبت أن ضرر التلوث 

  ". جانبه تم بقصد إحداث ذلك الضرر، أو عن وعي بإحتمال أن هذا الضرر قد ینشأ ذلك

وما یلاحظ على هذا النص أن الفعل أو الإمتناع یجب أن یكون صادرا عن مالك السفینة 

أو الإمتناع صادرا شخصیا، وبالتالي لا یحرم المالك من الحق في تحدید مسؤولیته إذا كان الفعل 

   .1من أحد تابعیه

، فإنه نص على عدم إنطباق النص المتعلق 1990أما في قانون التلوث بالزیت الأمریكي 

بتحدید المسؤولیة، إذا كان السبب المباشر للحادث هو الإهمال الجسیم أو الخطأ الإرادي، أو 

ذي إرتكبه الشخص المسؤول أو وكیله أو مخالفة أیة تعلیمات فیدرالیة للسلامة أو لبناء السفینة، وال

تابعه أو شخص یعمل وفقا لعلاقة عادیة تربطه بالشخص المسؤول، إذا أهمل هذا الأخیر أو إمتنع 

                                                 
1 - Oil pollution act of 1990 Sec 1004 (c)  
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عن الإبلاغ عن الحادث أو كان یجب علیه العلم به لتقدیم أي تعاون، ومساعدة معقولة، تطلب 

  . 1منه رسمیا فیما یتعلق بأنشطة الإزالة

المشرع الأمریكي وسع من الحالات التي یفقد فیها الشخص المسؤول الحق في وعلیه فإن 

  .تحدید مسؤولیته

ولم یكتفي بالنص على حدود مرتفعة للتعویض، عن أضرار التلوث البحري وكذا تكالیف 

  .الإزالة، بل وسع الحالات التي یفقد فیها الشخص المسؤول حق تحدید مسؤولیته

مریكي المتعلق بالتلوث بالزیت، لم یكتف بالنص على حدود وفي الأخیر أن القانون الأ

مرتفعة للتعویض عن أضرار التلوث وتكالیف الإزالة، بل وسع كذلك من الحالات التي یفقد فیها 

 1969المسؤول الحق في تحدید مسؤولیته بغرض تجاوز الإنتقادات التي وجهت لإتفاقیة 

یة وتعدیلاتها على مبدأ المسؤولیة المحدودة لمالك السفینة والبروتوكول المعدل لها، كإعتماد الإتفاق

بدل المسؤولیة الكاملة، وإعتماد مبدأ المسؤولیة الموضوعیة لمالك السفینة، بدل مبدأ المسؤولیة 

  .القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات

 مسؤولیة مالك السفینة في الإتفاقیة الدولیة عن نقل المواد الخطرة. 2.1.5.2

  والضارة، والإتفاقیة الدولیة عن أضرار التلوث بوقود السفن

لا یعتبر النفط المادة الملوثة الوحیدة التي یتحمل مالك السفینة الأضرار المترتبة بفعله، 

إنما هناك مواد أخرى تشكل خطورة على الأشخاص والممتلكات والبیئة، ومع ذلك لم یضع لها 

تم إعتماد الإتفاقیة الدولیة المتعلقة  1996ماي  03 المشرع الدولي تنظیم خاص، إلا في

                                                 
   . 321سابق، ص ، مرجع يمحمد الفق.راجع د -1
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، وقد سبق 1بالمسؤولیة والتعویض عن الأضرار الناتجة عن نقل المواد الخطرة والضارة عبر البحر

 23/03/2001، وبعد هذا التاریخ وفي 1969وأن تطرقنا إلى بعض أحكامها مقارنة بإتفاقیة 

  .مسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفنأعتمدت الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بال

  (HNS)أحكام الإتفاقیة فیما یتعلق بمسؤولیة مالك السفینة .1.2.1.5.2

لقد حددت الإتفاقیة المواد الخطرة والضارة وهي الزیوت والسوائل الأخرى الموصوفة بأنها 

الأشیاء والمواد الخطرة والضارة  خطرة وضارة، والغازات الممیعة، والمواد السائلة القابلة للإشتعال،

والمؤذیة المنقولة في شكل حزم، والمواد الصلبة المحمولة بدون تحزیم، والموصوفة بأنها تحوي 

 .2مخاطر كیمیائیة، وبقایا المواد الخطرة والضارة من عملیات النقل السابقة

ة، والمنطقة الإقتصادیة وتشمل هذه الإتفاقیة أقالیم الدول الأطراف، بما فیها البحار الإقلیمی

  .الخالصة، أو ما یوازیها من مناطق

المعدل لها، بالإضافة إلى الأضرار  1992وبروتوكول  1969أي نفس مجالات إتفاقیة 

  .التي وقعت خارج هذه الحدود المذكورة

ویتحمل مالك السفینة هذه الأضرار، إذا وقعت بفعل مادة من المواد المذكورة في المادة 

وكانت هذه المواد منقولة على سفینته، یمكن له التخلص من هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت الأولى، 

أن الضرر الواقع قد حدث بفعل حربي، أو نتج عن قتال أو حرب أهلیة أو تمرد، أو لظاهرة 

  . 3طبیعیة لا یمكن تفادیها ولا مقاومتها، أو بسبب طرف ثالثا

                                                 
 Hazardous and noxious)وهي الحروفة الأولى للتسمیة الإنجلیزیة  (HNS)تفاقیة تعرف هذه الإتفاقیة بإ -1

substances convention)   
بموجب بروتوكول الذي تم إعتماده بالإجماع في مؤتمر دبلوماسي للمنظمة البحریة  2010وقد تم تعدیلها في أفریل 

   .الدولیة، وذلك لمشكلة عدم دخولها حیز النفاذ
  (HNS)من هذه الإتفاقیة  1ة الماد -  2
    .(HNS)من الإتفاقیة  09المادة  -  3



219 
 

السفینة، مسؤولیة محدودة حیث حددت مسؤولیته وقد جعلت هذه الإتفاقیة مسؤولیة مالك 

  : وفق ما یلي

طن یكون المبلغ الذي یحدد به  2000بالنسبة للسفینة التي لا تزید حمولتها الإجمالیة عن  - 

  ) .ملیون دولار 12.8حوالي (ملیون وحدة حسابیة  10المالك مسؤولیته هو

طن یكون المبلغ مثل  50000و 2000ن بالنسبة للسفینة التي تترواح حمولتها الإجمالیة بی - 

  .2000وحدة حسابیة عن كل طن زائد عن  1500السابق مع إضافة 

طن یكون المبلغ الإجمالي الذي  50000بالنسبة للسفن التي تزید عن حمولتها الإجمالیة عن  - 

وحدة حسابیة عن كل طن  360ملایین وحدة حسابیة مع إضافة  10یحدد به المالك مسؤولیته 

 128حوالي (ملیون وحدة حسابیة  100إلى أن یصل المبلغ الإجمالي إلى  50.000ئد عن زا

  ).ملیون دولار

  .وهو أقصى مبلغ تتحدد به مسؤولیة مالك السفینة وفق هذه الاتفاقیة

ولضمان توفر مالك السفینة التي تنقل مواد خطرة وضارة، على المبالغ الضروریة، ألزمت 

كما ألزمت أن تحمل كل سفینة ضمن وثائق سفرها شهادة تأمین وفق المالك باكتتاب تأمین، 

  .الشروط التي تقتضیها هذه الاتفاقیة

وقد أنشأت هذه الاتفاقیة، صندوقا للتعویض على غرار صندوق التعویض عن أضرار    

  .1992- 1971التلوث النفطي لسنة 

  1مسؤولیة مالك السفینةیلتزم هذا الصندوق بالتدخل لتعویض الضحایا في حالة عدم قیام 

ومسؤولیة الصندوق هي مسؤولیة محدودة كذلك أي أنه لا یلتزم بالتعویضات، إلا بعد أن یطلب من 

  .مالك السفینة دفع ما علیه من تعویضات

                                                 
  .وما یعدها من هده دراسة 198شروط تدخل هذا الصندوق وغیرها من الإجراءات، راجع ص  -  1
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الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث  .2.2.1.5.2

  ) 2001(بوقود السفن  لسنة 

، بلندن تحت إشراف المنظمة البحریة 2001مارس  23الإتفاقیة بتاریخ أبرمت هذه 

الدولیة، وجاءت هذه الإتفاقیة لسد الفراغ القانوني الذي كان یتعلق بمحاربة التلوث والتقلیل منه، 

حیث أن التلوث البحري لا یأتي من المواد البترولیة أو المواد الكیمائیة والغازیة الخطرة والضادة 

نما هناك حالات تلوث عدیدة یكون سببها الوقود الذي تستعمله السفن لسیرها وتشغیل فقط، وإ 

  محركاتها، ولم تكن هناك إتفاقیة تغطي هذا النوع من التلوث البحري

أدرج ضمن الزیوت التي تشملها تلك 1969المعدل لإتفاقیة  1992رغم أن بروتوكول 

ا فارغة، ولكن هذا الإدراج إقتصر على ناقلات النفط الإتفاقیة  ووقود ناقلات البترول أثناء عودته

لسد  2001فقط، ومن ثم بقیت كل أنواع السفن لا تخضع لأي تنظیم قانوني لذلك جاءت إتفاقیة 

 .هذا الفراغ

حددت إتفاقیة المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن، شخص المالك بأنه 

وهي بذلك  1لمجهزة، والقائم على إدارة السفینة وتشغیلهاالمالك المسجل ومستأجر السفینة غیر ا

  .تدخل في مفهوم المالك كل من مستأجر السفینة غیر المجهزة، والقائم بإدارة السفینة ومشغلها

یعني المالك المسجل الشخص أو الأشخاص ) أ"( وتوضح الإتفاقیة المالك المسجل بنصها،    

ي، في حالة عدم تسجیل السفینة الشخص أو الأشخاص الذین سجلت السفینة بأسمائهم أو یعن

الذین یملكون السفینة، ولكن إذا كانت السفینة مملوكة لدولة وتشغلها شركة مسجلة في تلك الدولة 

والإتفاقیة لا تنطبق على . 2"بوصفها مشغل السفینة، فإن المالك المسجل یعني عندئذ هذه الشركة

                                                 
 .، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن2001من إتفاقیة  1/3المادة  -  1
  .، نفس المرجع2001یة من إتفاق 1/4المادة  -  2
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سفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها و السفن الحربیة المساعدة، أوالالسفن الحربیة المملوكة للدولة، أ

  .1إحدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة في أغراض حكومیة غیر تجاریة

وعلیه فإن هذه الإتفاقیة أخذت بالمفهوم الموسع للمالك، لیشمل كذلك المستأجر، وأخذت 

، في حكم المحكمة في (ERIKA)قضیة هذه الإتفاقیة بهذا الموسع المالك، وذلك لما ألت إلیه 

  .مدى إمكانیة مساءلة أشخاص أخرین في حالة عدم مسؤولیة أو عجز مالك السفینة عن التعویض

عن الأضرار المترتبة عن وقود السفن الزیتي  2001ویتحمل المسؤولیة وفقا لإتفاقیة 

قود زیتي للسفینة موجود الشخص الذي یكون مالكا للسفینة وقت وقوع الحادثة والتي كان سببها و 

على متنها أو صادر عنها، شریطة أن تسند المسؤولیة، إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع 

  .2ذات منشأ واحد إلى مالك السفینة وقت حدوث أول هذه الوقائع

وإذا كان الحادث وقع بفعل أكثر من شخص فإن مسؤولیتهم عن الضرر تكون مسؤولیة 

  : هذه الإتفاقیة حالات إعفاء مالك السفینة من المسؤولیة إذا أثبت وحددت .3تضامنیة

أن الأضرار قد نجمت عن عمل من أعمال الحرب، أو القتال، أو الحرب الأهلیة، أو  -     

  .التمرد، أو بفعل ظاهرة طبیعیة ذات طابع إستثنائي وقاهر

  .ثالث بنیة إحداث الضرر أن الأضرار قد نجمت كلیا عن فعل أو تقصیر جاء به طرف -     

أن الأضرار قد نجمت كلیا عن إهمال أو تصرف خاطئ أخر صدر عن حكومة أو سلطة  -     

  .4أخرى مسؤولة عن صیانة الأضواء أو المساعدات الملاحیة الأخرى

                                                 
  .سابق ، مرجع2001من إتفاقیة  4/2المادة  -  1
  .، نفس المرجع2001من إتفاقیة  3/1المادة  -  2
  .من القانون البحري الجزائري 120نفس الحكم الذي إعتمدته المادة  وهو 2001من إتفاقیة  3/2المادة  -  3
من القانون البحري  118فاء المذكورة في نص المادة ، وهي نفس حالات الإع 2001من إتفاقیة  3/3المادة  -  4

 .الجزائري
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ویعفى مالك السفینة كلیا أو جزئیا من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر نتج بفعل مقصود من 

  .1، أو نتج عن إهمال ذلك الشخصالمتضرر نفسه

 1969كما جاء في هذه الإتفاقیة أنها لا تنطبق على أضرار التلوث التي عرفتها إتفاقیة   

المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، حتى ولو كان المتضرر لم یحصل على تعویض بموجب تلك 

   .2الإتفاقیة

تحدید مسؤولیته بموجبها، فإنه جاء أما فیما یخص المبالغ التي یمكن لمالك السفینة المعنیة   

لیس في هذه الإتفاقیة ما یؤثر على حق مالك السفینة "من الإتفاقیة أنه  6في نص المادة 

والشخص أو الأشخاص الذین یوفرون التأمین أو ضمان مالي أخر في الحد من مسؤولیتهم 

لیة عن المطالبات بموجب أي نظام وطني أو دولي واجب الإنطباق مثل إتفاقیة حدود المسؤو 

  ".بصیغتها المعدلة 1976البحریة لعام 

وعلیه فإن هذه المادة لم تحدد مبالغ لمسؤولیة مالك السفینة بل تركت له إختیار النظام   

القانوني المناسب لیحدد مسؤولیته، على النظام المختار ومن بین الأنظمة التي یمكن لمالك السفینة 

  . 3ود المسؤولیة عن المطالبات البحریةلحد 1976إختیارها هي إتفاقیة 

، حدود المسؤولیة 1996بعد تعدیلها ببروتوكول ) 1976إتفاقیة (وقد حددت هذه الإتفاقیة   

  : وفق ما یلي

                                                 
  .من القانون البحري الجزائري119ونفس الحكم الذي قضت به المادة  2001من إتفاقیة  3/4المادة  -  1
  .2001من إتفاقیة  4/1المادة  -  2
وعدلت ببروتوكول  1986مبر ودخلت حیز التنفیذ في أول دیس 1976نوفمبر  19أبرمت هذه الإتفاقیة یتاریخ  - 3

  .2004، ودخل حیز النفاذ في سنة 1996في سنة 
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بالنسبة للمطالبات المتعلقة بفقدان الحیاة أو الأضرار الجسمانیة وبالنسبة للسفن التي لا تزید  - 

ملیون وحدة  2ذي یحدد به مالك السفینة مسؤولیته هوطن یكون المبلغ ال 2000حولتها عن 

  ) .ملیون دولار 3.17حوالي (حسابیة 

  .طن 2000وكذلك تضاف مبالغ تقابل كل طن زائد عن   

 2000وبالنسبة للمطالبات المتعلقة بالأضرار المادیة، بالنسبة للسفن التي لا تزید حمولتها عن  - 

وإذا زاد حجم السفینة ) ملیون دولار 1.586حوالي ( ملیون وحدة حسابیة 1طن یكون المبلغ هو

  .2000عن ذلك یضاف مبلغ محدد یقابل لكل طن زائد عن 

، لم تنشئ صندوقا للتعویض كما سبق وأن رأینا 2001وما یجب الإشارة إلیه أن إتفاقیة 

  .(HNS)في إتفاقیة المسؤولیة المدنیة وإتفاقیة المواد الخطرة والضارة 

طن، أن یكتسب تأمینا أو  1000على مالك السفینة التي تزید حمولتها عن لكنها إشتطرت 

ضمانا مالیا أخر لتغطیة مسؤولیته عن أضرار التلوث بمبلغ یعادل حدود المسؤولیة المقررة، 

بموجب نظام حدود المسؤولیة الوطني أو الدولي، واجب الإنطباق على ألا یتجاوز المبلغ المحسوب 

المسؤولیة الوطني أو الدولي واجب التطبیق بشرط ألا یتجاوز المبلغ المحدد وفقا  وفقا لإتفاقیة حدود

  .1996بعد تعدیلها سنة  1976عن المطالبات البحریة لسنة  1لإتفاقیة حدود المسؤولیة

  ضمان المسؤولیة المحدودة. 3.1.5.2

لتلـوث بالزیـت عند تحدید المشرع الدولي لمسؤولیة مالك السفینة عن الأضرار الناجمة عـن ا

بمبلــغ معـــین، كـــان لزامـــا علیـــه أن یكفـــل حمایـــة المضـــرورین مـــن التلـــوث مـــن حـــالات إعســـار مالـــك 

المتعلقــة  1969الســفینة ویضــمن لهــم التعــویض عــن الأضــرار التــي تكبــدوها، لهــذا نجــد أن إتفاقیــة 

طلبـت مـن  المعـدل لهـا، أنهـا 1992بالمسؤولیة المدنیة عن أضـرار التلـوث النفطـي وكـذا بروتوكـول 
                                                 

 .، المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن، مرجع سابق2001من إتفاقیة  7المادة  -  1
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مالك السفینة إنشاء صندوق یمثل حد مسؤولیته بالإضافة إلى التأمین الإجبـاري وهـذا الأخیـر یعتبـر 

  .ضمان مالي أخر، هذا ما سنتعرض له في هذا المطلب مفصلا في الفرعین التالیین

  صندوق التحدید لمسؤولیة مالك السفینة. 1.3.1.5.2

، یعــد أمــرا إلزامیــا، 19691مــن إتفاقیــة  5/3ة إن إنشــاء صــندوق التحدیــد طبقــا لــنص المــاد

بحیث أن مالك السفینة إذ أراد الإستفادة من الحق في تحدید مسـؤولیته طبقـا للإتفاقیـة، علیـه بإنشـاء 

  .صندوق للتحدید

فــإذا تعرضــت مــثلا ناقلــة بتــرول لحــادث بحــري، تنشــأ مســؤولیة مالــك الناقلــة عــن تعــویض الضــرر، 

التلــوث علــى التعــویض، إشــترط المشــرع الــدولي، إنشــاء صــندوق  وضــمان لحصــول المضــرورین مــن

  .التحدید وعلق إستفادة المالك من الحق في التحدید، بوجوب تحقق صندوق التحدید

  .  الخاصة بتحدید المسؤولیة في مجال الدیون البحریة 1976أما إتفاقیة 

الإســتفادة مــن الحــق فــي  ســمحت لكــل دولــة متعاقــدة بــأن تــنص فــي تشــریعاتها الوطنیــة، علــى تعلیــق

  .، رغم إجازتها الصریحة التمسك بتحدید المسؤولیة، حتى ولولم ینشأ صندوق التحدید2التحدید

" مـــن القــانون البحـــري علـــى أن  123وفــي هـــذا الســـیاق نــص المشـــرع الجزائـــري فــي المـــادة 

 یفـوق أعـلاه، یجـب علـى المالـك أن یخصـص مـا لا 121للحصول علـى التحدیـد المبـین فـي المـادة 

                                                 
ولى من للإستفادة من التحدید المنصوص علیه في الفقرة الأ" نصت على أن  1969من إتفاقیة  5/3المادة  - 1

هذه المادة، یجب على المالك، إنشاء صندوق یبلغ حد مسؤولیته لدى المحكمة أوأي سلطة أخرى مختصة في 
، ویمكن إنشاء الصندوق إما بإیداع المبلغ أوبتقدیم 9إحدى الدول المتعاقدة التي تقام فیها الدعوى بمقتضى المادة 
المتعاقدة التي أنشئ الصندوق على إقلیمها وتعتبره ضمان بنكي أوأي ضمان أخر یكون مقبولا بموجب الدولة 

  ".المحكمة أوالسلطة الأخرى المختصة كافیا
  .  المتعلقة بـ بتحدید المسؤولیة في مجال الدیون البحریة 1976من إتفاقیة  10/3المادة  -  2
الحد الأقصى للمسؤولیة  هذه الإتفاقیة ربطت الزیادة في حدود المسؤولیة بالزیادة في حمولة السفینة، أي تركت -

  .1969مفتوحا تبعا لحمولة السفینة،وذلك على عكس إتفاقیة 
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حـــد مســـؤولیته لـــدى المحكمـــة المختصـــة التـــي ترفـــع أمامهـــا دعـــوى تعـــویض الأضـــرار الناتجـــة عـــن 

  .التلوث

ویمكن تخصیص هذا المال إمـا عـن طریـق إیـداع المبلـغ، وإمـا بتقـدیم كفالـة مصـرفیة تعتبـر 

  . 1"كافیة من قبل المحكمة المختصة

المتعلقــة بالمســؤولیة  1969ة المعــدل لإتفاقیــ 1992مــن بروتوكــول  6/3كمــا نصــت المــادة 

للإســتفادة مــن التحدیــد المنصــوص علیــه فــي الفقــرة " المدنیــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي، علــى أنــه 

  ...".الأولى من هذه المادة، یجب على مالك السفینة إنشاء صندوق یبلغ حد مسؤولیته

ســتفادة للإ" منــه علــى أن  6/3بحیــث نصــت المــادة  1992وتعــدل هــذا الوضــع ببروتوكــول 

من التحدید المنصوص علیه في الفقرة الأولى من هذه المادة یجب على المالك إنشاء صندوق یبلـغ 

حد مسؤولیته لـدى المحكمـة أو أي سـلطة أخـرى مختصـة فـي إحـدى الـدول المتعاقـدة التـي تقـام فیهـا 

صـة أخـرى الدعوى بموجب المادة التاسعة، أو إذا لم تقـم أي دعـوى، لـدى أي محكمـة أو سـلطة مخت

  ..."في إحدى الدول المتعاقدة التي یمكن أن تقام فیها دعوى بمقتضى المادة التاسعة

وینشأ صندوق التحدید إمـا بإیـداع مبلـغ التحدیـد ذاتـه أو تقـدیم ضـمان بنكـي، أو أي ضـمان 

یجیــزه تشــریع الدولـــة المتعاقــدة التــي أنشــيء الصـــندوق علــى إقلیمهــا ویقــدر كفایتـــه  -مقبــول –أخــر 

  . 2طة المحكمة أو أي سلطة أخرى مختصةبواس

وكذا البروتوكـول المعـدل،  1969ومن بین الأثار المترتبة عن إنشاء الصندوق، في إتفاقیة 

عنــدما ینشــئ المالــك بعــد الحــادث، صــندوقا تطبیقــا "مــن الإتفاقیــة علــى أنــه ) 6(فقــد نصــت المــادة 

  : ویملك الحق في تحدید مسؤولیته) 5(للمادة 

                                                 
  .سابقمرجع  - یتضمن القانون البحري 5- 98المعدل والمتمم بالقانون  80- 76الأمر رقم  -  1
  . 1969من إتفاقیة  5/3المادة  -  2
        .فس المرجعمن القانون البحري، ن 123المادة  -.1992من بروتوكول  6/3المادة  -
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لأي شــخص لــه مطالبــة عــن ضــرر التلــوث النــاجم عــن هــذا الحــادث أن یمــارس أي غیــر مخــول  -

  .حق ضد أي ممتلكات أخرى للمالك بالنسبة لمثل هذه المطالبة

تـأمر المحكمـة أو أي ســلطة مختصـة لأي دولــة متعاقـدة بـالإفراج عــن أي سـفینة أو أي ممتلكــات  -

التلــوث الناشــيء عــن هــذا الحــادث،  تخــص المالــك، والتــي ســبق إیقافهــا نتیجــة المطالبــة عــن ضــرر

 .وبالمثل یجب أن تفرج عن أي كفالة أو أي ضمان أخر، یقدم لتفادي مثل هذا الإیقاف

ومــع ذلــك یطبــق كــل مــا ســبق فقــط إذا تقــدم الطالــب للمحكمــة المــودع لــدیها الصــندوق وكــان هــذا  -

  "الصندوق موجودا فعلا بالنسبة لمطالبته

، المصـدر الوحیـد للوفـاء 1969علـى إنشـاء صـندوق تحدیـد  وطبقا لهذا الـنص، فإنـه یترتـب

بطلبــات التعــویض بواســطة عــن أضــرار التلــوث طبقــا للإتفاقیــة، كمــا لا یمــارس الحــق فــي التعــویض 

أمـــا الأثـــر الثـــاني فیتمثـــل فـــي وجـــوب قیـــام محكمـــة الدولـــة  1علـــى أمـــوال أو ممتلكـــات أخـــرى للمالـــك

مـال أخـر یخـص المالـك والـذي سـبق أن تـم إجـراؤه، بعـد  المتعاقدة، برفع الحجز علـى السـفینة أو أي

رفـع الـدعوى عــن ضـرر التلــوث طبقـا للإتفاقیــة، وكـذلك الإفـراج عــن أي كفالـة أو ضــمان أخـر ســبق 

  .2إیداعه لتفادي هذا الحجز

مــن إتفاقیــة  5/4أمــا فیمــا یخــص كیفیــة توزیــع حصــیلة صــندوق التحدیــد، فقــد نصــت المــادة 

  ".دوق بین الدائنین یتم تناسبا مع مبلغ الدیون المحددة في طلباتهمتوزیع الصن"على أن  1969

وطبقــا لهــذا الــنص، یكــون ســداد الــدیون الناشــئة عــن التلــوث، بــدون تمییــز ســواء متخــذي الإجــراءات 

  .الوقائیة ببعضهم البعض أو بین دیون الإجراءات الوقائیة، ودیون أضرار التلوث في حد ذاتها

                                                 
 .سابقأ القانون البحري مرجع / 129 وقد نص المشرع الجزائري، على نص مشابه راجع المادة -  1
 .سابقمرجع ب القانون البحري، / 129نفس الإجراء إنتهجه المشرع الجزائري، راجع المادة  -  2
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تكمن فـي حـث المنفـذین علـى إتخـاذ إجـراءات الحـد مـن التلـوث فالدولـة وحـدها وخلفیة المساواة هاته 

هــي القــادرة علــى تحمــل مســؤولیة إتخــاذ الإجــراءات الوقائیــة وعملیــات التطهیــر، فــي مقاومــة كــوارث 

  .التلوث

كذلك إذا أثبت المالك، أو أي شـخص أخـر، أمـام المحكمـة أو السـلطة المختصـة فـي الدولـة 

لتحدید على إقلیمها، إمكانیة إلزامـه بـدفع تعـویض عـن ضـرر التلـوث بعـد توزیـع التي تنشأ صندوق ا

الصندوق على نحو یمنحه الحق في الجدول إذا كان قد قام بهذا الدفع قبل التوزیع، یجـوز للمحكمـة 

  .1أو للسلطة المختصة الإحتفاظ بمبلغ كاف یسمح بالوفاء لذوي المصلحة في وقت لاحق

  أمین الإجباري ضرورة الت. 2.3.1.5.2

علــى مالــك الســفینة المســؤول عــن التلــوث، إلتزامــا بتقــدیم  1969لقــد فــرض واضــعي إتفاقیــة 

تأمین أو ضمان مـالي أخـر، كمـا نظمـوا الرقابـة علـى تنفیـذ هـذا الإلتـزام وسـمحوا للمضـرورین بإقامـة 

  .الضامندعوى مباشرة ضد المؤمن أو 

  .لنظام التأمین  1969یة هذه هي القواعد الثلاثة التي تضمنتها إتفاق

ـــة الســـفینة مـــن الزیـــت المنقـــول فعـــلا كبضـــاعة نصـــت المـــادة  :أولا ـــأمین بحمول ـــاط الت مـــن  7/1إرتب

یتطلــب مــن مالــك الســفینة المســجلة فــي الــدول المتعاقــدة والتــي تحمــل أكثــر مــن "الإتفاقیــة علــى أنــه 

ضمان بنك أو شهادة  طن زیت سائبة كبضاعة، الإحتفاظ بتأمین أو ضمان مالي آخر مثل 2000

مقدمــة مــن مؤسســة دولیــة للتعــویض طبقــا للمبــالغ المحــددة، بتطبیــق حــدود المســؤولیة الموضــحة فــي 

لتغطیة مسؤولیته عن ضرر التلوث بموجب هذه الإتفاقیة وعلیه فإن واجـب التـأمین یقـع  5/1المادة 

حـین هنـاك أضـرار طـن مـن الزیـت، فـي ) 2000(فقط على عاتق ملاك السفن التي تنقل أكثـر مـن 
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 2000(وبتحدید هذه الكمیة  .توصف بالكارثة یمكن أن تحدث عن تسرب كمیات ضئیلة من الزیت

  .تستثنى السفن الصغیرة، وسفن البضائع التي تحمل كمیات من الزیت) طن

إلا أن إعفــاء الســفن الصــغیرة إنمــا یتعلــق فقــط بالتــأمین مــن المســؤولیة لا بالمســؤولیة ذاتهــا، 

طن من الزیت معفیین من الإلتزام بتقدیم تأمین طبقـا  2000ك السفن التي تنقل أقل من أي أن ملا

  .  1للإتفاقیة، فهم مسؤولون عن تعویض أي ضرر تلوث یتسبب فیه الزیت الذي یتسرب من سفنهم

یلتزم "من القانون البحري على أنه  130وفي هذا السیاق خص المشرع الجزائري في المادة 

طــن مــن الوقــود بــدون ترتیــب كحمولــة، بإنشــاء تــأمین أو  2000التــي تنقــل أكثــر مــن  مالــك الســفینة

كفالـة مالیــة مثـل ضــمان مصـرفي أو شــهادة صــادرة عـن صــندوق دولـي للتعــویض بمبلـغ یحــدد طبقــا 

أعــلاه، لتغطیــة مســؤولیته عــن ضــرر التلــوث  121لحــدود المســؤولیة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

والضـمان المـالي الأخـر المتمثـل فـي ضـمان بنكـي أو شـهادة صـادرة مـن  ".طبقا لأحكام هـذا الفصـل

  . 2صندوق دولي للتعویض لا ینطبق إلا على الشركات الدولیة الكبرى التي تملك أصولا ضخمة

  .رقابة الدولة على إحترام وتنفیذ هذا الإلتزام :ثانیا 

ینة بعد تأكدها مـن أن وتتضح هذه الرقابة من خلال قیام السلطة المختصة في تسجیل السف

مـن الإتفاقیـة قـد تـم الإلتـزام بهـا، شـهادة تـأمین أو ضـمان مـالي، مطابقـة لنمــوذج  7/1شـروط المـادة 

  .3ملحق بالإتفاقیة وتفید أن هذا التأمین أو الضمان المالي نافذ وفقا لأحكامها

فینة وهــذه هــذه الشــهادة التــي تتضــمن علــى عــدد مــن البیانــات فیمــا یخــص المالــك والمــؤمن والســ

  : البیانات هي 
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  .إسم السفینة ومیناء التسجیل -

 .إسم ومكان العمل الأساسي للمالك -

 .نوع الضمان -

إســـم ومكـــان العمـــل الأساســـي للمـــؤمن والضـــمان، وإذا أمكـــن مكـــان العمـــل الـــذي صـــدر فیـــه  -

 .التأمین أو الضمان

للمضـــرورین یمكـــن  19691أمـــا فیمـــا یخـــص الرجـــوع بالـــدعوى المباشـــرة، فإنـــه وفـــق إتفاقیـــة 

إستعمال الـدعوى المباشـرة ضـد المـؤمن أو الشـخص الأخـر الـذي قـدم ضـمانا مالیـا لمسـؤولیة المالـك 

ـــوث، كمـــا یعطـــي الحـــق للمـــؤمن أو الضـــامن، فـــي تحدیـــد مســـؤولیته بـــذات المبـــالغ  عـــن ضـــرر التل

ي المنصوص علیها بالنسبة لمالك السفینة، كما یمكنـه التمسـك بحقـه حتـى فـي حالـة الخطـأ الشخصـ

  .لمالك السفینة المؤمن له

وفــي الحالــة التــي یثبــت فیهـــا إرتكــاب المالــك خطــأ شخصـــیا، فــإن المضــرورین مــن التلـــوث 

مـن الإتفاقیـة، والتـي  5/1یجوز لهم الرجوع مباشرة على المؤمن في حدود المبالغ الـواردة فـي المـادة 

  .  2یحتویها صندوق التحدید الذي ینشئه المؤمن من بعد وقوع الحادث

المعـدل للإتفاقیـة علـى أن  1992وفیما یخص تسـلیم شـهادات التـأمین، فقـد حـدد بروتوكـول 

أي دولـة متعاقـدة یمكنهـا أن تصــدر للسـفن المسـجلة فــي دولـة غیـر متعاقــدة شـهادة تـأمین أو ضــمان 

یتم الإعتراف بها من قبل كافة الدول المتعاقدة الأخرى، بهدف ضمان حد أدنى من الرقابـة بواسـطة 
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الــدول علــى تلــك الســفن، یجــب أن تتواجــد الشــهادات علــى مــتن الســفینة، كمــا یجــب أن تــودع  هــذه

  . 1صورة منها لدى السلطة التي تحتفظ بسجل تسجیل السفینة

الأمریكي، فإنـه یتطلـب مـن كافـة السـفن، سـواء  1990أما الوضع في قانون التلوث بالزیت 

طــن  300فن العادیــة إن كانــت تــزن أكثــر مــن نــاقلات البتــرول أوســفن البضــاعة الجافــة أوحتــى الســ

الإحتفاظ بتأمین یعادل مبلغ الحـد الأقصـى لمسـؤولیتها طبقـا للقـانون، ویجـب الوفـاء بهـذا الإلتـزام إذا 

أرادت هذه السفن الدخول في میناء یقع داخل الولایـات المتحـدة إوإسـتخدام میـاه المنطقـة الإقتصـادیة 

   .2من سفینة إلى أخرى متوجهة لمیناء أمریكي الخالصة، لنقل أوتخفیف شحنة الزیت

كمــا أجــاز هــذا القــانون للشــخص المســؤول، بــدلا مــن التــأمین، تقــدیم أي ضــمان أو كفالــة أو 

  .3خطاب إئتمان، أو أي شكل أخر من أشكال الضمان

، هو تعبیر صریح عن تحدید مسـؤولیة مالـك السـفینة، 1969نستخلص أن صندوق إتفاقیة 

ندوق، بعــد وقــوع حــادث التلــوث، یعفــى مالــك الســفینة مــن أي مســؤولیة فــي مواجهــة فإنشــاء هــذا الصــ

  .المضرورین

الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث ضمان مستقل عن  .2.5.2

  المسؤولیة

أن هــذه الألیــة الجماعیــة، فیمــا یخــص التلــوث  –فــي تمهیــد هــذا الفصــل  -كمــا ســبق وذكرنــا

م بكونها ذات طبیعـة مؤسسـیة مـن خـلال إتفـاق الـدول الأطـراف علـى النفطي والتلوث الكیماوي، تتس

                                                 
 من القانون البحري الجزائري 133/2وكذا المادة  1992من بروتوكول  7المادة  -  1
2 - 1016     OPA Sec  وكذلك  356قانون التلوث الأمریكي، راجع محمد الفقي، المرجع السابق، ص من
نادر محمد إبراهیم الإتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة الدولیة عن أضرار التلوث بوقود السفن، دراسة قانونیة تحلیلیة .د

 .512 0 2005مقارنة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة 
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إنشـــاء والإشـــراف علـــى مؤسســـة دولیـــة تتـــولى تقـــدیم التعـــویض للمتضـــررین مـــن التلـــوث النـــاتج عـــن 

  .الحوادث التي تمس الملاحة البحریة

ولأهمیـــة هـــذا الحـــل المؤسســـي الـــذي لجـــأ إلیـــه المجتمـــع الـــدولي، وكـــذا النتـــائج الـــذي حققهـــا 

ح ضــحایا أضــرار التلــوث، ســندرس فــي هــذا المبحــث وكــذا المبحــث الــذي یلیــه، كیــف توصــل لصــال

  .المتفاوضون إلى إتفاق، حول النصوص التي تحكم المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث

مناقشات حدود التعویض بین الصناعة البترولیة والصناعة الملاحیة في . 1.2.5.2

  كیفیة الوصول إلى إبرام إتفاقیة

المتعلقــة بالمســؤولیة المدنیــة عــن أضــرار التلــوث النفطــي،  1969إن إتفاقیــة بروكســل لســنة 

شكلت خطوة حاسمة، في سبیل تطویر القانون الدولي لإصلاح أضـرار التلـوث البحـري، إلا أنهـا قـد 

شــابتها بعــض النقــائص، إذ ســرعان مــا تبــین أن التعــویض المترتــب عــن تطبیــق أحكامهــا یبقــى غیــر 

طیة الأضرار الجسیمة المترتبة عن الحوادث البحریة، وفي نفس الوقت فإن مجهزي السـفن كافي لتغ

عـن ضـرورة إشـراك  1969النفطیة والدول الساحلیة قد عبروا منـذ مفاوضـات مـؤتمر بروكسـل لسـنة 

الشاحنین، أي الصناعات البترولیة المسـتفیدة بـدورها مـن النقـل البحـري، فـي تحمـل عـبء التعـویض 

التلــوث النفطــي، مــن خــلال مســاهمتهم فــي تمویــل صــندوق دولــي للتعــویض عــن هــذه  عــن أضــرار

  . 1الأضرار

أقصــى مــا یمكــن الوصــول إلیــه تبعــا لقــدرات ســوق التــأمین فــي ذلــك  1969فكانــت إتفاقیــة 

ـــن التلــوث، ضــعف وعــدم كفایــة الحــد الأقصــى للتعــویض  الحــین، كمــا رأى أنصــار  المضــــرورین مـ

بتركیز المسؤولیة على شخص واحد فقط ألا وهو المالك، وحیـث لا یتطلـب فـي  طبقا لهذه الإتفاقیة،
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ــم تــتمكن الإتفاقیــة إلا مــن وضــع حــد أقصــى للتعــویض، فــي حــین أن  مواجهتــه أي إثبــات للخطــأ، ل

 .1جسامة الأضرار الواقعة وإرادة التغطیة التامة للخطر لا یتناسبان

ث، فقــــد أبــــدوا عــــدم إرتیــــاحهم لعــــبء أمــــا أنصــــار المجهــــزین المســــؤولین عــــن أضــــرار التلــــو 

) 14(المسؤولیة الثقیل الذي تتكبده الصناعة الملاحیة، بسبب ضرر التلوث والمقدر في الإتفاقیـة بــ 

ملیــون دولار، والضــرر فــي نظــرهم وإن كــان ممكنــا وقوعــه بإهمــال مــن طــرف هــذه الصــناعة، ینــتج 

  .على الأقل في جزء منه من طبیعة البضاعة

أن الصناعة البترولیة، أصحاب الشأن في البضـاعة المنقولـة بحـرا، یجـب أن  لذا رأى هؤلاء

  .تتحمل جزءا من المسؤولیة

وقد توصل كل من المضرورین والمسؤولین عن التلوث، إلى نتیجة وهي فكرة قیام مسـؤولیة 

  . 2موضوعیة لمالك السفینة مشتركة مع مسؤولیة مصالح البضاعة في صورة صندوق

ون في إعتماد الإتفاقیة، وتوصـلوا إلـى إصـدار قـرار یلحـق بالإتفاقیـة، یتبنـى وفشل المتفاوض

وجهــة النظــر التــي تنــادي بضــرورة إیجــاد نظــام تعــویض تكمیلــي یأخــذ شــكل صــندوق دولــي ضــمانا 

ــــى دعــــوة منظمــــة  لحصــــول المضــروریـــــن عـــــلى تعـــــویض مناســــب، وصــــدر هــــذا القــــرار، ونــــص عل

ة یتعلق بإنشـاء صـندوق دولـي للتعـویض یعمـل وفقـا لمبـدأین ، لإعداد مشروع إتفاقیIMCO (3أمكو(

الأول، وجوب حصول المضـرورین علـى تعـویض مناسـب طبقـا لنظـام مؤسـس علـى مبـدأ المسـؤولیة 

                                                 
ملایین جنیه  3في تكلفة للمملكة المتحدة قدرت بحوالي ) توري كانیون(على سبیل المثال تسببت كارثة  -  1

 210هو 1969ملیون فرنك فرنسي فإذا كان الحد الأقصى للتعویض طبقا، لإتفاقیة  41إسترلیني، ولفرنسا بنحو
أكبر ناقلات البترول في العالم والذي  (Torrey Canyon)ي لم تكن فیه ناقلة ملیون فرنك ذهب في الوقت الذ

  .تتزاید بإستمرار أعداد الناقلات الضخمة
فإن الإتفاقیة ما كانت لتستطیع أن تقدم تعویض مرضیا للمضرورین في حالة وقوع حوادث تلوث أكثر ضخامة من 
(Torrey canyon). 

 .355 ص -سابقمرجع  - محمد الفقي. د -  2
3 - International Maritime Consultive Organisation (devenu maintenant IMO) 
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والثــاني، وجــوب قیــام الصــندوق بــالتخفیف مــن العــبء المــالي الإضــافي الــذي تفرضــه  .الموضــوعیة

  .مهمتین أساسیتین  على مالك السفینة، أي أن للصندوق 1969إتفاقیة 

وبنــاءا علــى هــذا القــرار، أنشــأ فریــق عمــل لدراســة الموضــوعات، التــي تضــمنها القــرار، وفــي 

  . 1الأخیر وضع فریق العمل صیغة نهائیة لمشروع إتفاقیة

، بواسطة مـؤتمر قـانوني إنعقـد فـي بروكسـل لیصـبح 1971تم بحثه ثم إعتماده في دیسمبر 

نشـاء صـندوق دولـي للتعـویض عـن الأضـرار الناشـئة عـن التلـوث بالزیـت الإتفاقیة الدولیة المتعلقة بإ

  .  2(Fonds Fipol/ IOPC Fund)والذي یطلق علیه إختصارا صندوق فیبول  .1971

بـــالنظر إلـــى  1969إمتتـــداد  ومكملـــة لنصـــوص إتفاقیـــة  1971وتشـــكل إتفاقیـــة بروكســـل لســـنة     

  .19693تفاقیة مكملة لإ 1971تشابه مجال تطبیقها وكون إتفاقیة 

، ولقـــد دخلـــت حیـــز 1969مـــن القـــرارات التـــي إعتمـــدتها إتفاقیـــة  1971كمـــا تعتبـــر إتفاقیـــة 

لرفــع القــیم التــي یمكــن  2000ثــم ســنة  1992كمــا تــم تعــدیل الإتفــاقیتین ســنة . 19784التنفیــذ ســنة 

. 5د للتعویضالحصول علیها وهذه الإتفاقیة لا تحتوي على قواعد المسؤولیة، وإنما تحتوي على قواع

فهي لا تعین مسؤولا، بل تضع نظاما مالیا جماعیا، تساهم فید الصناعة البترولیة، لضمان تعویض 

  .1969أكثر عدالة لصالح ضحایا التلوث بالنفط، على أساس قواعد المسؤولیة الواردة في إتفاقیة 

                                                 
أعد مشروع الإتفاقیة بواسطة اللجنة القانونیة للمنظمة الاستشاریة الحكومیة للملاحة البحریة بمساعدة اللجنة  -  1

 (Oil companies international Mari Time forum) (O.C.M.F)البحریة الدولیة و
2 - Fipol: Fond International d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par 
les hydrocarbure 

 تقضي بأن الدول التي قبلت باتفاقیة (Fipol)المنشئة لصندوق  1971من اتفاقیة بروكسل لسنة  37/4المادة  - 3
ار التلوث النفطي أوالتي صادقت علیها أوإنضمت إلیها هي المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضر  1969بروكسل 

  .وبالتالي عضوا في صندوق الفیبول 1971التي بإمكانها أن تصبح طرفا في اتفاقیة بروكسل لسنة 
4 - M.yres le DRIAN: Etat de l'entrée en vigueur des principales conventions de l'OMI.   

المتعلقة بإنشاء الصندوق الدولي للتعویض عن أضرار التلوث  1971روكسل من اتفاقیة ب 1/1المادة  -  5
 ".باتفاقیة المسؤولیة"  1969النفطي، التي تشیر إلى اتفاقیة بروكسل 
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هــو "  1971 -1969كمــا نؤكــد بــأن إنشــاء صــندوق دولــي للتعــویض بمقتضــى إتفــاقیتین 

علـى المسـتوى " Polueur – Payeur" یـدفع -الملـوث"تطبیـق قـانوني للمبـدأ الإقتصـادي المسـمى 

  : الدولي، هذا ما سنتعرض له في الفرع الثاني من هذا المطلب

 في أداء الصندوق وكذا بعض النصوص الدافعإقرار مبدأ الملوث . 2.2.5.2

  الإتفاقیة

ـــــوث الـــــدافع لأول مـــــرة فـــــي إطـــــا ر منظمـــــة التعـــــاون والتنمیـــــة الإقتصـــــادیة ظهـــــر مبـــــدأ المل

(O.E.C.D)  كمبـــدأ أساســـي للسیاســـات البیئیـــة، الـــذي یقضـــي بـــأن یتحمـــل كـــل مـــن 1972ســـنة ،

  .1یحدث تلوثا التكالیف المتعلقة بمنعه ومكافحة الأضرار الناتجة عنه

  .تحتویها البیئة ویهدف هذا المبدأ إلى تشجیع الإستخدام الرشید والعقلاني للموارد البیئیة التي     

أما كمبدأ إقتصادي، فإنه یرمي إلى تحمل الملوث تكالیف منع ومكافحـة التلـوث لكـي تكـون 

   .2البیئة في حالة مقبولة، ولقد تطور المبدأ في التسعینات لیكون مبدءا قانونیا معترفا به عالمیا

ذا مبـدأ لا ضـرر وقد سبق للفقه الإسلامي، أن أخذ بمبدأ مماثل وهو قاعدة الضرر یـزال وكـ

ولا ضرار، عندما أصدر الشیخ إبن تیمیة فتوى عندما سئل عن سفینة غرقـت فـي البحـر وكـان فیهـا 

جــرار زیــت، ثــم أن أهــل القریــة تعــاونوا علــى المركــب حتــى أخرجوهــا إلــى البــر، وقلبوهــا طفــى الزیــت 

یطفـو فـوق المـاء، فجمـع  فوق الماء،وبقیة رائجا مع الماء ثم جاء أهل القریة إلى البـر فوجـدوا الزیـت

  كل واحد منهم ما قدر علیه والمركب قریبة منهم، فهذا الزیت حرام أم حلال؟ 

فأجاب بأن الذین جمعوا الزیت على وجه الماء، قد خلصوا مال المعصـوم مـن التلـف، ولهـم 

  :لزیت لصاحبه أي ما یستخلص من ذلكأجرة المثل، وا

                                                 
1 -A Kiss et jean pierre, Preueur Droit International de l'environnement, 2eme edition A 
Pedone, Paris 2000, P82 
2 - Smets- Heury, Op cit p340 
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ق من صدر عنه أو تسبب فیه وهو مـا یتطـابق مـع مبـدأ أن تكلفة مكافحة التلوث تكون على عات -

  .الملوث الدافع الثابت في فقه القانون الدولي العام

  .وهذا المثال ینطبق على ما یحدث للبحار من تلوث بسبب تسرب النفط أو مواد ضارة أخرى      

ت منــع التكــالیف المتعلقــة بــإجراءا) أي مــن یحــدث التلــوث(وبمقتضــى المبــدأ یتحمــل الملــوث 

  .1ومكافحة التلوث التي تقررها السلطات العامة لكي تظل البیئة في حالة مقبولة

وتعد مشكلة عدم الدقة أو الضبط في تحدید الملوث، یمكـن التغلـب علیهـا مـن خـلال تركیـز 

المسـؤولیة، أو بمعنــى أخـر، إســناد الفعــل تلقائیـا إلــى شــخص محـدد مســبقا، وقــد یكـون هــذا الشــخص 

وبصـــفة عامـــة یعـــد  (l'agent)أو الوكیـــل  (L'opérateur)أو المشـــغل  (l'exploitant)المســـتغل 

الملــوث هــو الشــخص الــذي یفــرض علیــه مســؤولیة موضــوعیة عــن التلــوث، عنــدما یوجــد هــذا النظــام 

  .2للمسؤولیة في مجال الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة

عدیـد مـن الإتفاقیـات، إلتـزام ویوجد إتجاه واضح نحو إقرار مبدأ الملوث یـدفع، حیـث أكـدت ال

مشغل الأنشطة بـالتعویض عـن الأضـرار التـي تلحـق الأشـخاص أو الممتلكـات أو البیئـة دون تمییـز 

بین المشغلین من حیث المسؤولیة والتعـویض سـواء كـانوا كیانـات خاصـة أو وكـالات حكومیـة، دون 

إثبــات نشــاطه یشــكل  حاجــة المتضــرر لإثبــات تــوافر عنصــر الخطــأ، فــي جانــب ممــارس النشــاط أو

  .إنتهاكا لأحد الإلتزامات الإتفاقیة أو العرفیة، وهذا هو جوهر مبدأ الملوث یدفع

المتعلقـة بالمسـؤولیة المدنیـة  1969أخـذت إتفاقیـة بروكسـل لسـنة : ففي مجال التلوث بالنفط

لــه تبعــة وتحم) الملــوث(عــن الضــرر النــاجم عــن التلــوث بــالنفط بالمســؤولیة المطلقــة لمالــك الســفینة 

مالــك الســفینة وقــت وقــوع الحــادث، أو وقــت وقــوع أول "علــى أن  3/1نشــاطه، بحیــث نصــت المــادة 

                                                 
المجلد الثاني  2006المجلة المصریة للقانون الدولي  - مبدأ الملوث بدفع -أشرف عرفات أبوحجارة. د -  1

  .وما بعدها 08والستون، ص 
  .12مبدأ الملوث یدفع، نفس المرجع، ص  - أشرف عرفات أو حجارة. د -  2



236 
 

حـــدث إذا إشـــتملت الحادثـــة علـــى سلســـلة مـــن الأحـــداث، یكـــون مســـؤولا عـــن أي ضـــرر تلـــوث ســـببه 

  ".البترول المتسرب أو المفرغ من السفینة كنتیجة للحادث

المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعویض  1971من إتفاقیة بروكسل  4/1كما نصت المادة 

یلتــزم الصــندوق بــأن یــدفع "... عــن الأضــرار الناجمــة عــن التلــوث بــالنفط، بحیــث نصــت علــى أن 

تعویضا لأي شخص أصیب بضرر ناجم عن التلـوث، ولا یسـتطیع أن یحصـل علـى تعـویض كامـل 

ك تكالیف التـدابیر المعقولـة الخاصة بالمسؤولیة، بما في ذل 1969ومناسب بمقتضى شروط إتفاقیة 

  ".التي إتخذت لحفظ الضرر إلى الحد الأدنى

المتعلقــــة بمســــؤولیة  1962وفـــي مجــــال الطاقـــة النوویــــة فقــــد نصـــت إتفاقیــــة بروكســــل لعـــام 

یتحمــل مشــغل الســفینة النوویــة المســؤولیة المطلقــة "علــى أن  2/1مشــغلي الســفن النوویــة، فــي المــادة 

إثبات وقوع هذه الأضرار عن حادثـة نوویـة، تشـمل الوقـود النـووي لهـذه عن أیة أضرار نوویة، وهنا ب

  ".السفینة أو المنتجات أو النفایات المشعة الناتجة عنها

المتعلقــة بالمســؤولیة المدنیــة فــي مجــال النقــل البحــري  1971وكــذلك إتفاقیــة بروكســل لســنة 

ل مشــغل المنشــأة النوویــة مســؤلا للمــواد النوویــة، والتــي تــنص علــى رغبــة الأطــراف المتعاقــدة، فــي جعــ

  .دون غیره عن الضرر الذي ینجم عن أي حادث یقع أثناء النقل البحري للمواد النوویة

وما یلاحظ عنـد قـراءة هـذه النصـوص، أنهـا أكـدت المسـؤولیة المطلقـة أو الموضـوعیة للقـائم 

  : لتي یتفرع منها ما یلي1 119بتشغیل المنشأة النوویة عن جمیع الأضرار التي یسببها التلوث للبیئة

  لیس من الضروري إثبات خطأ القائم بالتشغیل لتقریر مسؤولیته  -1

                                                 
رسالة دكتوراه،  -م في ضوء القانون الدولي المعاصرأساس المسؤولیة الدولیة أثناء السل -تونسي بن عامر.د -  1

 .9106 9 1989القاهرة
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لا یمكن للقائم بالتشغیل أن یتحلل من مسؤولیته بإثباته عدم وقوع خطأ من جانبه أو بإثباتـه  -2

 .الخطأ من الغیر

 .لا یمكن تحمیل المسؤولیة لأي شخص أخر خلاف القائم بالتشغیل -3

المستغل أو ( ئج، تتفق تماما مع مـا یـرمي إلیـه مبـدأ الملـوث یدفـع مـن تحمیـل الملوث هذه النتا     

لتكــالیـف مـنـع ومكافحة التلـوث وكذا تكالیـف التعویض عـن الأضــرار التــي یسببــها التـلــوث ) المشغل

لنتائج، مقر لمبدأ الملـوث ولـو لم یثبـت مـن جانبه خطــأ لذا تكون الإتفاقیات الدولیة التي رتبت هذه ا

  .  1بدفع، ولوخلت نصوصها من إشارة صریحة له

تشـكل العمـودي الفقـري للقـانون الـدولي  1969التي عوضـت إتفاقیـة  1992رغم أن إتفاقیة 

  .في مجال المسؤولیة عن أضرار التلوث النفطي

تفـق علیـه هذه الإتفاقیـة تضـع أسـس المسـؤولیة الدولیـة فـي هـذا الشـأن، حیـث أصـبح مـن الم

، وهــو أول 2مــن المبــادئ العامــة فــي القــانون الــدولي لحمایــة المحــیط البحــري" الملــوث یــدفع"أن مبــدأ 

                                                 
فإن هذا الأخیر قد تم " الملوث یدفع "إذا كانت الإتفاقیات الدولیة المشار إلیها لم تنص صراحة على مبدأ  -  1

  .لأوروبي الموحدضمن القانون ا 1987إقراره صراحة في أوروبا الغربیة كمبدأ للقانون البیئي، عندما طرح سنة 
  .وفي فترة التسعینات من القرن الماضي، نصت صراحة العدید من الإتفاقیات الدولیة على مبدأ الملوث بدفع منها

  .2/2، المادة1992إتفاقیة حمایة البیئة البحریة لشمال شرق الأطلنطي الموقعة في باریس  -  
  .1992بیق الموقعة في هلسنكي إتفاقیة حمایة البیئة البحریة في منطقة بحر البلط -   
 4/3المادة  1995الإتفاقیة المتعلقة بحمایة البیئة البحریة والساحلیة للبحر المتوسط الموقعة في برشلونة سنة  -   
  .منها
  .1990الإتفاقیة الدولیة بشأن الإستعداد والمكافحة والتعاون في مجال التلوث بالبترول الموقعة في لندن  -   

بالملوثات  -من إتفاقیة إستوكهولم المتعلقة 17الإتفاقیات التي أخذت بهذا المبدأ ما جاء في المادة ولعل أحدث 
 .2004والتي دخلت حیز النفاذ، سنة  2001العضویة المؤرخة في ماي 

  .المرجع السابق -التلوث البحري بالبترول - محمد بوسلطان. د -  2
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فالصناعة البترولیة هي الملوث وهي أیضا وحدها حتى الآن، التي لدیها  .سند للمسؤولیة والتعویض

  . 1القدرة على تحمل أثار ذلك

أمــرا منطقیــا وضــروریا، خصوصــا فــي حالــة ویعــد تطبیــق هــذا المبــدأ علــى الصــعید العــالمي 

التلوث العابر للحدود، بحیث یتحمـل مـن یتسـبب فـي الضـرر مسـؤولیة ذلـك الضـرر، وعلیـه إصـلاح 

  .2أثاره الضارة سواء كان المتسبب فردا أو شركة أو منظمة أو الدولة نفسها

  الصندوق الدولي للتعویض منظمة دولیة. 3.5.2

ن ضـرر التلـوث بـالنفط تقـع علـى عـاتق الصـناعة الملاحیـة على الرغم من أن المسـؤولیة عـ

ومؤمنیهــــا، إلا أن المشــــرع الــــدولي، رأى الضــــمان الناشــــئ عــــن هــــذه المســــؤولیة لا یكفــــي لمواجهــــة 

الأضرار المترتبة عن التلوث، خاصة الأضرار التي توصـف بالكارثـة، لـذا وضـع نظامـا للضـمان لا 

عـبء خطـر التلـوث بـین المصـالح الملاحیـة والمصـالح  یستند علـى فكـرة المسـؤولیة، بـل علـى توزیـع

  .البترولیة

وإعتبـــارا  للاهمیـــة العملیـــة التـــي إكتســـبها الصـــندوق الـــدولي للتعـــویض عـــن أضـــرار التلـــوث 

ومــا  (fonds fipol)والمعــروف بصــندوق الفیبــول  1971النفطــي بمقتضــى إتفاقیــة بروكســل لســنة 

هام الشـــاحنین فـــي التحمـــل المـــالي للتعـــویض عـــن قدمتـــه مـــن تعـــویض لفائـــدة المضـــرورین، وكـــذا إســـ

  .الأضرار

ـــه مـــن تعـــدیلات ســـنة  أومـــا 1992وخاصـــة تعـــدیلات  1984و 1976وكـــذلك مـــا خضـــع ل

، مــن أجــل تعــویض ضــحایا التلــوث 2003ثــم تعــدیلات ســنة  1992یعــرف ببروتوكــول الصــندوق 

  . مدني للضحایابالمحروقات في حالة عدم كفایة المبالغ القصوى التي یدفعها المسؤول ال

                                                 
 .359سابق، ص مرجع  –حمد السید أحمد الفقي م -  1

2 -A Kiss et JP, Preieur Droit International de L'environnement, Op.cit,P128. 
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فعممت هذه الألیة الجماعیة للتعویض عن التلوث الناجم عن النقل البحري للمواد الكیماویة 

، والتـــي أرســـت إلـــى جانـــب المســـؤولیة المدنیـــة إنشـــاء صـــندوق دولـــي 1996بمقتضـــى إتفاقیـــة لنـــدن 

  . Fonds (SNPD)1)للتعویض عن أضرار التلوث بالمواد الضارة والخطرة المعروف بـ 

مــن خصوصــیة هــاذین الصــندوقین، أنهمــا فــي منظــور القــانون الــدولي یعتبــران مؤسســتان و 

دولیتان، أنشأتهما الدول، على أساس إتفاق بین الحكومات، وتتشكل البنیة الهیكلیـة لهمـا علـى نفـس 

  .البیانات التي تتشكل علیها المنظمات الدولیة

ع الخـواص، هـذا مـا یضـفي علـى بالإضافة إلى أن عملیـة التعـویض تخلـق علاقـة مباشـرة مـ

هذین الصندوقین میزة معینة تجعلهما یشتغلان كمنظمة ذات طابع عبر وطني حسب تعبیر الأستاذ 

والمقصـودة هـنـا   22بحیـث أن الإسهـامـات المـالیة  تقـدم مـباشـرة مـن طرف الصناعات الملوثة .البزاز

، كمـــا أن المستفیـدیــــن مــــن التعـویضــــات التــــي یقـدمـهــــا الشـركــــات البتـرولیــــة أو الشـركــــات الكیمـاویــــة

البحري، الذین یلجئون إلیها للمطالبة بالتعویض عـن الأضـرار التـي  الصنـدوقیـن، هـم ضحایا التلوث

لحقــت بهــم، وهــذا النــوع مــن العلاقــات، نــادر الحــدوث فــي القــانون الــدولي، وســنركز فــي تحلیــل هــذا 

w 1992وكــذا بروتوكــول الصــندوق  1978یعمــل بــه منــذ ســنة  الــذي 1971المبحــث علــى صــندوق 

  .دولة) 64(والذي إرتفع عدد أعضائه لیصل إلى 

  النظام الإداري للصندوق. 1.3.5.2

على نصوص  1996وإتفاقیة   1992وبروتوكول  71تضمنت كل من إتفاقیة الصندوق 

  .تتعلق بالنظام الإداري للصندوق الدولي للتعویض نعرضها فیما یلي

  

                                                 
1 - (Fond; Substances nocives et Potentiellement dangereuse) 

 .393سابق، ص مرجع  -البزاز. د -  2
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  ) البنیة التنظیمیة(نمط إدارة الصندوق . 1.1.3.5.2

یتوفر الصـندوق الـدولي للتعـویض عـن أضـرار التلـوث النفطـي، وكـذا إتفاقیـة أضـرار التلـوث 

المؤسســـة لكـــل منهمـــا، . 1الكیمـــاوي، علـــى جمیـــع صـــلاحیات منظمـــة دولیـــة، كمـــا حـــددتها الإتفاقیـــة

الأطراف، وإدارته جاءت على نمـط وكـالات الأمـم  فكلاهما تم إنشاؤه بمقتضى معاهدة دولیة متعددة

  .المتحدة، تتضمن ثلاثة أجهزة هي الجمعیة واللجنة التنفیذیة والأمانة العامة

 (Fipol)یتشـــكل كـــل مـــن الصـــندوق الـــدولي للتعـــویض عـــن أضـــرار التلـــوث النفطـــي : الجمعیـــة -1

مـن الجمعیـة، بحیـث  Fond (SNPD))والصندوق الـدولي للتعـویض عـن أضـرار التلـوث الكیمـاوي 

تعتبـــر الجهـــاز العمـــومي الـــذي یضـــم كافـــة الـــدول المتعاقـــدة ، إذ بمقتضـــى إتفاقیـــة الصـــندوق لســـنة 

، فـــإن الجمعیـــة تعتبـــر الجهـــاز 1996، وبمقتضـــى إتفاقیـــة 1992والبروتوكـــول المعـــدل لهـــا  1971

  .الذي یتولى الإشراف على جمیع عملیات الصندوق

، وتحدید التمویـل السـنوي، أي 2إقرار میزانیة الصندوقبحیث تكلف الجمعیة بشكل خاص، ب

المســاهمات التــي تــأتي مــن القطاعــات الصــناعیة التــي تتــولى تمویــل الصــندوق كمــا تقــوم الجمعیــة 

بعملیة البت في تسویة طلبات التعویض، كذلك تقوم بإنتخاب مدیر الصندوق الذي یوجد علـى رأس 

  .الأمانة العامة

مــل هیئتهــا فــي شــكل عــادى مــرة كــل ســنة بوضــع النظــام الــداخلي الخــاص وتجتمــع الجمعیــة بكا    

  .بالصندوق، وكذلك نظامه المالي

                                                 
بواسطة مدیر،  الصندوق یشتمل على جمعیة وسكرتاریة تدار" 1971من إتفاقیة  16فقد أوضحت المادة  -  1

 ".ولجنة تنفیذیة
   (Fipol) 1971من إتفاقیة بروكسل  18المادة  -  2
 .1996من إتفاقیة لندن  26والمادة   
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أعضـاء الجمعیـة، بشـرط ) 3/1(وتتشـكل مـن ثلـث :  تنتخـب بواسـطة الجمعیـة: اللجنة التنفیذیـة -2

 دولة، من مهامهـا المصـادقة علـى طلبـات) 15(دول ولا یزید على  7أن لا یقل عدد أعضائها عن 

وقــرارات الجمعیــة والصــندوق، تصــدر بأغلبیــة الأعضــاء الحاضـــرة    .1التعــویض المقدمــة للصــندوق

  . 2والمصوتة

تتكون الأمانة من موظفین دولیین، یتمتعون بالإستقلالیة طبقا للقواعد الإتفاقیـة : الأمانة العامة -3

لـى موظـف فـي الصـندوق المنظمة للصـندوقین الـدولیین ، ویـرأس الأمانـة مـدیر الصـندوق ویعتبـر أع

وهو الممثل القانوني له، ویجب علیه كما على الموظفین الدولیین والخبراء الذین یختـارهم أن یكونـوا 

   .3في مركز مستقل تماما في مواجهة أي حكومة أوأي سلطة أجنبیة عن الصندوق

  .كما یجب علیهم الإمتناع عن أي عمل یتعارض ومركزهم كموظفین دولیین

اتق المدیر إختیار الموظفین للعمل معه فـي الأمانـة العامـة، تصـریف الأعمـال ویقع على ع

الیومیـــــة لإدارة الصـــــندوق، وبوجـــــه خـــــاص  الإشـــــتراكات، وإعـــــداد وتنظـــــیم المســـــتندات والمعلومـــــات 

المطلوبــة، أو اللازمــة لأعمــال الجمعیــة واللجنــة التنفیذیــة، وهــي إلتزامــات تشــابه تلــك التــي تقــع علــى 

  .لتین عموماالموظفین الدو 

  .وعلیه فإن النمط التنظیمي للصندوق تتشابه والنمط التقلیدي للكثیر من المنظمات الدولیة

  ) بصندوق كریستال(تمویل الصندوق الدولي للتعویض مقارنا . 2.1.3.5.2

ـــة للنقـــل الـبحـــري، وبالنظـــر لتعـــدد  بالنظـــر للطـابـــع الخـــاص للأنشـطـــة الإقتصـادیـــة المستعمـل

وبروتوكــول  1971ضـروریـــن مـــن حـــوادث التلـــوث وتنـــوع طبیعـتهـــم، فـــإن كـــل مـــن صنـــدوق ســنة الم

                                                 
 55-74، والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى الأمر رقم 1971من إتفاقیة الصندوق  27 -21: المواد  -  1

 .1975جانفي  04 المؤرخ في 45جریدة رسمیة رقم  -1974ماي  13المؤرخ في 
  .1971من إتفاقیة الصندوق  32المادة  -  2
  .1996من إتفاقیة لندن  31-29وكذا المواد  1971من إتفاقیة  30- 28المواد  -  3
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ــــت لهـــم صـــلاحیات 1996وإتفاقیـــة  1992 ، یمارســـون أنشـــطة ذات طبیعـــة عبـــر وطنیـــة، فقـــد خــولـ

علاقات قانونیة مباشرة، مع أشخاص القانون الداخلي للدول أعضاء المنظمة، أي  تمكنهم من إقامـة

  .ن تدخل الدول نفسهادو 

بحیــــث لا یشــــترط نظامهــــا القــــانوني، أثنــــاء عملیــــة تحصــــیل المســــاهمات، لتكــــوین الرصــــید 

المالي، وأثناء تسویة طلبات التعویض المـرور عبـر الدولـة العضـو التـي تنتمـي إلیهـا الشـركة مـا قلـة 

  هام المناطة به؟ فكیف یمكن للصندوق تدبیر التمویل اللازم لقیامه بالم .الشحنة المنقولة بحرا

ــــدولي للتعــــویض، وكــــذلك صــــندوق كریســــتال، یكلفــــه أو یضــــمنه نظــــام      إن تمویــــل الصــــندوق ال

  .الإشتراكات، هذا النظام مطبقا أیضا في غالبیة المنظمات الدولة والإقلیمیة

ولـم یثـر أي خــلاف حـول مـن یــدفع الإشـتراكات، بحیــث أن هـذه المسـألة حســمت منـذ إنعقــاد 

حینمـا أبـدت الصـناعة البترولیـة موافقـة سـریعة، أكـدتها خـلال الأعمـال التحضـریة  11 1969مـؤتمر 

  .على تحمل عبء تغذیة الصندوق مادیا عن طریق الإشتراكات 1971لمؤتمر 

صـــراحة علـــى أن الإشـــتراكات فـــي صـــندوق كریتـــال واجبـــة الســـداد  2ونـــص إتفـــاق كریســـتال

ملیـون  30تحدد هذه الإتفاقیة سـقف التعـویض بــ بواسطة الشركات البترولیة الأطراف في الإتفاق، و 

  .3دولار

                                                 
 .Ï366 = مرجع سابق محمد الفقي ،  .د -  1
التلوث  ، الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن1971وهي الإتفاقیة التكمیلیة الخاصة بشركات البترول لسنة  - 2

بالزیت، ویعتبر هذا الإتفاق إسهام من الشركات البترولیة الكبرى للحل الإختیاري والمؤقت لمشكلة التلوث البحري 
شركة بترولیة في ) 38(ووقعت على هذه الإتفاقیة  (C.R.I.S.T.A.L)ولقد أطلقوا على هذه الإتفاقیة تسمیة 

تمویل وتعویض ضحایا التلوث، وكان الغرض من إنعقاد هذا  ، وهي لا تناقش المسؤولیة وإنما كیفیة1971جانفي 
هوشعور الشركات البترولیة بحجم المسؤولیة والتخوف من الكوارث البحریة لذا  (Tovalop)وكذا  (Cristalالإتفاق 

  .لجأت إلى هذه الإتفاقات في إنتظار دخول إتفاق بروكسل حیز النفاذ
 .مكملتین للإتفاقیة (Tovalop – Cristal)أبقى علیهما ورغم دخول هذه الأخیرة حیز النفاذ فإنه

3 - Art 06: Convention Complément aire relative à la responsabilité civile à la Pollution 
du fioul 1971. 
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وتـم رفـع الحـد الأعلـى  1987سـنة  (Cristal –1Tovalop)ولقـد أجـري تعـدیل علـى إتفـاق

  .لتحدید المسؤولیة

فإن الصناعة المستقبلیة أو المستوردة للبتـرول ) كریستال(وكذا إتفاق  1971وطبقا لإتفاقیة 

  .2درة له، هي فقط التي تلتزم بأداء الإشتراكاتفي الدول المتعاقدة، دون المص

إذن تتشكل المداخیل من المساهمات التي تسـددها الشـركات المنتمیـة للـدول الأعضـاء التـي 

تنقل بحرا شحنات ذات أثار ملوثة، ولا یشترط أن یكون النقل في مثل هذه الحالـة نقـلا دولیـا، فكـون 

لــك النقــل بــین مینــاءین تــابعین لدولــة واحــدة، ویقــوم النقــل یــتم عبــر البحــر هــو شــرط كــافي بمــا فــي ذ

  .الأشخاص الملزمین بتسدید مساهمتهم مباشرة للصندوق الدولي المعني

هـــذا ویجـــوز لكـــل دولـــة عضـــو فـــي الصـــندوق، أن تصـــرح بأنهـــا تتحمـــل بنفســـها الإلتزامـــات 

تثنائي لقاعـدة المالیة التي تقع على عاتق شخص ملزم بالمساهمة في تمویل الصندوق، وهو بنـد إسـ

  .التسدید المباشر للمساهمات

وتحتسب مبالغ المساهمات سنویا، على أساس حجم الشحنة التي یـتم إسـتقبالها بالنسـبة     

لكل دولة عضو، وكـل دولـة عضـو ملزمـة بتقـدیم تقریـر سـنوي عـن كمیـات الشـحنات المنقولـة بحـرا، 

  .والتي تفرغ في موانئها

                                                 
أوإدراكا  1967لسنة ) توري كانیون(هوإتفاق طوعي قبل الشركات النفطیة العالمیة، بحیث أن عقب كارثة  - 1
ها لخطورة وجسامة مشكل التلوث، ولتحسین صورتها أمام الرأي العام وضرورة تنظیم تأمین عن تكالیف التطهیر من

  .المتخذة
بعقد إتفاق یعرف  (…British Petrolium, Mobil Texaco)قامت عدد من شركات تجهیز ناقلات البترول كـ 

  "  Tovalop"بإسم إتفاق توفالوب 
" The tanker Owners vuluntary, agreement concerning libility For oil Pollution"  

  . من إتفاقیة الصندوق 10/1المادة  -  2
الإشتراكات في صندوق كریستال یتم "والذي ینص على أن  1987من إتفاق كریتال المعدل لسنة 7/1وكذلك البند 

 ...".ام وزیت الوقودحسابها على أساس إستقبالات الشركات البترولیة الأطراف من الزیت الخ
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التوصـل بهـا علـى أسـاس الإحصـائیات الجمركیـة وتصـبح  ویـتم إحتسـاب الشـحنات التـي یـتم

  .المساهمات مستحقة بمجرد التوصل بالشحنات المنقولة بحرا

، یتخــذان صــفة المنظمــة 1996 (SNPD)وصــندوق  1971 (Fipol)وعلیــه فــإن صــندوق 

عبــر وطنیــة لكونهمــا یقیمــان علاقــة مباشــرة مــع الخــواص الملــزمین بالمســاهمة، ویخضــعان للقــوانین 

وطنیـــة فـــي حالـــة اللجـــوء إلـــى المحـــاكم ودور الدولـــة العضـــو هـــو مســـاعدة المؤسســـة الدولیـــة علـــى ال

  .تحسین أدائها، إذ لا تلعب الدول الأعضاء دور الوسیط، وإنما تعد ضمانا لحسن سیر الصندوقین

أمـــا الإشـــتراكات فـــي صـــندوق كریســـتال فـــإن قبـــل تعدیلـــه، تضـــمن نـــوعین مـــن الإشـــتراكات، 

  .ة والطلبات الدوریةالطلبات الأولی

، فقــد نــص الإتفــاق علــى إنشــاء رأس مــال أولــي مقــداره خمســة 1987أمــا عنــد تعدیلــه ســنة 

ملایین دولار تحتفظ به الجمعیة، بالإضافة إلـى الفوائـد ویجمـع بواسـطة إشـتراكات أولیـة علـى ) 05(

  .1شركات البترول الأطراف

تفــاق، فــي كــل مــرة یكــون فیهــا ونــص كــذلك علــى فــرض طلبــات ســنویة یلتــزم بهــا أطــراف الإ

الصــندوق فــي مواجهــة الإلتزامــات المفروضــة علیــه بتعــویض المضــرورین مــن التلــوث عــن الضــرر 

  . 2الذي أصابهم نتیجة حادث

وتحسب هذه الإشتراكات على حجم إستقبالات الشركات البترولیة الأطراف من الزیت الخام 

  . 3وزیت الوقود في محطات الإستقبال

                                                 
1 - Art 07/B convention complémentaire relative à la responsabilité, civile à la pollution 
du fioul 1971. 
2 - Art 07/C convention complémentaire relative à la responsabilité, civile à la pollution 
du fioul 1971. 

 .381سابق، ص ، مرجع محمد الفقي. د -  3
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اد الفعلـي للمسـاهمات، فقـد كـان ضـروریا، أن یواجهـوا بـالنص جـزاء عـدم دفـع ولضمان السـد

المســـاهمات أو التـــأخر، بتكلیـــف مـــدیر الصـــندوق بإتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات، منهـــا إقامـــة دعـــوى ضـــد 

   .1الملزم بالإشتراك

كما یجوز لمـدیر الصـندوق أن یطلـب مـن الملـزمین بالإشـتراك أن یقـدموا ضـمانا مالیـا كافیـا 

  . 2ة المبالغ المستحقة علیهملتغطی

ورغــم ذلــك یظــل الصــندوق الــدولي للتعــویض علــى الــدوام ملزمــا بتعــویض المضــرورین مــن 

التلوث، وتحمل العبء المالي، لجزء من مسؤولیة ملاك السفن، وفقا للشروط المنصوص علیهـا فـي 

  . 19713من إتفاقیة الصندوق ) 5و 4(المادتین 

  1992ندوق بعد تعدیله ببروتوكول سنة النظام الإداري للص. 2.3.5.2

  .وكذا كیفیة تمویله 1992لقد طرأت بعض التعدیلات البسیطة على البنیة التنظیمیة لصندوق    

  البنیة التنظیمیة . 1.2.3.5.2

الصــندوق یشــتمل علــى جمعیــة وســكرتاریة تــدار بواســطة "علــى أن  1992نــص بروتوكــول 

4"مـــدیر
المشـــكلة للبنیـــة التنظیمیـــة أو التنظـــیم الـــداخلي لصـــندوق  یفهـــم مـــن هـــذا الـــنص أن الأجهـــزة .

تـم إلغـاؤه  1971، بإستثناء جهاز واحد یشكل أحـد أجهـزة صـندوق 1971مشابهة لصندوق  1992

، وهــو جهــاز اللجنـة التنفیذیــة، والــذي إعتبــر عمــل هـذا الأخیــر، مشــابه إلــى حــد 1992مـن صــندوق 

  .ل، وبالتالي زیادة في نفقات یمكن تفادیهاكبیر للجمعیة، وهذا یؤدي إلى إزدواجیة العم

                                                 
  .1971من إتفاقیة الصندوق لسنة  13/3المادة  -  1
 .1971من إتفاقیة الصندوق لسنة  13/1المادة  -  2
  .384سابق، ص مرجع  - مد الفقيمح. د -  3
  .1992من بروتوكول الصندوق لسنة  17المادة  -  4
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وأصبح التصدیق على تسـویة طلبـات التعـویض المقدمـة للصـندوق وكافـة الوظـائف الأخـرى 

مــــن  1992أصــــبحت فـــي ظــــل صـــندوق  1971التـــي كانـــت تقــــوم بهـــا اللجنــــة التنفیذیـــة لصـــندوق 

   (.1إختصاص الجمعیة

  تمویل الصندوق . 2.2.3.5.2

، أداة التمویــــل الرئیســــیة والوحیــــدة لصــــندوق 1971ت صــــندوق ظلــــت إشــــتراكات أومســــاهما

  .، حیث لم یطرأ على هذه الإشتراكات تغییر من حیث الأشخاص الملزمین بأدائها1992

تــدفع فیمــا یتعلــق بكــل دولــة متعاقــدة بواســطة أي شــخص تلقــى فــي إحــدى الــدول المتعاقــدة، أثنــاء " 

طــــن مــــن الزیــــت محــــل الإشــــتراك المنقــــول  150.000الســــنة المعنیــــة، كمیــــات إجمالیــــة تزیــــد عــــن 

  .2..."بحرا

، حیــث أصــبحت فــي هــذا 1992فــي حــین طــرأ تغییــر علــى أنــواع الإشــتراكات فــي صــندوق 

  . 3الإشتراكات الأولیة 1992الصندوق نوعا واحدا، هي الإشتراكات السنویة، بعدما ألغى صندوق 

دول التـي أصـبحت طرفـا فـي أي أنه لم یفرض على الأشخاص الملزمین بالإشتراك داخـل الـ

، وبالتالي عضوا في صندوق التعویض المنشأ بواسطته، سداد أي إشتراكات أولیة 1992بروتوكول 

  .4وهذا هو الإلغاء الذي تضمنه نص مشروع البروتوكول المقدم إلى اللجنة القانونیة .فیه

  .1992وعلیه بقیت الإشتراكات السنویة هي مصدر التمویل الوحید لصندوق 

                                                 
  1992من بروتوكول الصندوق لسنة  18/2المادة  -  1
  .1992ول الصندوق لسنة من بروتوك 12المادة  -  2
 .1992من بروتوكول الصندوق لسنة  13المادة  -  3

4 - L'OMI, La conférence de 1984, Journal de la marine marchande n°3365, Jeudi 14 
Juin 1984, p1988. 

ة الصندوق، وأن كما رأى البعض أن الإرتفاع الباهظ لقیمة الإشتراكات الأولیة، یمثل مانعا  للتصدیق على إتفاقی
 .إلغائها یحث الدول على التصدیق على البروتوكول، وبالتالي الإسراع دخوله حیز النفاذ
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، مـن حیـث الإشـتراكات الأولیـة، بحیـث 1987مع إتفـاق كریسـتال  1992ویتشابه صندوق 

أصبح إلغاء الإشتراكات على الشركات البترولیة عند دخولها طرفـا فـي الإتفـاق، یعتبـر أمـرا طبیعیـا، 

مــن الحجــم العــالمي للبتــرول الخــام %  90بحیــث أصــبحت الشــركات البترولیــة المســتقبلة لأكثــر مــن 

وقــود طرفــا فــي الإتفــاق، بحیــث أصــبح صــندوق كریســتال یتغــذى علــى الإشــتراكات الســنویة وزیــت ال

  .1992شأنه في ذلك شأن صندوق 

، المنصــوص علیــه فــي القــانون الأمریكــي الخــاص بــالتلوث 1أمــا بالنســبة لصــندوق التعــویض

تعتمــــد فــــي تمویلــــه علــــى أكثــــر مــــن مصــــدر، ترجــــع هــــذه المصــــادر  1990لعــــام  (OPA)بالزیــــت 

  .ناعة البترولیة الأمریكیةللص

مـــن الزیـــت الخـــام ) ســـنت لكـــل برمیـــل 05(بحیـــث تفـــرض ضـــریبة  علـــى كـــل برمیـــل وهـــي 

  .المستقبل في معامل التكریر، أومن المنتجات البترولیة المستوردة أو المخزونة

، بالإضافة إلى المبالغ 2وكذلك ما یتبقى من مبالغ التعویض الذي یدفعها الشخص المسؤول

  . 3(Trust Furd)ة بواسطة الصندوق المسترد

نقلهـا مـن الصـنادیق المنشـأة طبقـا للقـوانین  (OPA)كما تعتبر المبالغ التي فرض قانون التلـوث     

  .الأخرى المتعلقة بتلوث المیاه

  إلتزام الدول بتعویض الصندوق . 3.2.3.5.2

تبلـغ مـدیر الصـندوق ، فإن كل دولة متعاقـدة تلتـزم بـأن 1971طبقا لإتفاقیة الصندوق لسنة 

ــــزم بالإشــــتراك فــــي  ــــدة مل ــــة المتعاق ــــوان أي شــــخص، داخــــل الدول ــــة عــــن إســــم وعن بمعلومــــات مكتوب

  .الصندوق

                                                 
 Fund Oil Spil Liability Trust: یطلق علیه  -  1

2 - OPA, Sec 1006- Op cit 
3 - IDEM 
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  . 1وكذا بیانات عن كمیات الزیوت محل الإشتراك في إستقبالها أثناء السنة المیلادیة السابقة

  .وزیادتها وقت اللزوم وهذه البیانات والمعلومات تفید الصندوق عند قیامه بحساب الإشتراكات

المعــدل للإتفاقیــة، أنــه فــي الحالــة التــي لا تفــي فیهــا الدولــة  1992هــذا وأضــاف بروتوكــول 

المتعاقدة بإلتزامها، ألا وهو، تقدیم لمدیر الصندوق المعلومات المطلوبة فـي الوقـت المحـدد، ویترتـب 

المدیر، أن تفرض على هـذه على ذلك خسارة مادیة للصندوق، فلجمعیة الصندوق، بعد أخذها لرأي 

 . 2الدولة تعویض تلك الخسارة

، وكــذا 19923وبروتوكــول  1971ویتمیــز هــذا الأســلوب المعتمــد فــي تغذیــة مالیــة صــندوق 

 .بمیزة خاصة 1996صندوق إتفاقیة 

بحیـــث یتخـــذان صـــفة المنظمـــة عبـــر وطنیـــة لكونهمـــا یقیمـــان علاقـــة مباشـــرة مـــع الخـــواص 

  .ن للقوانین الوطنیة في حالة اللجوء إلى المحاكمالملزمین بالمساهمة، ویخضعا

أما دور الدولة، فهو دور مساعد لتغذیة موارد الصندوق من المساهمات المالیة التي یقدمها 

الخـــواص، أي أن تـــدخل الدولـــة العضـــو فـــي عملیـــة تحصـــیل المـــداخیل، فهـــو یهـــدف بالأســـاس إلـــى 

لقـانون البحـري الـدولي، التـي تـنهض بـالتعویض مساعدة المؤسسة الدولیة الوحیدة على مـدار تـاریخ ا

  .عن الأضرار الناجمة عن التلوث البحري

كما تكمن هذه الأهمیة في الدور الرئیسي الذي نشأ الصندوق من أجـل القیـام بـه وهـي إدارة 

، بهدف 1996وإتفاقیة  1992والبروتوكول المعدل لها  1971نظام التعویض الذي وضعته إتفاقیة 

ین الأساسیان وهما تعویض المضرورین، والتخفیف عن ملاك السفن، هـذا مـا سـنتطرق تحقیق الهدف

  . له في المبحث التالي

                                                 
1 - OPA sect 1001. Op cit 

  )1971(من إتفاقیة الصندوق  15/2المادة  -  2
  .1992من بروتوكول  16المادة  -  3
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  أداء التعویضات بواسطة الصندوق. 4.5.2

یعتبر الصندوق آلیة جماعیة لإصلاح الضرر وهو یقوم على فكرة الضمان وهو یشكل أداة 

ر الشق الثاني في البناء القانوني، الذي یهدف إضافیة لتعویض ضحایا التلوث البحري، أي أنه یعتب

إلــى تعــویض عــادل، ومــن خــلال تقدیمــه هــذا التعــویض، فإنــه یــدخل فــي علاقــة مباشــرة مــع ضــحایا 

 -التلوث، فهم ینظرون إلى هاته الألیة كجهة إستدراكیة أمام النقائص التي تعاني منها الألیة الفردیة

  .لحقوقهم التي تضررت من جراء التلوث

ــــة وی ــــا لإتفاقی ــــدولي للتعــــویض لأداء دوره طبق ، وبروتوكــــول ســــنة 1971عتمــــد الصــــندوق ال

، علــــى تــــوفر شــــروط  تدخلــــه وكــــذا النطــــاق الــــذي یــــؤدي 1996المعــــدل لهــــا وإتفاقیــــة ســــنة  1992

  : الصندوق من خلاله دوره، هذا ما سنتعرض له في المطلبین التالیین من هذا المبحث

  شروط تدخل الصندوق. 1.4.5.2

علـــى مجموعـــة مـــن  1996وإتفاقیـــة  1992وكـــذلك بروتوكـــول ســـنة  1971صـــت إتفاقیـــة ن

الشروط الواجب توفرهـا، قبـل تـدخل الصـندوق لتعـویض المضـرورین مـن التلـوث وكـذا التخفیـف عـن 

  .مالك السفینة

  مفهوم السفینة بخصوصشروط التدخل . 1.1.4.5.2

ن الأعبـــاء المالیـــة لمســـؤولیة ، لكـــي یتحمـــل الصـــندوق جـــزءا مـــ1971لقـــد إشـــترطت إتفاقیـــة 

  1969ملاك السفن وضامنیهم، أن یقع ضرر التلوث على إقلیم إحدى الدول الأطراف فـي إتفاقیـة 

 1971بمـا فــي ذلـك بحرهــا الإقلیمــي، بواسـطة ســفینة مســجلة فـي إحــدى الــدول الأطـراف فــي إتفاقیــة 

  .1وترفع علم هذه الدولة 1969وإتفاقیة 

                                                 
  .1971من إتفاقیة  3المادة  -  1
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للتخفیـف مـن أعبـاء  -المنشـأة بواسـطتها -شترط لتـدخل الصـندوقت1971وعلیه فإن إتفاقیة 

مسؤولیة مالك السفینة أن تحمل هذه السفینة جنسیة إحدى الدول الأطراف فیهـا أو علـى الأقـل ترفـع 

  . 1علمها

أما فیما یخص تدخل الصندوق في أداء التعویضات للمتضررین، فإنه لا ینظر إلى جنسـیة 

  .2عه هذه الأخیرةالسفینة أو العلم الذي ترف

أي سـفینة تعبـر البحـار وأي "   1978أما مفهوم السفینة بالنسبة لصندوق كریستال المعدل 

وحــدة بحریــة مــن أي نــوع كانــت تصــمم وتبنــى لنقــل الزیــت ســائبا كبضــاعة وتنقلــه بالفعــل علــى هــذا 

  .3"النحو

كنهــا نقــل ووفــق هــذا الــنص فــإن الســفینة هــي نــاقلات البتــرول فقــط دون أي ســفن أخــرى یم

  . 4الزیت سائبا كبضاعة -لحظة الحادث –البترول، وكذلك ناقلات البترول التي تنقل بالفعل 

أي أن نـاقلات البتـرول الفارغــة، لا یغطیهـا تعریـف الســفینة فـي كریسـتال وعلیــه فـإن أضــرار 

اسـطة التلوث بالزیت التي تحویـه عنـابر تشـغیل نـاقلات البتـرول الفارغـة، والتـي تخضـع للتعـویض بو 

  .المجهز، فإن صندوق كریستال غیر مسؤول عنه

وعـــدم المســـؤولیة هنـــا یكمـــن فـــي أن الشـــركات البترولیـــة، أعضـــاء كریســـتال، وهـــم أصـــحاب 

الشأن في شحنات الزیت المنقولـة بحـرا علـى نـاقلات البتـرول تـرى مسـؤولیتها محصـورة فـي تعـویض 

  .حناتأضرار التلوث التي یمكن أن یتسبب فیها خطر نقل هذه الش

                                                 
من الإستفادة بنصوصها لعدم إشتراكها  1971وقد إستبعد ملاك السفن التابعین لدول غیر طرف قي إتفاقیة  -  1

 .في الصندوق الدولي للتعویض الذي یقوم بالتخفیف عن ملاك السفن
وبالتالي طرفا في إتفاقیة  1971لكي تصبح طرفا في معاهدة  یعتبر الكثیر أن هذا الشرط، یعد دافعا للدول -  2

1969.  
  .1978من إتفاق كریستال  1/1المادة  -  3
  .1969وهي نفس الشروط التي أتت بها إتفاقیة  -  4
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ــــــة  ــــــدولي  1992لبروتوكــــــول  1971إن تعــــــدیل إتفاقی ــــــدخل الصــــــندوق ال یشــــــمل شــــــروط ت

، متناسـقة مـع الشـروط 1992للتعویض، بحیث جاءت التعریفات المتضمنة لشـروط تـدخل صـندوق 

غطـى  1992، الإضـافة إلـى بروتوكـول 1969المعـدل لإتفاقیـة  1992الواردة في بروتوكـول لسـنة 

لفارغة، وكذلك بعض السفن المختلفة التي تنقل فعلا الزیت سائبا كبضاعة، كذلك ناقلات البترول، ا

  .أو الموجودة في عنابرها

أمــا بالنســبة للتعریــف الخــاص بضــرر التلــوث القابــل للتعــویض، نــص علــى أن التعویضــات 

ة المدفوعة بسبب إتلاف البیئة، تتحدد بتكـالیف الإجـراءات المعقولـة التـي تتخـذ فعـلا أو تسـتند لإعـاد

إحـتفظ بمفهـوم 1987في المقابل نجد أن إتفاق كریستال بعـد تعدیلـه سـنة . الوضع إلى ما كان علیه

  .1الناقلة دون تعدیل

  نوعیة الزیوت  بخصوصشروط التدخل . 2.1.4.5.2

عبــارة الزیــوت المعدنیــة الثقیلــة فقــط، هــي المعنیــة  1971مــن إتفاقیــة  1/2لقـد ذكــرت المــادة 

زیــوت الثقیلــة ذات الأصــل المعــدني وبالتــالي إســتبعدت مــن نطــاق أحكامهــا، بــالتعویض، وبالتحدیــد ال

كافة الزیوت الأخرى ذات الأصل النباتي أو الحیواني، كزیت الحوت الذي یعتبر من الزیوت الثقیلـة 

  .1969المغطاة بإتفاقیة 

یم وعلیه فإنه إذا ما تسبب أي تسرب أو إلقاء هذه الزیوت، فـي وقـوع أضـرار تكـون علـى إقلـ

، بإمكــان المتضـررین الحصـول علــى الحـد الأقصـى لمبلــغ 1971إحـدى الـدول المتعاقــدة فـي إتفاقیـة 

، وهـذا طبعـا إذا لـم یكـن المالـك فـي 1969التعویض، الذي یلتزم بدفعـه مالـك السـفینة طبقـا لإتفاقیـة 

  . 2إحدى حالات إعفائه من المسؤولیة المذكورة في هذه الدراسة

                                                 
 .1987من إتفاق كریستال  1/5المادة  -  1
 .وما بعدها من هذه الدراسة 153راجع ص   - 2
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وزیــــت الوقــــود مـــــن بــــین الزیــــوت المعدنیــــة، الثقیلــــة للإشــــتراك فـــــي ویعتبــــر البتــــرول الخــــام 

  .الصندوق، ویمثلان الغالبیة العظمى من الزیوت الثقیلة المنقولة بحرا

وبالتالي فإن مد نظام الإشتراكات لغیرهمـا مـن الزیـوت المعدنیـة الثقیلـة، لـه تـأثیر قلیـل علـى 

   .وقودالإشتراكات المدفوعة بواسطة البترول الخام وزیت ال

ولا فرق بین وظیفة الزیوت في السفینة، أي إذ كان الزیت منقولا علیها كبضاعة أو موجـودا 

  .في عنابر تشغیلها، بشرط أن تكون السفینة لحظة الحادث، تحمل الزیت سائبا كبضاعة

أما مفهوم الزیت في إتفاقیة كریستال فإقتصر على الزیوت المعدنیة الثقیلـة فقـط، كمـا فعلـت 

  1، وســـواء كانـــت هـــذه الزیـــوت منقولـــة علـــى الســـفینة كبضـــاعة أوفـــي عنـــابر تشـــغیلها1971یـــة إتفاق

  )2(.2ونفس التعریف أتى به إتفاق توفالوب

ووفقـا لهــذا التوافــق فـي تعریــف الزیــوت فــي كـل مــن إتفــاق كریسـتال وتوفــالوب، فــلا یثــور أي 

إذا كــان تدخلــه لتكملــة إتفاقیــة إشــكال، إذا مــا تــدخل صــندوق كریســتال لتكملــة إتفــاق توفــالوب، أمــا 

، فــإن المشــكلة تطــرح، إذا تعلــق الأمــر بضــرر تلــوث تســبب فیــه زیــت الحــوت المغطــى فــي 1969

  .1969تعریف إتفاقیة 

  التلوث تجاه الصندوقین المغولة لضحایاالسبل . 2.4.5.2

  بالإضــافة إلــى الشــروط الســابقة الــذكر ولكــي یتجــاوز ضــحایا التلــوث الصــعوبات القانونیــة

في بعض الحالات أي إمكانیة وجود  -وكذا العراقیل المادیة، عند إستعمالهم لألیة المسؤولیة الفردیة

بهـــدف التعـــویض عـــن الأضـــرار التـــي لحقـــتهم جـــراء التلـــوث، فـــإنهم یســـلكون إمـــا الطریقـــة  -عراقیـــل

  .الودیة، أوالطرق القضائیة تجاه الصندوقین

                                                 
 .1978المعدل سنة  من إتفاق كریستال 1/6المادة  -  1
  .من إتفاق توفالوب 1/6المادة  -  2
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  التسویة الودیة . 1.2.4.5.2

وبروتوكول  1971تعویض منصف لضحایا التلوث، فقد خولت كل من إتفاقیة بهدف تقدیم 

للصـــندوقین الـــدولیین للتعـــویض، القیـــام بوظیفـــة مزدوجـــة، 1996المعـــدل لهـــا وكـــذا إتفاقیـــة  1992

  :أوكلت لها

ضـــمان تعـــویض المضـــرورین مـــن التلـــوث، فـــي النطـــاق التـــي تكـــون فیـــه الحمایـــة الناشـــئة عـــن  :أولا

1كافیةغیر  1969إتفاقیة 
.  

  . 19692إعفاء مالك السفینة من الإلتزام المالي الإضافي الذي تفرضه علیه إتفاقیة  :ثانیا

فمــن الناحیــة الأولــى، إذا إســتحال علــى ضــحایا التلــوث الحصــول علــى تعــویض وفــق ألیــة 

المســـؤولیة الفردیــــة، وهـــذه الإســــتحالة تعتبـــر قانونیــــة وذلـــك بــــالنظر إلـــى القواعــــد الإتفاقیـــة الخاصــــة 

بالمســـؤولیة المدنیـــة، التـــي أجـــازت فـــي عـــدد مـــن الحـــالات، لمالـــك الســـفینة الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة 

  . 3لتعویض أضرار التلوث الناتج عن النقل البحري لمواد نفطیة، أو مواد ضارة أو خطیرة أخرى

كما تكون هذه الحالة ناتجة عن إعسار مالك السفینة أي عجزه المالي عـن تقـدیم التعـویض 

  .حق لفائدة المتضررین من التلوثالمست

                                                 
 .1975أمن إتفاقیة  2/1المادة  -  1
  .1971ب من إتفاقیة  2/1المادة  -  2
  .1969من إتفاقیة  3- 3/2المادة  -  3

  هذه الأسباب عمل الحرب وما یشابهه أو ظاهرة طبیعیة ذات طابع إستثنائي  3/2وقد تضمنت المادة 
  ي یرتكبه أو یهمل إرتكابه عمدا بقصد إحداث ضررفعل الغیر الذ -
إهمال أو عمل أخر ضار یصدر من حكومة أو أي سلطة مسؤولة عن صیانة الأنوار أو أي من المساعدات  -

من نفس المادة فقد نصت على فعل المضرور الذي  3الملاحیة الأخرى في ممارسة هذه الوظیفة ، أما الفقرة 
یؤدي نفس  1971من إتفاقیة  1/2لنص المادة " المالك"ما یجب الإشارة إلیه أن مفردة یرتكبه أو یهمل ارتكابه و 
  .1969المعنى الوارد في إتفاقیة 
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فــي هــذه الأحــوال فــإن لكــل مــن الصــندوقین الــدولیین للتعــویض یحــلان محــل مالــك الســفینة 

أمــا مــن  1المســؤول لتقــدیم تعــویض كامــل عــن الأضــرار، وهــذا مــا یعــرف بالــدور الحلــولي للصــندوق

الي، الــذي تحــدده كــل الناحیــة الأخــرى، وهــي حالــة تجــاوز الأضــرار حــدود المســؤولیة أو الســقف  المــ

، وهي الحالة الأكثر أهمیة من بین 1996المعدل لها، وإتفاقیة 1992وبروتوكول 1969من إتفاقیة 

، وهــي حالــة ثبــوت مســؤولیة مالــك الســفینة عــن التلــوث بــالمواد النفطیــة أو 2حــالات تــدخل صــندوق

  .المواد الضارة، أو الخطرة الأخرى

یین للتعـــویض یتـــدخلان لتحمـــل الجـــزء المتبقـــي مـــن ففـــي هـــذه الحالـــة فـــإن الصـــندوقین الـــدول

  .التعویض الذي یتجاوز السقف المحدد طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیة

وفیهـا تقـوم مسـؤولیة مالـك السـفینة، طالمـا لـم یرتكـب خطـأ شخصـیا عـن ضـرر التلـوث وفقـا 

المضـرورون مـن ، بحیث لا یعجز مالك السفینة عن الوفاء كاملا، وكذا لا یحصـل 19693لإتفاقیة 

التلــــوث علــــى تعــــویض كامــــل عــــن الأضــــرار التــــي لحقــــت بهــــم، بســــبب أن ضــــخامتها تفــــوق حــــدود 

  .1969التعویض المنصوص علیه في إتفاقیة 

ـــــدخل صـــــندوق  ـــــزم ویت ـــــة یلت ـــــي هـــــذه الحال ـــــوق هـــــذه الحـــــدود لتعـــــویض 19714ف ، فیمـــــا یف

   .5المضرورین وذلك حتى الحد الأقصى

                                                 
 .416ص مرجع سابق الفقي، . د -  1
ولقد أثبتت تجربة الصندوق أن معظم الحوادث التي تقع تدخل ضمن هذه الحالة فعلى سبیل المثال إلى غایة -  2

 .دخلت ضمن هذه الحالة 58بین الحوادث التي تدخل فیها الصندوق فإن  ، ومن1992سبتمبر 
  1969من إتفاقیة  5/1المادة  -  3
  .1971من إتفاقیة  4/1المادة  -  4
  .1971من إتفاقیة  4/4المادة  -  5
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أن مالــك الســفینة، یبقــى مســؤولا وفقــا للقواعــد الإتفاقیــة  وهــو دور تكمیلــي للصــندوقین، حیــث

بشأن المسؤولیة المدنیة، أما مهمة الصندوقین فتتمثل في تحمل العـبء المـالي الـذي تجـاوز السـقف 

   .1الذي تحدده هذه القواعد

وبتــدخل الصــندوقین الــدولیین للتعــویض لممارســة المهــام الموكلــة لهمــا، فإنهمــا یكونــان فــي 

شــرة مــع المتضــررین مــن التلــوث البحــري النــاتج عــن النقــل البحــري، دون الإهتمــام بهویــة علاقــة مبا

الضــحایا، إذا كــانوا أشــخاص طبیعیــة أومعنویــة، وبالتــالي وصــف هــذا النشــاط للصــندوقین فــي هــذه 

بحیـث توجـه طلبـات التعـویض مباشـرة إلـى الصـندوقین، وتجـري  2الحالة خاصیة منظمة عبر وطنیة

  .مبالغ التعویض وتسدید المستحقات بصفة مباشرة كذلك، أي بدون أي وساطة المفاوضات بشأن

، أن أغلــب الملفــات التــي عرضـت علیــه مــن طــرف (Fipol)وقـد أوضــحت تجــارب صـندوق 

طالبي التعویض، تمـت تسـویتها بسـرعة، بتحدیـد مبـالغ التعـویض عـن الأضـرار، فـي حـین قـد تنشـئ 

عــویض، أو تقــدیر الأضـــرار، عنــدما یعتــرض طـــالبوا بعــض الطلبــات نزاعـــا، فیمــا یخــص طلبـــات الت

التعـویض علـى قـرار أجهــزة الصـندوق، قـد یـؤدي هــذا إلـى عـرض هـذا النــزاع علـى القضـاء الــوطني، 

وبالتالي اللجوء إلى التسویة القضائیة، هذا ما سنتعرض له بالتحلیل في الفرع الموالي لهذا المطلب، 

، فهـو یتـدخل بصـفة عامـة لتعـویض الأشـخاص 1978ة أما بالنسـبة لصـندوق كریسـتال المعـدل لسـن

المضرورین من التلوث عند عجـزهم، عـن الحصـول علـى تعـویض كامـل مـن مصـادر أخـرى وإتفـاق 

  . 3كریستال ینطبق على ضرر التلوث، الذي یقع على الإقلیم أو البحر الإقلیمي لأیة دولة

                                                 
  .1996من إتفاقیة لندن ) 9(والمادة .  بروكسل 1969من إتفاقیة سنة ) 5(المادة  -  1
 .، وما بعدها402المرجع السابق، ص  - محمد البزاز. د -  2
  من إتف 1/7المادة  -  3
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، أن الأول لا یحـل 1971ومن بین الإختلافات الجوهریـة بـین صـندوق كریسـتال وصـندوق 

محل المالك، لا یقـوم بـدور النائـب عنـه لتعـویض المضـرورین مـن التلـوث، فـي الحـالات التـي یعفـى 

  .1969فیها المالك من المسؤولیة طبقا لإتفاق توفالوب وإتفاقیة 

، في كونه الحلقة الأخیـرة للمضـرورین مـن 1971كما یختلف صندوق كریستال عن إتفاقیة 

لا یتـــدخل صـــندوق كریســـتال لتعویضـــهم إلا إذا أثبـــت، أنهـــم إســـتنفذوا جمیـــع الســـبل التلـــوث، بحیـــث 

  .الممكنة للحصول على التعویض

، فهویتدخل لتعویض المضـرورین مـن التلـوث، عنـدما یعجـز هـؤلاء عـن 1971أما صندوق 

  .1969الحصول على تعویض كامل عن الضرر من مالك السفینة طبقا لإتفاقیة 

  .1وع أوالحلول، محل المضرورین ضد أي أشخاص اخرین مسؤولینویحق للصندوق الرج

  التسویة القضائیة . 2.2.4.5.2

یلتجأ إلى هذه التسویة، بعد الإخفاق في عدم حصول إتفاق مباشر بین الصندوقین الدولیین 

اللجــوء إلــى رفــع دعــوى قضــائیة أمــام  -خــلال أجــل معــین –لتعــویض  المتضــررین، فبإمكــان هــؤلاء 

   .2الوطنیةالمحاكم 

إذا حدث ضرر التلوث بالمواد النفطیة أوالمواد الضارة والخطیرة الأخرى، وهدف اللجوء إلى 

التســویة القضــائیة، هوإجبــار الصــندوق علــى دفــع تعــویض علــى أضــرار التلــوث، كمــا تقضــي بــذلك 

  .1996المعدل لها وإتفاقیة سنة  1992وبروتوكول  1971القواعد الواردة في كل من إتفاقیة 

                                                 
  1971من إتفاقیة بروكسل  9/2المادة  -  1
  .1996من إتفاقیة لندن  37والمادة  1971من إتفاقیة بروكسل  7و 6المادتین  -  2
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وفي حالة التسویة القضائیة لمسألة التعویض یكـون الصـندوقیین الـدولیین فـي نفـس وضـعیة 

مماثلة للأشـخاص الخاضـعین للقـانون الـداخلي، حیـث یكـون الفصـل فـي النـزاع المتعلـق بـالتعویض، 

  .عن التلوث من إختصاص محاكم الدول التي وقعت فیها الأضرار

الشخصیة القانونیة للصندوقین هي موضـوع إعتـراف مـن هذا وتطبیقا للقواعد الإتفاقیة، فإن 

قبــل محــاكم الــدول الأعضــاء، أي أن تجعــل كــل دولــة متعاقــدة محاكمهــا مختصــة، لكــي تنظــر فـــي 

  .الدعاوى المرفوعة ضد الصندوقین الدولیین

كمـــا علـــى الـــدول المتعاقـــدة إتخـــاذ جمیـــع الإجـــراءات اللازمـــة لتمكـــین الصـــندوق مـــن التقـــدم 

ـــدخل فـــ ـــة إزاء كطـــرف مت ـــة قضـــائیة ضـــد مالـــك الســـفینة، أو ضـــامنة ، ویكتســـي صـــفة الحجی ي هیئ

الصــندوقین الــدولیین للتعــویض كــل حكــم صــادر عــن المحكمــة، أي لا یملكــان حــق الإعتــراض علــى 

  .1الحكم

وفي حالة عرض النزاعات المتعلقة بالتعویض عن أضـرار التلـوث بـالمواد النفطیـة أوبـالمواد 

الهیئات القضائیة المختصة وهي محكمة مكان وقوع الضرر، فإنهـا هـي التـي الضارة والخطرة، أمام 

  .تعود إلیها سلطة البث في مبلغ التعویض، الذي سیسدده أحد الصندوقین الدولیین

ومــــا یلاحــــظ فــــي التســــویة القضــــائیة لمســــائل التعــــویض عــــن أضــــرار التلــــوث البحــــري هــــو 

رى فـي الإجتهـادات القضـائیة الوطنیـة، المتعلقـة الإختلاف في تفسیر القانون مـن دولـة إلـى دولـة أخـ

  .بتقدیر وتقویم أضرار التلوث، وكذا مسألة التقادم

  

  

                                                 
1-  MORIN Michel- les rapports entré droit international public et droit internes 
« l’exemple du Fipol » DMF n°569 Mars1997 
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ــــب بهــــا الســــقف الــــذي یســــدده أحــــد  ــــى حالــــة تجــــاوز مبلــــغ التعویضــــات المطال بالإضــــافة إل

، تعـد مـن 1الصندوقین، قـد یثـور نـزاع حـول وحـدة الحسـاب المعتمـدة لتحدیـد المبلـغ الفعلـي للتعـویض

  .ختلافات التي لا تساعد على إیجاد تسویة مقبولة بین الصندوقین المتضررینالإ

أن هنــاك تزایــد لنســبة طــالبي التعــویض الــذین لا یقتنعــوا  (Fipol)یظهــر مــن تجربــة إشــتغال 

بالإقتراحــات المقدمــة مــن طــرف الصــندوق ذلـــك أن أمــال المتضــررین هــو الحصــول علــى تعـــویض 

ض أمــام محــاكمهم الوطنیــة، هــذا مــا یخضــع الصــندوق لقـــانون أحســن، یحبــذون رفــع قضــایا التعــوی

  .2المحكمة التي فصلت في النزاع

وهــذه الوضــعیة التــي تجعــل الصــندوق خاضــعا لقــرارات محــاكم الــدول الأعضــاء تــؤدي إلــى 

تعــدد الإجتهــادات القضــائیة، بتعــدد الــدول الأعضــاء فــي الصــندوق، وبإتبــاع هــذا الســلوك، ســـیكون 

فــي مواقــف المحــاكم الوطنیــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي تفســیر وتطبیــق القواعــد هنــاك حتمــا إخــتلاف 

  . للإتفاقیة الخاصة بالتعویض

مصــالح مــواطني هــذه الــدول علــى  -محــاكم الــدول الأعضــاء -هــذا بالإضــافة إلــى تفضــیل

  .3مصالح الدولة العضو ذاتها مواجهة الصندوق الدولي للتعویض

  .لیست الأسلوب الأمثل لتسویة النزاعات بشأن التعویضوبالتالي فإن هذه الطریقة المتبعة 

نقـل مسـألة البـت النهـائي فـي التعـویض إلـى هیئـة أعلـى،   (M. MORIN)ویقتـرح الأسـتاذ 

حیــث نتــرك مســألة البــت فــي التعــویض إلــى أجهــزة الصــندوق مضــیفا أن تكــون لقراراتهــا أثــارا مباشــرة 

  .داخل الدول الأعضاء

                                                 
1 - MORIN Michel Op-Cit, p 333 
2 - IDEM, P 334. 
3 - IDEM, P: 335 
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ت مــن تــدخلات الصــندوقین الــدولیین للتعــویض عــن أضــرار وقــد وردت بعــض القیــود، قلصــ

، وكــذا فــي 1992والبروتوكــول المعــدل لهــا ســنة  1971التلــوث فــي كــل مــن إتفاقیــة بروكســل لســنة 

، وهي إما حالات یعفـى فیهـا الصـندوقین جزئیـا أوكلیـا، مـن تقـدیم تعـویض 1996إتفاقیة لندن لسنة 

  .یض، أو إحتمال قصور تدخلهما لبعض أنواع التلوث، لوجود سقف محدد لمبالغ التعو 1للمتضررین

إن إختیار المجتمع الدولي لهـذه الآلیـة الجماعیـة، لتعـویض ضـحایا التلـوث حقـق فوائـد عـدة 

بحیث نجد أن هذه الآلیة نجحت في معالجـة العجـز النـاتج عـن تطبیـق آلیـة المسـؤولیة الفردیـة، كمـا 

التلـــوث خاصـــة بـــالمواد النفطیـــة أوالمـــواد الضـــارة  یـــوحي أن الجمـــع بـــین الألیتـــین، قـــد كفـــل لضـــحایا

  .والخطرة تعویضا أشمل

  ) 1996 -1971(خاصیة طابع عبر وطني لصندوقي . 3.2.4.5.2

الصـادر  -وقد وفق المجتمع الدولي في إیجاد الحلول لقضایا التعویض، عن أضرار التلوث

لتعویض والذي یمكن النظر الدولیین ل) 1996 -1971(إلى إحداث هذین الصندوقین  -من السفن

إلیهما، كهیئتین دولیتین، تتمیز بخصائص تضفي علیهما طابع المنظمات الدولیة، كدور الـدول فـي 

  .تأسیسهما، وصیاغة نظامهما القانوني، وكذلك كیفیة تسییرهما

مــــن  -الصــــندوقین -هـــذا مــــن حیـــث الخصــــائص التقلیدیـــة، أمــــا مـــن حیــــث مـــا یتمیــــزان بـــه

منظمــات الدولیــة، هــي الوظــائف المخولــة لهمــا وكــذا الخــدمات التــي یقــدمانها، الخصــائص الحدیثــة لل

  . حیث أصبح یمارسان أنشطة ذات طابع عبر وطني

هذه الخاصیة تجعـل عملیـة التعـویض، إنشـاء علاقـة مباشـرة بـین الملـوثین والمتضـررین مـن 

طنیــة، ومــن ثــم فــإن هــذه التلــوث، كمــا أن عملیــة الإشــتغال هــذه تــتم مــن خــلال الأنظمــة القانونیــة الو 

  .الآلیة تجمع بین قواعد القانون الدولي العام وكذا القانون الدولي الخاص
                                                 

 .1971لندن لسنة  -من إتفاقیة 14والمادة  1971من إتفاقیة بروكسل لسنة  4المادة  -  1
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1كما تشكل هـذه الألیـة نموذجـا ناجحـا للتعـاون، بـین القـانون الـدولي والقـانون الـوطني
بحیـث  

في مجال التعویض عن أضرار التلوث النفطي، عن نجاحـه  (FIPOL)أكدت تجربة عمل صندوق 

لال الحل المؤسسي له، هـذا مـا دفـع بـالمجتمع الـدولي إلـى تحسـین مسـتوى خـدمات الصـندوق من خ

  .2001و 1996، وإتفاقیة 1992من خلال التعدیلات التي أدلى بها بروتوكول سنة 

ومــن بــین النقــاط البــارزة التــي نصــت علیهــا هــذه الصــكوك الدولیــة هــو تحدیــد ســقف أعلــى 

  .للتعویض

الألیــة الجماعیــة، لكــي تشــمل التعــویض عــن أضــرار التلــوث لمــواد ضــارة كمــا إتســع نطــاق إســتعمال 

  .2001وإتفاقیة  1996وخطیرة وهذا ما تبنته إتفاقیة لندن لسنة 

هــــذا التطــــور ســــاهم فــــي إثــــراء نظریــــة المنظمــــات الدولیــــة، مــــن خــــلال توســــیع نطــــاق وظــــائف     

ـــت  فـــي علاقـــة مباشـــرة مـــع  -هامـــن خـــلال تقـــدیم خـــدمات –المنظمـــات الدولیـــة، والتـــي بموجبهـــا دخل

  .الخواص، وفي بعض الحالات من خلال الأنظمة القانونیة الداخلیة للدول

مـــا یصــــفه الـــبعض أو یدرجــــه ضـــمن المرافــــق العمومیـــة الدولیــــة، والتـــي إنبثقــــت عقـــد إبــــرام 

إتفاقیــــات تنشــــئ هــــذه الهیئــــات المؤسســــة التــــي تتمیــــز بمواصــــفات المنظمــــات الدولیــــة، هــــدفها إدارة 

  .المشتركة للدول، وتقدیم خدمات عامة المصلحة

  تطبیقات عن واقع التلوث البحري. 3.4.5.2

رغــم صــدور بعــض الأحكــام مــن المحــاكم الدولیــة فــي منازعــات تتعلــق بالبیئــة، إلا أن هــذه 

الأحكــام التــي تعتبــر ســوابق قضــائیة نــادرة، ومــع ذلــك تعتبــر هــذه الســوابق النــادرة مهمــة لأنهــا أرســت 

                                                 
التشریعات الوطنیة وذلك بعقد  وهي تعتبر الطریقة المثلى من طرق توحید القانون البحري التي تكمن في توحید - 1

مصطفى كمال طه، التوحید الدولي للقانون .راجع د. إتفاقیات دولیة تتضمن قانونا موحدا یحل محل التشریع الوطني
 .09ص 2007البحري، دار الفكر الجامعي الإسكندریة،
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ون الدولیــة التــي عالجــت بعــض مشــاكل تلــوث البیئــة البحریــة، تعرضــت محكمــة بعــض مبــادئ القــان

  .العدل الدولیة دولتین هما

  1949 عام قضیة مضیق كورفو. 1.3.4.5.2

تتلخص وقائع هذا النزاع فـي الـدعوى التـي أقامتهـا المملكـة المتحـدة البریطانیـة أمـام محكمـة 

فــي أنــه أثنـــاء عبــور قافلـــة الســفن الحربیـــة  :ضـــد حكومــة ألبانیـــا 1946مــاي 15العــدل الدولیــة فـــي 

فــي المــر الملاحــي الــدولي بمضــیق كورفــوو ) Saranda(البریطانیــة لمنطقــة جنــوب غربــي ســارندا 

الواقــع داخــل المیــاه الإقلیمیــة الألبانیــة، إصــطدمت ســفینتات مــن القافلــة بــبعض الألغــام البحریــة ممــا 

رع أربعــة ضــابطا وبحــارا بریطانیــا وعنــدما أســفر عــن حــدوث أضــرار جســمیة بهــاتین الســفینتین ومصــ

أثـارت الحكومـة البریطانیـة الموضـوع أمـام مجلـس الأمـن أشـار علـى الطـرفین باللجــــــــــوء إلـى محكمـة 

العدل الدولیـــــــــــــــــــة   وإنتهت المحكمة إلى مسؤولیة ألبانیا وفقا للقانون الدولي عن واقعة التفجیر ومـا 

ضرار، وإنتهت أیضا لعـدم مخالفـة السـفن البریطانیـة قواعـد القـانون الـدولي، مسـتندة ترتب عنها من أ

فــي ذلــك علــى المبــدأ القــانوني الــذي یمنــع الــدول مــن إســتخدام إقلیمهــا بصــورة تحلــق الضــرر بحقــوق 

2یـرى الـبعض  .1الأخرین
أن المحكمـة أقامـت المسـؤولیة الدولیـة علـى عـاتق ألبانیـا علـى أسـاس أنهـا  

إلتـزام مسـبق، ذلـك أن ألبانیـا عنـدما عملـت، أو كـان علیهـا أن تعلـم بوجـود حقـل الألغـام فـي إنتهكت 

ــم تفعــل ذلــك إنتهكــت  میاههــا الإقلیمیــة أصــبحت ملزمــة بــإعلام الــدول الأخــرى بوجــوده وهــي حــین ل

  : وقضت محكمة العدل الدولیة بما یلي. إلتزاما دولیا

ومــة الألبانیــة بوجــود حقــل الألغــام لمجــرد إكتشــاف مــن الواضــح أنــه لا یمكــن إفتــراض علــم الحك"...

  ...".الحقل في المیاه الإقلیمیة الألبانیة
                                                 

دولي العام، دار النهضة عبد السلام منصور الشیوي، التعویض عن الأضرار البیئیة في نطاق القانون ال. د - 1
 .وما بعدها 8163 0 2008العربیة 

 .8375 0 سابقمرجع أسكندري أحمد،  -  2
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ـــة التـــي یقـــع فـــي إقلیمهـــا فعـــل "... ـــة الدول ـــى جـــواز مطالب ـــة درجـــت عل وصـــحیح أن الممارســـة الدولی

 ..."یتناقض مع القانون الدولي، بأن تبرر موقفها من هذا العمل

لإقلیمیــة الخالصــة التــي تمارســها دولــة مــادون ســواها، فــي نطــاق وعلــى العكــس فــإن الســیطرة ا"... 

 ..."حدودها ذات تأثیر لإثبات علم الدولة بهذه الأحداث

فقـــررت أن ألبانیـــا لـــم تتخـــذ مـــا كـــان ینبغـــي علیهـــا أن تتخـــذه مـــن خطـــوات ضـــروریة ومبكـــرة 

أبلغــت محطــة لتحــذیر الســفن المقتربــة مــن منطقــة الخطــر، خاصــة وأن الســفن البریطانیــة كانــت قــد 

التابعة لحراس السواحل الألبانیة، وفـي السـاعة الواحـد ظهـر یـوم حـدوث الإنفجـار الـذي " سان جوان"

، فكــان بإمكــان الســلطات الألبانیــة )Long cap(وقــع بعــد ذلــك ســاعتین بأنهــا وصــلت إلــى منطقــة 

ریطانیــة مــن وجــود الإســتفادة مــن فتــرة الســاعتین، بــین الإبــلاغ وبــین وقــوع الإتفجــار تحــذیر الســفن الب

الســلطات الألبانیــة لــم تحــاول أن تمنــع الكارثــة، وهــذا : "هــذه الألغــام وبــذلك إنتهــت المحكمــة إلــى أن

  .1"الإهمال الخطیر یوقع المسؤولیة الدولیة على عاتق ألبانیا

  دعوى إسترالیا ونیوزلندا ضد فرنسا. 2.3.4.5.2

ـــأن أســترالیا تقــدمت بــدعوى فــي  إلــى محكمــة العــدل  1973مــاي09تــتلخص هــذه القضــیة ب

الدولیة ضد فرنسا طالبة من المحكمة عدم مشروعیة إستمرار التجارب الفرنسـیة للأسـلحة الذریـة فـي 

المحـــیط الهـــادي الجنوبیـــة لمخالفتهـــا لقواعـــد القـــانون الـــدولي المعمـــول بهـــا وإصـــدار الأمـــر للحكومـــة 

  .2الفرنسیة بالكف من إجراء هذه التجارب

                                                 
1 -Affaire . « Detroit de Corfou » 09Avril1949 (R.C.I.J.1949). 
2 -R.C.I.J :  « Affaire des essais nucléaires,(Australie contre la France) .Ordonnance du 
22 Juin1973 PP99 et Suite . 
Annuaire de la C.I.J 1973- 1974, P124 
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إختصـــاص المحكمـــة بنظـــر الـــدعوى علـــى أســـاس أن إعـــلان الحكومـــة ودفعـــت فرنســـا بعـــدم 

بقبولهــا الخضــوع لقضــاء محكمــة العــدل الدولیــة وفقــا للمــادة  1966مــاي 20الفرنســیة الصــادر فــي 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 2/32

بــأن تكــف الحكومــة الفرنســیة عــن  1973وأصــدرت المحكمــة أمرهــا بأغلبیــة الأصــوات ســنة 

النوویة التي تسبب في تساقط الغبـار الـذري علـى إقلـیم إسـترالیا، وذلـك بصـورة مؤقتـة إجراء التجارب 

لحـین صــدور الحكــم النهــائي فــي الــدعوى، وأخـذت المحكمــة بوجهــة نظــر الحكومــة الأســترالیة، إذ أن 

  .إنتشار الغبار الذري على إقلیم أسترالیا في المجال الجوي یعد إنتهاكا لسیادة أسترالیا

محكمــــة أیضــــا إلــــى أن مــــا تســــببه التجــــارب الذریــــة الفرنســــیة مــــن إعاقــــة الســــفن وإســــتندت ال

والطائرات في البحر العالي وفي المجال الجوي الذي یعلوه، ومن تلویث للبحر العالي بالغبار الذري 

  . المشیع یشكل خرقا لقاعدة حریة أعالي البحار

محكمـــة العـــدل الدولیـــة ل 1973مـــاي  9وتقـــدمت نیوزلنـــدا بعریضـــة دعواهـــا ضـــد فرنســـا فـــي 

طالبـة الحكـم بإعتبـار التجــارب الذریـة الفرنسـیة تشــكل خرقـا وإنتهاكـا لحقــوق نیوزلنـدا، وحكمـت بــذات 

  .الحكم الذي حكمت به القضیة الأولى

الحكومة الفرنسیة دفعت بعدم الإختصاص، ولم تحضـر جلسـات المحكمـة فـي شـهر جویلیـة 

صدرت المحكمة حكمها النهائي في قضیتي أسترالیا وفي شهر دیسمبر من نفس السنة، أ    1974

ونیوزلندا ضد فرنسا ویقض الحكمان بأن الدعویین أصـبحتا غیـر ذات موضـوع طالمـا وأن المحكمـة 

لــم تعــد مطالبــة بإصــدار قــرار بشــأنهما، طالمــا أن فرنســا قــد أعلنــت فــي عــدة تصــریحات رســمیة عــن 

الهـــادي فـــور الإنتهـــاء مـــن سلســـلة تجـــارب  عزمهـــا علـــى إیقـــاف تجاربهـــا فـــي الجـــو، جنـــوب المحـــیط
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وحیــث أن فرنســا تتحمــل مســؤولیة تنفیــذ هــذه التعهــدات فلــم یعــد هنــاك موضــوع للــدعوى  1974ســنة

  .1یقتضي الإستمرار فیها إذا تحققت مطالب كل من أسترالیا ونیوزلندا

اللجــوء إلــى القضــاء الــدولي فــي مثــل هــذه القضــایا متاحــا مــن أجــل الحصــول علــى تعــویض 

اف أو ترضـــیة فیمـــا یتعلـــق بالضـــرر النـــاتج عـــن تلـــوث البنیـــة البحریـــة، فالمســـؤولیة هنـــا خاضـــعة كـــ

لأحكام القانون الدولي كما تكون الدولة مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إلیها والناشئة عـن 

ات تدابیر إتخذتها فـي نطـاق الإختصاصـات المقـررة لهـا المطلوبـة بصـورة معقولـة فـي ضـوء المعلومـ

  .2المتوفرة

  2001 (Mox)قضیة مصنع . 3.3.4.5.2

 Moxتـــتلخص وقــــائع هــــذه القضـــیة أن المملكــــة المتحــــدة منحـــت ترخیصــــا لإنجــــاز مصــــنع    

لمعالجة الوقود المستنفذ والذي یحتـوي علـى خلـیط ثـاني أوكسـید البلوتونیـوم وثـاني أوكسـید الیورانیـوم 

لط مـــع إســـتعمال بـــواخر وآلات تعمـــل بـــالمواد وتحویلـــه إلـــى وقـــود جدیـــد یعـــرف بإســـم الأكســـید المخـــت

في الشمال الغربي لإنجلترا علـى بحـر  (Grumbia)بـ  (Sellafield)النفطیة بشكل كبیر في مدینة 

إیرلنــدا ونظــرا لهــذا الموقــع إعتبــرت جمهوریــة إیرلنــدا أن مثــل هــذا المصــنع یشــكل خطــر تلــوث بحــري 

  . نتیجة رمي النفایات من طرف المصنع في البحر

قـــدمت حكومـــة إرلنـــدا طلبـــا إلـــى المحكمـــة الدولیـــة لقـــانون البحـــار  2001/10/25وبتـــاریخ 

  . من إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 287یقضي بتكوین محكمة تحكیم دولیة، بموجب المادة 

                                                 
1 - Annuaire de la C.I.J 1973- 1974, P124 

6 0  2006 الخیر، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، دار إیتراك القاهرة، السید مصطفى أبو.د - 2
91.  
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یومــا مــن تــاریخ إجــراء التحكــیم للقیــام بــالإجراءات التحفظیــة  14وقــد منحــت إیرلنــدا المملكــة المتحــدة 

  .Mox1التي تراها مناسبة، وهي تعلیق الرخصة الممنوحة لمصنع 

بعد أن لم تتمثل المملكة المتحدة للإنذار، قامـت إیرلنـدا برفـع الأمـر  2001/11/09بتاریخ 

مــن  5/290إلــى المحكمــة الدولیــة لقــانون البحــار مــن أجــل فــرض إجــراءات تحفظیــة بموجــب المــادة 

ر فــي إنتظــار تشــكیل محكمــة التحكــیم، وقــررت المحكمــة العاجلــة إتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــا

ــــدة،  ــــون المــ ــــدا فـــي غضـــــــ ــــه إیرلنـــــ ــــذي طلبــتــ ــــؤقتة علـــى النحـــو الـــ للحالـــة لا تســـتلزم فـــرض تـــدابیر مـــ

ـــ ـــك رأت المحكمــــ ـــع ذلـــــــ ـــة التحكــیم، ومــــــــ ـــن محكمــ ـــأن هنــاك واجــب القصــیرة التــي تســبق تكــــــویــــ ة بـــــــــــ

أساسي یجب العمل به لتجنب تلـوث البیئـة البحریـة بموجـب الجـزء الثـاني عشـر مـن الإتفاقیـة وبنـاءا 

علــى هــذا الأســاس فرضــت المحكمــة تــدبیرا مؤقتــا فــي إنتظــار صــدور قــرار محكمــة التحكــیم ویقضــي 

دابیر من أجل سلامة البیئة البحریة، هذا التدبیر إلى سرعة التعاون بین إیرلندا وبریطانیا في وضع ت

  .ووضع الإحتمالات الممكنة من وراء هذا التشغیل للمصنع

كما أن المحكمة نظرت في ظرف الإسـتعجال فیمـا إذا كانـت الإجـراءات التحفظیـة ضـروریة 

  . قبل تشكیل محكمة التحكیم

افي عبــر وفــي هــذه القضــیة فــإن المملكــة المتحــدة قــدمت ضــمانات بأنــه لــن یكــون نقــل إضــ

وقــــد قــــررت المحكمــــة أن الإجــــراء المطلــــوب مــــن إیرلنــــدا لا یتطلــــب الإســــتعجال فــــي فــــرض . البحـــر

  . إجراءات تحفظیة للمدة القصیرة قبل تشكیل محكمة التحكیم

ومــع ذلــك فقــد إعتبــرت المحكمــة أنــه لازم علــى الــدولتین البقــاء علــى إتصــال بموجــب الجــزء 

لقـانون البحـار وإلـزام كـل دولـة بتقـدیم تقریـر أولـي جـول مـدى  الثاني عشر مـن إتفاقیـة الأمـم المتحـدة

                                                 
  .لبحارأحكام إختصاص المحكمة الدولیة لقانون ا Starstimesمنتدى -  1

www.ITLOS. ORG. 
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إن الخطـر  2001/12/17إمتثال كل واحدة للتـدابیر المؤقتـة المفروضـة فـي شـأن هـذه القضـیة فـي 

الذي عالجته هذه القضیة هوخطر لم یتحقق بعد وإنما هو محتمل الوقوع، وهـذا الخطـورة مـا یحتویـه 

م یبــدأ العمــل فیــه بعــد، إلا أن مطالبــة إیرلنــدا كانــت موضــوعیة، المصــنع مــن مــواد خطــرة رغــم أنــه لــ

وبعد القرار من أهم الضمانات المحددة للإلتزام الدولي بحمایة البیئیة ألا وهو التعاون الإقلیمي الذي 

أشــارت إلیــه معظــم الإتفاقیــات الدولیــة والإقلیمیــة الخاصــة بحمایــة البیئــة البحریــة فضــلا عــن إتفاقیــة 

  .19821حدة لقانون البحار الأمم المت

  2010قضیة التسرب في خلیج المكسیك . 4.3.4.5.2

، بعــد إنفجــار 2010أفریــل  22تعــود وقــائع قضــیة التســرب فــي خلــیج المكســیك إلــى تــاریخ 

البریطانیــة فــي  (B.P)أدى إلــى غــرق منصــة بحریــة لإســتخراج الــنفط التابعــة لشــركة بریتشــبیترولیوم 

ول أكبــر كارثــة لبیئــة بحریــة تمــس الولایــات المتحــدة الأمریكیــة، حیــث خلــیج المكســیك ممــا أنــذر بحلــ

ألـف برمیـل یومیـا تتـدفق مـن  60إلـى  25أكدت مصـادر رسـمیة أن كمیـات الـنفط المتسـربة مـا بـین 

متر تحت یطح البحر، ویرجع سبب الإنفجار إلـى تسـرب غـازي فـي منصـة 1500البئر الواقع على 

« Deep water Honizon » سرب دفع بالولایات المتحدة الأمریكیة إلى العمل على غلـق هذا الت

، لقـد أدى هـذا الإجـراء إلـى خسـائر 2010مـاي15إلا بعد  (BP)البئر، والتي لم توافق علیها شركة 

عامـــل بالشـــركة النفطیـــة، وإحـــداث ضـــرر  11البریطانیـــة، بحیـــث هلـــك  (BP)كبیـــرة بالنســـبة لشـــركة 

 4.9یومــا مــا یقــارب  25كمیــة الــنفط المنســوبة خــلال مــدة جســیم مــس البیئــة البحریــة بحیــث قــدرت 

  .ملیون برمیل من النفط الخام

                                                 
  2005سمیة رشید جابر الزبیدي، تسویة المنازعات الدولیة بقانون البحار، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد .د - 1

  .105ص 
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ملیـون  428إلى مبالغ التعویضات التي دفعت إلى المتضررین والتي قـدرت بنحـو بالإضافة

  .ملیار دولار خصصت لعملیة ووقف التسرب 9.5دولار ومبالغ مالیة مباشرة مقدرة بـ 

ملیــار دولار لصــندوق  20دة الأمریكیــة الشــركة إلــى تخصــیص كمــا أجبــرت الولایــات المتحــ

  .1من أصولها 10%تعویض المتضررین، مما دفع بها إلى بیع 

وإتخــذت قضــیة تعویضــات الشــركة بعــدین أساســیین الأول یتعلــق بالألیــات التــي إســتخدمت 

إلــى بعــض  لحســاب الخســائر عنــد تقســیم مكافــأة التعــویض أمــا البعــد الثــاني یتعلــق بــدفع التعویضــات

  :الشركات التي لم تخسر أي أموال كنتیجة لتسرب النفط

على موافقة محكمـة إسـتئناف إتحادیـة بإعـادة النظـر  (BP)وحصلت شركة النفط البریطانیة 

فــي شــروط تســویة تعویضــات تخــص المتضــررین مــن حــادث التســرب النفطــي فــي خلــیج المكســیك 

لتي تعد مشـروعة، ونوهـت المحكمـة إلـى أنـه إذا وأعید النظر مجددا في تلك المطالبات ا 2010سنة

جـرى تعــویض للشـركات التــي لـم تتضــرر فــي الأسـاس، أو تتكبــد خسـائر مــن كارثـة التســرب النفطــي 

  .2فإن ذلك یعني في النهایة أن التسویة التي جرى إبرامها غیر صحیحة

لمقابـل وكانت شركة النفط قـد دفعـت تعویضـات ضـخمة للمتضـررین مـن الكارثـة لكنهـا فـي ا

رأت أن العدیـد حصـل علـى تعویضـات لـم یكــن یسـتحقها وتوقعـت الشـركة أن تبلـغ قیمـة التعویضــات 

  .3ملیار دولار، لكنها إشتكت في المقابل من إرتفاع الرقم النهائي بسبب وجود طلبات وهمیة7.8

                                                 
wwwمقال منشور بشبكة أرقام  -  1  /orgam.com/Article/369198.  

2 كسیك من بریتش بترولیومحكم قضائي بإعادة مراجعة شروط تسویة التسرب النفطي في خلیج الم -  (BP) جریدة  
www.Aliqtisad.com  2014/01/04الإقتصاد   
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ومن خلال سـرد هـذه القضـایا فـأن نظـام المسـؤولیة والتعـویض فـي هـذا المجـال مسـألة مثیـرة 

لجدل بحیث تعتبر أوسع وأصعب المشاكل حتى إتفاقیة قـانون البحـار لـم تزیـل أوت خفـف مـن هـذا ل

  .1الغموض

   خاتمة الفصل 

توصـــلنا مـــن خـــلال دراســـة هـــذا الفصـــل، والمتعلـــق بألیـــة التحمـــل الجمـــاعي للتعـــویض عـــن 

راف للتعـویض أضرار التلوث إلى أنها تقتضي التدخل المباشر للدولة المعنیة، أومجمـوع الـدول الأطـ

عن الأضرار التـي تترتـب مـن خـلال إنشـاء مؤسسـة دولیـة، ذات درجـة عالیـة مـن التضـامن الـدولي، 

وبــین الوظیفــة المزدوجــة لــه وهــي تقــدیم تعــویض أكثــر عدالــة  (FIPOL)تمثلــت فــي إنشــاء صــندوق 

 للمتضــررین مــن التلــوث، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى إســهام الشــاحنین فــي التحمــل المــالي للتعــویض

على أضرار هذا التلوث، هذا فیما یخص عن الأضرار الناجمة عن التلوث النفطي، أما فیما یخص 

التـي إنتهـت إلـى إنشـاء  1996التلوث البحري الناجم عن نقل المواد الكیماویـة فأرسـته كـذلك إتفاقیـة 

  .صندوق دولي للتعویض عن أضرار التلوث بالمواد الضارة والخطرة

الصـــندوقین، أنهمـــا مـــن منظـــور القـــانون الـــدولي مؤسســـتین دولتـــین ومـــا یتمیـــز بهمـــا هـــذین 

  .أنشأتهما الدول وتتمیز هیكلتهما من نفس بنیات المنظمات الدولیة

ولقد لجأ المشرع الدولي إلى هذه الألیـة، بعـدما تجـاوزت قـدر كبیـر الكـوارث البحریـة، قـدرات 

للمالك تحدید مسؤولیته بمبـالغ معینـة  مالك السفینة، في تعویض الأضرار، وهذه الألیة أجازت كذلك

ومـــن جهـــة أخـــرى كـــان لزامـــا كـــذلك علـــى المشـــرع الـــدولي أن یكفـــل حمایـــة المضـــرورین مـــن التلـــوث 

                                                 
سید مصطفى أبوالخیر، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة في القانون الدولي للبحار إیتراك للطباعة والنشر .د - 1

 .303ص  2012الطبعة الأولى 
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یضــمن لهــم تعــویض عــادل، بإنشــاء الصــندوق للتعــویض عــن أضــرار التلــوث، لضــمان مســتقل عــن 

  .المسؤولیة

ق علاقــة مباشــرة مــع الخــواص، إن عملیــة التعــویض التــي تتبناهــا هــذه الألیــة الجماعیــة تخلــ

بحیث أن الإسهامات المالیة تقدم مباشـرة مـن طـرف الصـناعات الملوثـة وهـي الشـركات البترولیـة أو 

  .الشركات الكیماویة

كما أن المستفدین من التعویضات هم ضحایا التلوث الذین یلجؤن إلیها للمطالبة بالتعویض 

  .عن الأضرار التي لحقتهم جراء التلوث البحري

كما أوضحت هذه الألیة اللجوء إلیها للتعویض بالطریقة الودیة، عندما یحل الصندوق محل 

  .مالك السفینة المسؤول

وفـــي حالـــة إخفـــاق أو عـــدم إتفـــاق مباشـــر بـــین المتضـــرر والصـــندوق بخصـــوص التعـــویض، 

ضـائیة اللجـوء إلـى رفـع دعـوى ق) المتضـرر(بإمكان المتضرر اللجوء إلى التسویة القضـائیة بتمكینـه 

  .أمام المحاكم الوطنیة ویكون الصندوقین في نفس وظیفة الأشخاص الخاضعین للقانون الداخلي

ویكون الفصل في النزاع المتعلق بالتعویض عن التلوث البحـري، النـاتج عـن المـواد النفطیـة 

 أوالمواد الضارة والخطرة مـن إختصـاص محـاكم الـدول التـي وقعـت فیهـا الأضـرار وهـي حـالات نـادرة

  .إذا ما قورنت بالقضایا التي لجأ إلیها المتضررین بالطریقة الودیة
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  الخاتمة

من خلال دراستنا لبحث المسؤولیة الدولیة المترتبة عن التلوث البحري، إتضح أن موضوع 

  .المسؤولیة إتخذ أبعادا جدیدة مع التقدم العلمي والتقني الذي عرفته دول العالم

العواقب القانونیة "بتعریف المسؤولیة الدولیة، والذي نعني بها  وقد بدأت هذه الدراسة

  ".للأنشطة التي تلحق ضررا بالغیر

كما بینا أن المسؤولیة الدولیة مسألة جدیة تتطلب معرفة الأعباء القانونیة قبل حدوث 

 الضرر، حتى یتمكن أشخاص القانون الدولي من وضع إلتزامات قانونیة یكون من شأنها التقلیل

 .والوقایة وكذا المنع من حدوث الأضرار العابرة للحدود

ومن منطلق دراستنا لأسس المسؤولیة الدولیة، إتضح أنها تستند إلى نظریة الفعل الدولي 

غیر المشروع، ونظریة المخاطر، أو النظریة الموضوعیة، ومبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق، 

  .ر الفعل الدولي غیر المشروع، وكذا مبدأ حسن الجواروالذي یتجه الفقه الغالب، إلى أنه أحد صو 

كما بررنا عدم الإشارة أو التعرض لنظریة الخطأ لإعتبارات سبق وأن ذكرت في البحث، 

كما بینت الدراسة أنه من غیر الممكن الإعتماد على نظریة أو أساس بمفرده، لقیام المسؤولیة 

  .لمعتمدة في الفقه والقضاء الدولیینالدولیة للأضرار البیئیة دون الأسس الأخرى ا

وقد توصلنا في نتیجة البحث عن قواعد المسؤولیة الدولیة في الباب الأول من هذه الدراسة 

إلى ندرة هذه القواعد في القانون الدولي المعاصر، وقد ظهر ذلك جلیا في الإتفاقیات الدولیة 

ي وصفت بالجیل الأول والتي وصفت بفراغ المتعلقة بحمایة البیئة البحریة، خاصة الإتفاقیات الت

  .قانوني تام لنظام المسؤولیة، خاصة خلال عقد الخمسینیات 
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إفتقار قواعد المسؤولیة الدولیة، في القانون الدولي المعاصر المعلقة بالأضرار التي تلحق 

من أیة قواعد  بالبیئة البحریة، خاصة أن الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا الجانب من البیئة، خلت

تتعلق بالمسؤولیة الدولیة، المبنیة على نظریة الفعل الدولي غیر المشروع، واللجوء إلى النظریة 

الموضوعیة التي لاقت رواجا دولیا كبیرا، لتماشیها وأبعاد التقدم العلمي والتقني الذي عرفته دول 

  . الجوار العالم، بالإضافة إلى مبدأ تحریم إساءة إستعمال الحق ومبدأ حسن

وتعد إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار، فیما یتعلق بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

تأكیدا لعلاقة التكامل بین هذه الإتفاقیة، وبین ما سبقها من إتفاقیات دولیة في مجال البیئة البحریة، 

ي حال بالإلتزامات الملقاة على فإن المبادئ العامة التي إنطوت علیها هذه الإتفاقیة، لا تخل بأ

  .عاتق الدول، بموجب الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة البحریة

هذه الإتفاقیة وصفت بالإتفاقیة الإطاریة، والتي تنص على إلتزام عام یقضي بأن الدول 

ادها إلى التي واصلت عدد مو ) 237- 192المواد من (ملزمة بحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها 

مادة، والتي لا تختلف عن غیرها من الإتفاقیات الدولیة لحمایة البیئة البحریة، وذلك من  320

  .ناحیة أنها لم تتضمن قواعد المسؤولیة الدولیة عن مخالفة أحكامها

) 12(إن المادة الوحیدة المتعلقة بالمسؤولیة والتعویض مخالفة أحكام الجزء الثاني عشر 

لحمایة البیئة البحریة، فإن هذه المادة لم تأت بجدید، وإنما إفترضت وجود  وهوالجزء المخصص

بعض قواعد المسؤولیة في القانون الدولي، بإمكان المتضررین الرجوع إلیه لإقامة المسؤولیة 

  .الدولیة، علما أن قواعد المسؤولیة الدولیة مازالت تثیر جدلا كبیرا في فقه القانون الدولي

أن تتعاون الدول لتطویر القانون الدولي، "على  235ة الثالثة من المادة كما نصت الفقر 

  ".المتعلق بالمسؤولیة، والإلتزامات الناتجة عنها
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في حین كان على واضعي هذه الإتفاقیة، أن یؤكدوا على دور المسؤولیة الدولیة عن 

  .الضرر البیئي

حاكم الدولة التي وقع الضرر كما نعلم أن المعمول به في القانون الدولي، أنه یمنح م

الفقرة الثانیة منها، تقضي بأن یكون القضاء  235البیئي، تیسیرا للمضرورین، في حین أن المادة 

الوطني للدولة التي یخضع لولایتها المشغل الخاص، المتسبب في الضرر، هو المختص بالفصل 

  .في هذه الدعاوى المتعلقة بالتعویض

إلى قواعد المسؤولیة المدنیة في القانون الوطني، وغالبا ما  هذا ما یفسح المجال للجوء

  .تكون هناك صعوبات لهذا الأخیر من الإلمام بظروف ومقدار الضرر البیئي

كذلك من بین الإستنتاجات التي وصلنا إلیها، وفي الحقیقة هي الصعوبات التي صادفت  - 

بین الولایات  (Trail)مصنع  هذه الدراسة، هي ندرة أحكام القضاء الدولي باستثناء قضیة

  .المتحدة الأمریكیة وكندا، وكذا ممارسات الدول في مجال المنازعات البیئیة العابرة للحدود

أما فیما یخص أثار المسؤولیة الدولیة، عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، فإیقاف الفعل  - 

حق بالبیئة البحریة، غیر المشروع في مرحلة أولى، الهدف منه عدم تفاقم الأضرار التي تل

 .لأنها أضرار یستحیل إصلاحها وإعادتها إلى ما كانت علیه قبل حدوث الضرر

  .ثم المراحل التالیة، یشرع في الصور الموالیة وهي التعویض والترضیة

أما بالنسبة لأثار المسؤولیة عن الأخطار فإنها تكون ضمن الإلتزام بالوقایة من وقوع  - 

حدود، ومن منطلق هذا الإلتزام العام، تندرج عدة إلتزامات وقائیة، الضرر البیئي العابر لل

وهي منع الضرر، وحفظه وكذلك إعلام الدول  بالضرر البیئي العابر للحدود، الذي یحتمل 

أن تتأثر به هذه الدول، ومن ثم تتبع إجراءات أخرى، كواجب التعاون والتفاوض بین الدول 

  .لمنع حدوث الضرر
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ب الضرر العابر للحدود، فإن على الدول الممارسة لهذا النوع من النشاط وفیما یخص عواق - 

أن تبادر إلى إعادة الحال إلى ما كان علیه، وكذلك بأداء التعویض المقدر مسبقا، في 

 .الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بهذا الشأن

هاك الإلتزام وعلیه فالأمر یحال إلى القواعد العامة للمسؤولیة الدولیة، والتي تنظم إنت - 

الدولي، وفق نظریة الفعل الدولي غیر المشروع ومن جهة أخرى، نلاحظ الجانب العملي، 

المتمثل في الممارسات الدولیة التي تناولت أحكام وقواعد المسؤولیة المدنیة في عدد من 

 .الإتفاقیات الدولیة

إدخال تغییرات على  من خلالها تم الإنتقال إلى مرحلة بناء قانوني شبه متكامل، بحیث تم

القوانین الخاصة المنظمة للملاحة البحریة بصفة عامة ونظام المسؤولیة بصفة خاصة، بحیث تم 

توحیدها وتدویلها بغرض تحدید الشخص المسؤول، وتمكین المتضررین من الحصول على 

  .تعویض

، وأنشطة ومن منطلق أن التلوث الناتج عن عملیة الملاحة البحریة، والصناعة البترولیة

بحریة أخرى، هوتلوث عابر للحدود، ومن منطلق كذلك الأنظمة القانونیة المختلفة للنطاقات 

الجغرافیة البحریة، وكذا المركز القانوني للسفینة، أجبر المشرع الدولي على البحث عن حلول 

ا ما توصلنا عملیة من خلال إنشاء علاقة قواعد القانون الدولي العام، وقواعد القانون الخاص، هذ

  .إلیه من خلال دراسة الممارسات الإتفاقیة بین الدول في الباب الثاني من هذه الدراسة

الدولیة  1969إن تبني المشرع الدولي الحل الإتفاقي من خلال إقرار إتفاقیة بروكسل 

والبروتوكول المعدل لها لسنة  1971المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في شخص المالك وإتفاقیة 

أرست نظاما للمسؤولیة الموضوعیة، یتیح للحكومات  1996، وكذا إتفاقیة الصندوق لسنة 1992
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وللأشخاص الحصول على تعویض سریع، ونستطیع أن نقول مضمون، ولونسبیا عن أضرار 

  .التلوث البحري

 1992وفي حالة عدم كفایة التعویض، بسبب ضخامة الأضرار، فلقد تضمنت بروتوكول 

، نظاما جدیدا یرفع 2001وإتفاقیة  1996في مادته الخامسة وكذا إتفاقیة  1971یة المعدل لإتفاق

  .من سقف التعویض من خلال الصناعةالبترولیة

بالمقابل فإن تبني المشرع الدولي الحل الإتفاقي، فإنه لم یستطیع أن یضع نظاما قانونیا 

  .موحدا یحكم وینظم قواعد المسؤولیة المدنیة عن التلوث البحري

أن خطأ هذه الإتفاقیات، أنها فرقت مثلا ) الفقي(حیث یرى البعض وعلى رأسهم الأستاذ 

بین التلوث البحري الناتج عن الزیت الثقیل والزیت الخفیف، فوضعت أحكاما مختلفة بإختلاف 

  .أنواع هذه الملوثات

شئة عن ما نتج عنه وجود أنظمة مختلفة للمسؤولیة والتعویض، بحیث تخضع الأضرار النا

التلوث بالزیت الثقیل للإتفاقیات الدولیة في حین تخضع الأضرار الناتجة عن الزیوت الخفیفة 

  .لقواعد القوانین الوطنیة

في حین نجد أن قانون التلوث الأمریكي شمل جمیع أنواع الزیوت ووضع تنظیما قانونیا، 

مبالغ التعویض عن أضرار  ألزم من خلاله مالك السفینة ومستأجرها ومجهزها ومستغلها، بدفع

  .التلوث، إذا ثبتت مسؤولیاتهم

كما نص على تعریف السفینة وشمل هذا التعریف ناقلات البترول المحملة والفارغة وسفن 

  .البضاعة الجافة، والسفن العادیة ومراكب الأنهار والبحیرات

عن الأضرار  من إیجابیات هذا الحل الدولي أن نظام المسؤولیة المدنیة كأساس للتعویض

البحریة، بالمفهوم التقلیدي، تراجع إلى حد كبیر، بحیث أن الأشخاص المساهمین في الصندوقین 
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وكذا صندوق  1992والبروتوكول المعدل لها لسنة  1971الدولیین للتعویض أي المنشأ بإتفاقیة 

عندما ، هم أشخاص لا علاقة لهم بالمسؤولیة ورغم ذلك ملزمون بتعویض المتضررین، 1996

یفوق التعویض حدود مسؤولیة مالك السفینة، أو لحالات التي یكون فیها غیر مسؤول كحالات 

الإعفاء مثلا، وبالتالي نصل إلى نتیجة أن التعویض عن هذه الأضرار لم تجد الحل في فكرة 

یحكمان  المسؤولیة، بل في فكرة الضمان، وبالتالي فإن مبدأ تحدید المسؤولیة، والإعفاء منها اللذان

  .نظام المسؤولیة، تراجعت أهمیتها

ومن ناحیة أخرى فإن تداخل مشاكل التلوث، تفرض على المجتمع الدولي، تجاهل الفصل 

بین قواعد القانون الدولي العام، وقواعد القانون الخاص، لأن الأخطار البیئیة متداخلة، ولا یمكن 

  .إبعاد الأفراد أحدهما عن الآخر

فجوة التي تعتبر أن القانون الدولي یهم الدول والمنظمات الدولیة إما فلابد من تقلیص ال

  .القانون الخاص یهم الخواص سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو اعتباریین

  :والمقترحات الاقتراحاتوفي الأخیر نقترح بعض     

قضیة البیئة  إیجاد طریقة جدیة لنشر الوعي البیئي والمعلومات البیئیة حتى یدرك الجمیع أن -     

  هي قضیة بقاء الإنسان بكوكبه وبالتالي یدرك الجمیع مسؤولیته تجاه هذا الكوكب 

لابد للتشریعات المتعلقة بحمایة البیئة البحریة، أن تدخل بعض التعدیلات التي تتلاءم  -     

لتعویض عن والتشریعات الحدیثة، وذلك بالسماح للجمعیات البیئیة، والمنظمات الدولیة بالمطالبة با

 .أضرار التلوث البحري

ان یلجأ المشرع الدولي إلى إبرام إتفاقیة شاملة سد كل الثغرات التي توجد في هذا المجال  -     

لان ) OPA 1990( لعاممن القانون الدولي، هذه الاتفاقیة،  تحذو حذو القانون الأمریكي الفدرالي 
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ة المتعلقة بالحوادث البحریة في نظام الاتفاقیات هذا الأخیر تلافي كل الثغرات والمشاكل القانونی

 .الدولیة

وعلیه فیجب على هذه الاتفاقیة المقترحة أن توسع من تعریف السفینة، لیشمل جمیع السفن  -     

 .دون استثناء وكذلك عدم التمیز بین المواد الملوثة للبیئة البحریة 

لسفینة أو مستأجرها أو مجهزها أو وضع تنظیم محكم للمسؤولیة، یلزم فیها مالك ا -     

 .بدفع التعویض عن أضرار التلوث) الموضوعیة(مستغلها،في حالة قیام مسؤولیة احدهم 

إن توسع من تعریفها للتلوث البحري، بحیث لا ) المقترحة(كذلك یجب على هذه الاتفاقیة  -     

للبیئة البحریة وثرواتها یقتصر إلحاق الضرر بالأشخاص، وإنما أي تغییر یمس الوسط الطبیعي 

 .الحیوانیة والنباتیة 

، عندما 1982 عامأن تحذو هذه الاتفاقیة حذو اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار  -     

استحدثت المحكمة الدولیة لقاع البحر، فتستحدث محكمة دولیة تختص بالنظر في المنازعات 

تمع الدولي، ولا یستطیع أي احد أن یقول أن وان یكون حق التقاضي لجمیع أشخاص المج. البیئیة

هذا الجزء من البیئة لي، كما ورد في مقدمة هذه الدراسة، ولا یقتصر لأصحاب المصلحة المباشرة، 

 .وإنما هو حق للجمیع

بوضع آلیة , ومن ناحیة أخرى یجب على جمیع الدول وضع إجراءات لتقییم الآثار البیئیة -     

ة، التي من شأنها أن تلحق أضرارا بسیطة عابرة للحدود تمس ببیئة دولة لمراقبة الأنشطة الخطر 

 .أخرى بالإضافة إلى إجراءات التشاور في مرحلة مسبقة ودون تأخیر

أن تدرج نظریة المخاطر، والتي تم الأخذ بها كأساس للمسؤولیة الدولیة، وكذا في مجال  -     

ك لما تحققه من عدالة من خلال حصول الشخص المسؤولیة المدنیة عن أضراز تلوث البیئة، وذل
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المضرور بیئیا على التعویض بمجرد حصول الضرر بغض النظر إذا صدر من الشخص محدث 

 .الضرر خطأ أولم یحدث وكذلك سواء كان الفعل مشروعا أو غیر ذلك

الأنشطة  لابد من تبني إلزامیة التأمین عن طریق إنشاء صنادیق تأمین دولیة یمولها مشتغلي -     

الضارة والخطرة لتعویض المتضررین جراء تلوث البیئة البحریة، إذا لم یعرف مصدر التلوث، وكذا 

  .       في حالة عجز المتسبب في الضرر البیئي عن دفع تعویض الضرر الذي سببه
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Résumé 

La responsabilité joueen généralun rôle important et influe dans le 

domaine de la protection de la pollution de l'environnement, et plus 

particulièrement dans la sauvegarde de la pollution marine, carelle 

véhiculeen soi l'idée de la sanction juridique au niveau national et 

international,par conséquent, il ne semble pas étrange que l'époque dans 

laquelle nous vivons aujourd'hui est l'ère de la responsabilité du fait de 

l’impactdu progrès scientifique et technologiquequi ont entraîné des 

changements dans la nature de la vie humaine, ce qui exige une 

intervention du législateur pour assurer la protection juridique. 

Les dommages résultant de la pollution de l’environnement et du 

milieu marin sontun problème particulièrement complexe et délicat 

exacerbé par la consommation excessive et irrationnelle des ressources 

naturelles, il reste que la pollution marine est plus un problème à caractère 

régional et local qu’ un problème international, c’est pour cette raisonque 

les solutions juridiques mondialesdoivent accompagner les solutions 

régionales et nationales en matière de zones marines, qui jouissent de 

caractéristiques spécifiques. 

La communauté internationale, tous pays confondus  riches et 

pauvresfont actuellement face à la difficulté à désigner l'autorité 

compétente à légiférer les normes et les critères de pollution regarddes 

problèmes rencontrésà l’échelle international qui sont souvent décrits 

comme globaux et complexe par rapport à ce qui se trouve dans le cadre du 

droit national. 

En raison du caractère spécifique du domaine d’étude , nous avons 

réalisé une étude juridique propre au champ de la responsabilité engendrée 

par les dommages de la pollution de l'environnement marin, qui fait l’objet 
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de l’attention plus que tout autre problème de pollution,  des États, des 

organisations internationales, des écologistes, car  la mer n’est pas 

seulement un moyen de transport mais un  énorme dépôt de richesse et de 

ressources naturelles, en plus d’être la somme de toutes les formes de 

pollution connu de l'homme, de sorte que tous polluants environnementaux 

libérés dans l'air et le sol se retrouve dans les mers et les océans. 

Nous avons divisé notre étude en deux parties principalesprécédées 

par une introduction consacrée à la définition du sujet et son objet ainsi 

qu’au cadre méthodologique. La première partie s’est penchée au contenu 

et aux sources de la responsabilité internationale des États, que nous avons 

réparties sur deux chapitresconsécutivesetà travers lesquelsnous avons  

rappelé la jurisprudence contemporaine pour déterminer la base juridique 

de la responsabilité internationale des États, ainsi que les théories sur 

lesquelles on se base pour établir la responsabilité internationale et les 

caractéristiques de celle-ci en matière d’l'environnement marin et ses 

conséquences, comme nous avons démontré que les obligations des États 

dans le domaine de la protection du milieu marin sont limitées par des 

normes et des règles internationales. 

La deuxième partie étudie unaspect fondamental de la recherche qui 

porte sur les pratiques conventionnelles internationales pour réparer 

lepréjudice subi par  l'environnement marin, divisée en deux chapitres 

traitant des deux mécanismes relatifs à l'indemnisation des dommages 

causés à l'environnement : Le premières le  mécanisme de la responsabilité 

individuelle qui  rencontre plusieurs difficultés matérielles et juridiques 

face aux victimes touchées, en plus de la façon d'évaluer les dommages, 

ainsi que les critères qui doivent être adoptées. 

Puis nous avons expliqué dans le chapitre III que le droit 

international conventionnel  a établi un mécanisme collectif pour 

indemniser les victimes de dommages de pollution marine, comme nous 
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avons précisé que le législateur international a cherché à élargir les risques 

de pollution de l'industrie agricole et les industries du pétrole en même 

temps indemniser les victimes. 

Nous avons terminé notre étude par une conclusion comprenant les 

résultats auxquels nous sommes arrivés et nous avons proposé des 

recommandations pour  consolider l’arsenal juridique existant pour contrer 

les conséquences de la pollution marine  subis par les mers et les océans et 

leur protection en prononçant des sanctions juridiques issues la 

responsabilité créée. Nous citons les plus importantes: 

Ø Nécessité pour le législateur international de conclure 

une convention globale pour combler toutes les lacunes qui existent 

dans le domaine du droit international, cet accord suit l'exemple de la 

loi fédérale des États-Unis pour l'année (OPA-1990) parce que ce 

dernier a résolu toutes les lacunes et les problèmes juridiques relatifs 

à  la délimitation maritime dans le système des conventions 

internationales. 

Ø Nécessité pour tous les pays d’élaborer des procédures 

d’évaluation pour déterminer  les impacts environnementaux, par la 

mise en place d'un mécanisme de surveillancedes activités 

dangereuses transfrontalières qui affecte l'environnement d’un autre 

Etat, en plus des procédures de consultation préalable. 

Ø Nécessité d’adopter une assurance obligatoire en 

établissant des caisses d’ assurance internationale financée par les 

exploiteurs d'activités nuisibles et dangereux pour compenser les 

victimes touchées par des pollutions de l'environnement marin, si la 

source de la pollution n’ est pas connue, ainsi que dans le cas ou 

celui qui a causé lespréjudices est dans l’incapacité àréparer des 

dommages causés 
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